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( حدیث شر یف ) 
AE‏ 
ڪتاب البيوع ِ 
بر ارارم 


البيع ى‌اللغة : مطلتى المادلة » وكذلك الشراء ر . قال الله 
تبارك وتعالى - إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأمواهم وقال تعالٰی ألثك الذين 
اشر وا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة - . وف الشرع : مبادلة امال المتقوم با مسال 
SS‏ بالمنافع فهو إجارة أو نكاح › وإن وجد 
انا CS aE‏ نبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب 
فقوله تعالى - وأحل الله البيع وقال - إلا آن تكون جارة عن تراض منكم . - وأما السنة 
فلأنه صلی الله عليه وسام بعث والناس يتبایعون فأقرهم عليه » وقد باع عليه الصلاة والسلام 
واشتری مباشرة وتوکیلا > وعلى شرعيته الإحماع . والمعقول وهو أن الحاجة ماسة إلى 
شرعیته › فان الناس حتاجون إل الأعواص والسلع والطعام والشراب الذی ی‌آیدی بعضېم 
ولا طريق هم إلا البيع والشراء » فان ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال 
إعنعهم من إخحراجه بغير عوض » فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن یشرع دفعا خاجته . 


)١( ٠‏ ولم يذكر المصنف براض ليشمل التحريف ما لايكون براض بيع المكره فانه 
ينعقد » و يمکن الحمع بين قول من ترك هذا القید ومن ذکره › بأن من ذکره أراد تعریف 
البيع النافذ » ومن تركه أراد تعريف البيع مطلقا . ) 


ي 


اسيع يتعقد بالإيجابٍ والقبول لظي اماف كتقوله : بعلت اشر 
وبكل لفلظ يدل على ناهتما وبالتعاطى «ف) . اذا وجب حدما ال 
لحر إت" شاه قييل وإن شا رد٠‏ وأ يما فام قتبل اقول بطل الإجاب 
وركنه الإمجاب والقبول لأنہما یدلان على الرضا الذی تعلق به الŞحکے‏ › وکذا ماکان 
ف معناما . وشرطه : أهلية المتعاقدين حى لاينعقد من غير أهل . ومحله : المال لأنه بن * 
عنه شرعا . وحككه : ثبوتا املك للمشترى فالمبيع والبائم فى المُن إذا كان باتا » وعند 
الإجازة إذا كان موقوفا . 

قال ( البيع ينعقد بالإيجاب )١(‏ والقبول بلفظى الماضى كقوله : بعت واشتريت ) 
لانه إنشاء » والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء ف جميع العقود فينعقد به » ولأن الماضى 
جاب وقطع › والمستقبل عدة أوأمر وتوكيل ٠‏ فلهذا انعقد بالماضى . قال ( وبکل 
لفظ يدل على معناهما ) كقوله أعطبتك بکذا ( أوخذه بکذا ( أو ملكتك بکذا » فقال : 
احذت > أو قبلت ¢ اؤ زت »> أو أمضيت ¢ لأنه يدل على معنى القبول والرضى › 
والعيرة للمعانى . وكذلك لو قال المشتری : اشتریت بكذا › فقال البائم : رضيت» أو 
أُمضيت › أو أجزت لما ذكرنا . قال ( وبالتعاطى ) ف الأشياء الحسيسة والنفيسة » نص 
عليه محمد لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول . وذكر الكرخى أنه ينعقد 
بالتعاطى ى الأشياء الحسيسة فيا جرت به العادة » ولا ينعقد فا لم تجر به العادة ؛ولو قال 
بعی »› فقال بعت »› أو قال اشر می › فقال اشاریت › لاینعقد حى قول اشاریت 
أو بعت » لان قوله بعی واشتر لیس بایجحاب ونما هو أمر › فاذا قال بعت أو اشتریت. 
فقد وجد شطر العقد » فلا بد من وجود الآلحر ليم . وقيل إذا نوى الإ جاب فى الال 
انعقد البيع وإلا فلا » وعلى هذا أبيعك هذا العبد أو أعطيكه"» فيقول الآحر أشتريه أوأقله 
أو آنحذه إن نوى الأأصح وإلا فلا . قال ( وإذا أوجب أحدها البيع فالاخر إن شاء قبل وإن 
شاء رد ) لأنه عير غير مجبر فيختار أيہما شاء » وهذا خيار القبول » وبتد فی ‌الجلس 
للحاجة إلى التفكر والنروى والجلس‌جاءح لامتفرقات » ویبطل با يبطل به خیار الخیر ة لأنه 
يدل على الإعراض » وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير » وليس للمشترى القبول 
فى البعض » لأنه تفريق الصفقة وأنه ضرر بالبائع » فان من عادة التجار ضم الردىء إلى 
اليد ف البيع لر ويج الردىء › فلو صح التفريق زول الحید عن ملکه فیبی الردیء 
فيتضر ر بذلك › وكذلك امشترى يرغب فى ابلحميع » فاذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرز 
( وأهما قام قبل القبول بطل الإيجاب ) لأنه يدل على الإعراض وعدم الرضا وله ذلك 


)١(‏ وهو ف للغة : الإثبات > وف الفقه : مايذكر أوّلا من كلام المتعاقدين لأنه 
يثبت خيار القبول لحر » ذكره الشمى . والقبول : ما يذ کر آنحرا . 


فاذ ا وجد الإ يجاب والقبول" لرمهما الس بلا حيار ق (ف)» ولك من" 
معرفة المبيع معرفة نافية اللجهالة ولا من" معرفة مقدار الشمن 


e 2‏ سے سے اص 


وصفته إذا كان نى الذامة » ومن E‏ الشمن E‏ ابد . 
و واوو س O‏ سق ا ت 


و جوز بيع | والوزنی كيلا ووز نا و ججازفة" ؛> ومن" باع صبرة طعام 
کل قفي دزم جاز ف قفيز واحد م( ¢ 


وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائب كن قال : بعت من فلان الغائب فبلغه فقبل 
لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أو أرسالة ¿ فيعتير مجلس باوخ الكتاب وأداء الرسالة > وعلى 
هذا الإجارة وآفبة والكتابة والنكاح ؛ ولو تبايعا وها شان او یسیر ان إن لم يفصلا بين 
کلامہما بسکتة انعقد الييع > وإن فصلا لم ينعقد ؛ وقال بعضہم : ينعقد مالم يتفرقا 
بالابدان » والأول أصح . قال ( قإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا حيار مجلس ) 
لأن العقد ت" بالاجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه > فخيار أحدها الفسخ إضرارا 
بالآاخر لما فيه من إبطال حقه فی که وا رورت من الخدت شرل فر ار 
القبول » هكذا قاله النخعى لأن قوله المتبايعان يقتضى حابة المباشرة » وقوله مالم يتفرقا : 

ی بالأقوال لأنه عتمله فیحمل عليه توفيقا .قال ( ولا بد ia SHS‏ 
للجهالة ) قطعا للمنازعة » فإن كان حاضرا فيكتنى بالمباشرة › لأنها موجبة للتعريف 
قاطعة للمنازعة . ون کان غائبا » فان کان مما یعرف بالا عوذج کالکیلی والوزنی والعددی 
المتقارب فرو ية الأنموذج كرو ية ابلحميع ‏ »إلا أن بحتلف‌فيكون له حيار العيب »فان كان مما 
لایعرف بالأنغموذج کالثیاب والحیوان فیذ کر له جميع الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون 
له خيار الروية . قال ( ولا بد" من معرفة مقدار امن وصفته إذا كان فى الذمة ) قطعا 
للمنازعة إلا إذا لم يكن ف البلد نقود لتعينه ( ومن أطلتق امن فهو على غالب نقد البلد ) 
للتعارف . ولو قال : اشتريت هذا الدار بعشرة » أو هذا الثوب بعشرة » أو هذا البطيخ 
بعشرة وهو فى ‌بلد يتعامل الناس بالدنانير والدراهم والفلوس » انصرف ف الدارإلى الدنانير > 
وی الثوب إلى الدراهم » وى البطيخ إلى اا بدلالة العرف > وإن لم يتعاملوا با 

ينصر ف إلى المعتاد عندهم . قال ( ووز بيع الكيلى ارد ا 
عند اختلاف ابحنس » لقوله عليه الصلاة والسلام « فاذا اختلف اسان فيعوا كيف 
شثم » ولأنه لا ربا إلا عند المقابلة بالحنس » لانه لا ت تتحقق الز يادة إلا فيه . قال ( ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز و ققەز واحد ) عند آنى حنينة. إلا أن يعرف جحملة قفز انها › 
إما بالتسمية أو بالكيل فى المجلس . وقالا : جوز الكل لأن زوال الحهالة بيدها ولاتفضى 
إلى المنازعة . وله أنه تعذر الصرف إلى ابحميع للجهالة فى المبيع والمّن فيصرف إلى الأقل . 


E 


وسن باع قطیع غر کل شاق بدرزم م مز شىم متها (ممف) » والثياب 
كالم » فإن" سى بملة القفزران والذارأعان والَم جار فى ابيع ؛ ومن" باع 
دارا دحل شفاتیحها وبناؤها ف البَيم › وكذلك الجر بيع الأرض و يجوز 
بيع الشمرة قبل صَلاحها ( 

وهو الواحد لأنه معلوم . فاذا زالت ابحهالة جاز فى ابحميع لزوال المانع » وإذا جاز 
البيع ف الواحد يثبت للمشرى الحيار لتفرق الصفقة . قال ( ومن باع قطيع غنم كل شاة 
ہدرم لم جز ی شىء مہا والثياب ) والمعدود التفاوت ( كالغ ) وعندھما جوز ف الكل 
لما مر . وله أن قضية ما ذكرنا الحواز فى واحد » غير أن الواحد هذه الأشياء بتفاوت 
فيودى إلى المنازعة فصار كالجهول فلا يجوز . قال ( فإن سمى جلة القفزان والذرعان والغم 
حاز ف ابلحميع ) لانتفاء الحهالة وزوال لالع . قال ( ومن باع دارا دحل مفاتیحها 
وبناوٴها فى البيع ) لأن المغاتيح تبع للأبواب » والأبواب متصلة بالبناء للبقاء » والبناء متصل 
بالعرصة اتضال قرار » فصارت كاب لعزء منها فتدحل ف البيع > ولأن الدار اسم للعر صة 
والبناء فيدحل فى بيع الدار ( وكذلك الشجر فبيع الأرض ) لأن اتصاله كاتصال البناء 
لاف الزرع والمرة › لأن اتصامما ليس للقرار فصار كالتاع » ويقال للبائع : اقطع 
امرة واقلع الزرع وسلم المبيع » لأنه بجحب عليه تسلم المبيع إلى المشترى عملا قتضى البيع » 
ولا بمكن ذلك إلا بالتفريق فيجب عليه ذلك » ولو شرطهما دخلا ف‌البيع عملا بالشرط . 
قال عليه الصلاة والسلام « من اشترى نلا أو شجرا فيه مر خثمرته للبائع إلا أن يشتر ط 
المبتاع » ولو اشترى دارا وذكر حدودها دخل السفل والعلو والاصطبل والكنيف 
والأشجار › لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود » وأنه يدورعلى حميع ما ذكرنا ؛ والبستان 
إذا کان خارج الدار إن كان أصغر منها دخل لأنه من توابع الدار عرفا » وإن كان مثلها 
أو أكبر لايدخحل إلا بالشرط للحروجه عن الحدود ؛ وتدخل الظلة عندهما إذا كان مفتحها 
إلها » لأا تعد من الدار عرفا . وعند أنى حنيفة لاتدحل › لأن أحد طرفيا غلل حائط 
الدار. فيتبعها » والطرف الآحر على دار آخرى أو على أسطوانة غلا تتبعها » فلا تدحل 
بالشك حى تذكر الحقوق ٠‏ والظلة : هى الى على ظهر الطريق وهو الساباط › ويدخحل 
الطريتق إلى السكة لأنه لابد منه . ولو اشترى منزلا فوقه منزل لايدخل إلا أن تذ كر 
الحقوف او کل قلیل وکثیر › لأن المنزل اسم ا ل غلة مراي الف له 
الزول وھو السکی ۰ والعلو مثل السفل ی السکی من وجھ دوں وجه » فیکون تبعا من 
وجه أصلا من وجه » فان ذکر الحقوق دخل ولا فلا . ولو اشتری بيتا لايدخل العلو 
وإن ذكر الحقوق حى ينص عليه » لأن البيت مايبات فيه '» وعلوه مثله نى البيتوتة 
فلاا بدخل فيه إلا بالشرط . قال ( ويجوز بيع المرة قبل صلاحها ) والمراد إذا كانت ينتفع 


E 
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و جب قطغها للبحال ٠‏ وإن شرط تر كها على الشجر فسد ابيع . ولا جوز 
سے ا سے سوق نے س وھ سے ت § س 


أن بيع رة » ويسانئى ما أزطالا" معلومة” . ووز بم الحئطة 
ف لها » واباقلام فى قرم ووز بح الطرق هبه » ولا و 
ذلك ف المسيل . r‏ 

بها للأ كل أوالعلف لأنه مال متقوّم متتفع به ؛أما إذا لم يكن متتفعا بها لامجوز لأنه ليس 
بعال متقوم ( ويجحب قطعها للحال ) ليتفرغ ملك البائع ( وإن شرط تركها علىالشجر فسد 
البيع ) لأنه إعارة أو إ[جازة ف البيع » فيكون صفقتين فى صفقة وأنه مى عنه. › 
وكذا الزرع نى الأرض ؛ وان ترکها بأمره بغير شرط جاز وطاب الفضل › وإن كان 
بغر أمره تصدی بالفضل حصو له بأمر عظور ؟ وإن استأجر الشجر طاب له الفضل 
لوجود الإذن » وبطلت الإجارة لأنه غير معتاد ؛ وکذا إذا اشتراها بعد ما تناه عظمها 
يحب القطع اللحال لما قلنا » فان تركها طاب الفضل ولم بتصد ق بشىء بكل حال لأنه 
لا زيادة وإعا هو تغير وصف ؛ فان شرط بقاءها على الشجر جاز عند عمد استحسانا 
للعرف ٠‏ بحلاف ما إذا ل تتناه فى العظم لأنه يزداد بعد ذلاب فقد اشترط الحزء المحدوم 
فلا جوز ؛ فان خرج بعض العرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به لا جوز البيع 
الجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوم وغير المتقوم فتبى حصة الموجود مجهولة ؛ وكان 
شس الأنبمة الحلوانی والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاری يفتيان جوازه نى الثار 
والباذ حجان ونحوهما » جعلا المعلو م تبعا لاموجود لاتعامل دفعا لاحرج بالخروج عن العادة › 
وعن محمد ابحواز فى بيع الورد لأنه متلاحق . قال شمس الأنمة الاسر خحسى : والأوّل أ صح 
إذ لا ضرورة فى ذلك لأنه بمكنه أنه بشترى أصوها أو يشترى الموجود بجميع امن ويحل له 
البائع ما بحدث » ولو اشتراها مطلقا وأعر مرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر المييز 
قبل التسلم »وان آرت بعد القبض بش رکان » والةول لامشتری ی قدره لانه فی يده وهو 
منکر . قال ( ولا يجوز أن يبيع رة ويستثى مها أرطالا معلوهة ) بحهالة الباق » 
ول عورا و ا و أن ما جاز بیعه ابتداء جوز استثناوه كريم صبرة 
إلا قفيزا وقفيز من صبرة › بحلاف الحمل وأطراف الحيوان حيث لاجوز استشناوه 
لأنه لا يجوز بيعه ابتداء . قال ( ويجوز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء فى قشره ) وكذا 
السمسم والأرز والحوز واللوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام مى عن بيع السل حى 
يبيض ويأمن العاهة »> ولأنه مال منتفع به فيجوز بيعه وعلی البائع تخلبصه بالدیاس 
والتذرية › وكذا قطن ف فراش وعلى البائم فتقه لأن عليه تسليمه . أما جذاذ المرة وقطع 
الرطبة وقلع ابلحذوروالبصل وأمثاله على الأشترى لأنه يعمل فى ملكه ولاعرف . قال ( وجوز 
بيع الطريتق وهبته » ولا جوز ذلك ف المسيل ) لأن الطريق موضع من الأرض معلوم 
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عة او ونا بتمن سلما معا» ولا جوز بع المنقلول قبل القبلض > 
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ويجحوز بيع العقار قبل الْقَبّْض (م) › ويجوز التصرف فاق قبل قبضه › 
و تجوز الزيادة ى امن (ز) والسللعة (J)‏ والحط من اا شمن » ويلتحق (د) 
أل العقلد ؛ ومن باع بقمن حال" اج 
الطول والعرض فيجوز ؛ والمسيل : موضع جريان الماء وهو مجهول لأنه يقل ويكر . 
قال ( ومن باع سلعة بشمن سمه أولا ) تحقيقا المساواة بين التعاقدين » لأن ايع يتعين 
بالتعيين › والمن لايتعين إلا بالقبض › فلهذا اشتر ط تسلیمه ( إلا أن یکون موْجلا ) لأنه 
أسقط حقه بالتأجيل ولا بسقط حى الآخر (وإن باع سلعة بسلعة أو تنا بثمن سلما معا ) 
تسوية بيهما . قال ( ولا جوز بيع المنقول قبل القبض ) لأنه عليه الصلاة والسلام ى عن 
يع مالم يقبض » ولانه عساه بهلك فينفسخ البيع فيكون غررا » وكذا كل ما ينفسخ العقد 
بهلا كه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا » وما لاينفسخ العقد بلا كه جوز التصرف فيه 
قبل القبض كالمهر وبدل الحلع والصلح عن دم العمد لأنه لاغرر فيه . قال ( ويجوز بيع 
العقار قبل القبض ) وقال محمد : لا جوز لإطلاق ما روينا وقياسا على المنقول . وما أن 
المبيع هو العر صة › وهى مأمونة اللاك غالبا فلا يتعلق به غرر الانفساخ حى لو كانت على 
شاطى البحر » أو كان البيع علو لامجوز بيعه قبل القبض ؛ والمراد بالحديث النقلى » لان 
القبض الحقيى إنغا يتصور فيه وعملا بدلائل الحواز » تم إن كان نقد العن فى البيع الأول 
فالثانی نافذ وإلا فوقوف كبيع المرهون والإجارة على هذا الاحتلاف . وقيل لاجوز 
بالاتفاق لأن المعقود عليه المنافعم » وهلا كها غير نادر بہلاك البناء . قال ( وجوز التصرف 
فى المن قبل قبضه ) لقيام الك » ولا يتعين بالتعيين ولا يكون فيه غرر الانفساخ . قال 
( ونجوز الزيادة نى العن والسلعة » والحط من المن ويلتحق بأصل العقد ) وقال زفر : 
هى مبتدأة لأنه لمكن جعله تمنا ومثمنا » لأنه يصير ملكه عوض ملكه فجعلناه هبة مبتدأة . 
ولنا أن بالزيادة والحط غيرا وصف العقد من الربح إلى اللحسران أو بالعكس »> وها بملكان 
إبطاله فيملكان تغييره » ولا بد ف الزيادة من القبول فى الجلس لما تملك › ولا بد أن 
یکون المعقود عليه قا عا قابلا للتصر ف ابتداء حی لاتصح الازيادة ی العن بعد هلا که ٤‏ 
ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض والزيادة إثبات ٠‏ ولو حط بعض المن 
والمبيع قام التحق بأصل العقد » وإن ابح م لق لان بعر امن کان م يکن 
فيبطل الحطً » وإذا صحت الزيادة يصير هما حصة من المعن فيظهر ذلك فى المراعحة والتولية : 
ولو هلكت قبل القبض سقط حصنا من الّن . قال ( ومن باع شمن حال م آجله صح ) 


E E 


سے سے و سے سے سے س کے ص J $e‏ سے سے 
ومن ملك جارية حرم عليه 


- ص ټ@ټ a.‏ 


e‏ سے اتس ا ا سے سے سے ي 

وطؤها ود واعيه حی یستبر ہا بحيضة 
E E E E a o Or Ok or e‏ و ot,‏ 
او شر او وصح حمل ؛ و يجوز ez‏ الكلب والفهد وااسباع معلما کان أو 


لأنه حقه ؛ ألا ترى أنه علك إسقاطه فيملك تأجیله ؟ وکل دين حال يصح تأجيله لما ذكرنا 
إلا القرض لأنه صلة ابتداء حى لامجوز ممن لابملك التبرعات › والتأجيل ف التبرعات 
غير لازم كالإعارة معاوضة انہاء > ولا يجوز التأجيل فيه لأنه يصير بيع الدرم بالدرم 
نسيئة وأنه حرام . قال ( ومن ملك جارية بحرم عليه وطوها ودواعيه حى يستبر ما بحيضة 
أو شہر أو وضع حل ) وأصله قوله عليه الصلاة والسلام قى سبايا أوطاس « ألا لاتوطاً 
ا لحبالی حى يضعن › ولا ابال حى يستبرئن بحيضة » ي عن وط ء المملوكات بالسى 
إلى غاية الاستبراء » فيتعلق الحكى به عند تجدد الملك بأئ سبب كان كالشراء وامبة والوصية 
واليراث ونحوها › والشهر كاليضة عند عدمها لما عرف ؛ وإن حاضت فى أثناء الشبر 
انتقل إلى الحيضة كا ف العدة ؛ والمعتبر مايوجد بعد القبض حى لو حاضت أو وضعت 
قبل القبض بجحب الاستبراء » وها بحرم الوطء بحرم دواعيه احترازا عن الوقوع فيه كا 
نى العدة > بحلاف الحيض لأن الحرمة للأذى ولا أذى ف الدواعی ؛ ومن وط جاريته م 
أراد أن يبيعها أو يزوجها يستحب له أن یستبرما » ون لم يستبرما فالحسن لازوج أن 
يستبرمما . وأما بمتد ة الطهر › قال أبو حنيفة : لايطؤها حى تتيقن بعدم الحمل » وروى 
عنه سنتان وهو الأحوط وهو قول زفر > لأن الولد لايبى كر من سنتين على ماعرف . 
PT‏ وعشرة أيام » وهو قول محمد لأنما عدَّة الوفاة للحرة تعرف با براءة 
ارخی دوعن د خان و أيام لأنه عدَّة الأمة » وعن أ حنيفة » وهو قول 
أى يوسف ثلاثة أشہر لأنبا تعرف براءة الرحم فى حت الآبسة والصغيرة . وعند الشافعى 
أربع سنين لأنه أكثر مدة الحمل عنده . وقال أبو مطيع البلخى )١(‏ : تسعة أشهر لأنه ‏ 
المعتاد ف مدة الحمل ؛ وجب الاستبراء إذ؟ حدث له ملك الاستمتاع بلك اليين » سواء 
وطمًا البائع أولا » أوكان بائعها ممن لايطأً كالرأة والصغير والأخ من الرضاع › وكذا إن 
كانت بكرا . وعن أب يوسف أنه لإاستبراء نى هذه الصورة › وهو قول مالك » وعلى هذا 
الحلاف إذا حاضت ق يد البائم بعد البيع قبل القبض لأن الاستبراء للتعرّف على براءة الرحم 
وهى ثابتة نى هذه الصور ظاهرا . وجه الأول أنسبب الاستبراء الإقدام على الوطء فى ملك 
متجد د بلك اليين » وحككته التعرّف عن براءة الرحم » والحكم يدار على السبب لاعلى 
الحكمة ؛ ولو اشتری امرأته فلا استبراء لأنه لابجب صيانة مائه عن مائه . قال ( وي جوز بيع 
الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ) لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطادا 


. هو من أععاب الإمام أىحنيفة » وروى عنه الفقه الأكبر‎ )١( 
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واه الذمة ف‌البيع كالمسلمين وو مم بیع الحمر والزير ؟ 
e‏ بيعم الأخرس س وساأر عقوده بالإشارة المفهومة : يجوز بيعم 
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الاغسى وشراۋه EE‏ خیار الرۋية > ويسةط خباره جس ا المبيع 


أو ا 0 بذ و قه ْ وف العقار بو صفه 


فيجوز وهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث » حلاف الحشرات كالية والعقرب 
وااضب والقنفذ ونحوها › لأنه لاينتفع بها . وعن آی اوم ابلاغو بیع الكاب العقور 
لانه منوع عن امسا که مأمور ر بقتله ؛ و يجوز بیع الفيل . وفبيع القرد روابتان عن أى حنيفةء 
والأصح المحواز لأنه ينتفع بجلده . وعن أى حنيفة جواز , بيع الى من السرطان و السلحفاة 
والضفدع دون الميت منه ؛ وجو ز بيع العلق لحاجة الناس . قال ( وهل الذمة فى البيع 
كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا قبلوا ابلحزية فأعلمهم أن م ما للمسلمين › 
وعليهم ما على السلمين ٠‏ ( ويجوز م بيع اللمر واللتزير) لاه من أعز لأموال عند ٤‏ 
وقد أمرنا أن نت رکهم وما یدینون بویده قول عمر راضی الله عنه : نعم . قال 
( ويجوز بيع الأخرس » وساثر عقوده بالإشارة المفهومة ) ويقتص منه وله » ولاعر 

القذف ولا بحد له » وكذلك إذا كان يكتب » لأن الكتابة من الغائب كاللحطاب من الحاضر 
والنى عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ الرسالة » وقد بلغ البعض بالكتاب » وإغا جاز 
ذلك لكان العجز » والعجز ف ‌الأخرس أظهر » ولا جوز ذلك فيمن اعتقل اسانه أوصهت 
نوما € لان الإشارة إعا تعتبر إذا صارت معهودة ومعلومة » فن كان كذلات فهو عنزلة 
الأخرس بحلاف الحدود لأا تندرئ بالشبهات . قال ( ووز بيع الأعی وشراوه) لأن 
الناس تعاهدو ا دللك من لدن الصدر الأول إلى دومنا هذا » و ا ن کی وان 
یتولی ذلك من غير نكير . والاصل فيه حدیث حبان بن منقذ » وهو ما رواه عر رضی 
اله عنه أن الى صلى اله عليه وسلم قال « إذا ابتعت فقل لاخلابة )١(‏ ولى اللحيار ثلاثة 
أيام » وكان أعى ذكره الدارقطى . ولأن من جاز له التوكيل جاز له المباشرة كالبصير 
( ويثبت له خبار الرؤية ) لأنه اشترى مالم :رہ على ما ياتى إن شاء الله تعالى ( ويسةط خیاره 

جس المبيع او غه او بذوقه » وف العقار بوصفه ) و الثوب بذ كر طوله وعرضه لاه 
بحصل له بلك العلم بالمشترى كالنظر من البصير وبل أ كر ؛ ولو وصف له العقار م ابر 
لأخار له ولو اشر اضر مالم یرہ م عى فهو كالأعى عند العقد . 


. قوله لاخلابة : أى لاخديعة‎ )١( 


E 


فصل 
سے سے سے سے کے 


الإقالة جائزة ْ س على القبول ف المنجلس 1 هی فسح ى 
| المتعاقد يّن. (سم) بيع جد يد ی حت ثالث (ز) > | 


( الإقالة جا O‏ أقال نادما بيعته آقال الله عبر ته يوم 
القىامة » ولان لاماس حاجة إلها كحاجمم إلى البيع فتشرع ولا ترفع العقد فصار ت 
کالطلاق مع النكاح ( وتتوقف عإ و اي لأا بز لة البيع لما فيا من معى 
المليك » وتصح بلفظين يعبر بأحدها عن المستقبل لأا لاعضرها الو غالبا كالنكاح . 
وقال محمد : لابك من لفظين ماضيين لأا e Akg E‏ 
تصح إلا بلفظ الإقالة » فاو تقايلا بلفظ البيع كان يعا بالإحاع > لأن الإقالة تنى“ عن 
ارفع والبيع عن الإثبات فتتنافيا ؛ ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أى حنيفة » وتبطل 
عند نى یو سف . قال ( وهی فسخ فی حق امتعاقدين بيع جديد ی حق ثالث ) عند 
أى حنيفة » فان تعذر جعلها فسخا بطلت . وقال بو يوسف : بیع جدید ف حت الكل › 
فان تعذ, ر ففسخ » فان م من بطل.وقال محمد :فسخ » فان تعذر فبيع › فان لم بمكن بطل . 
وقأال زفر : فسخ فی حق لمتعاقدين وغير#| » وصورته : لو تقايلا قبل TT‏ 
بالإحاع > ويبطل شرط الزيادة والنقصان » أما عندهما فظاهر » وكذا عند أى يوسف لأنه 
تعذ ر جعله بيعا إلا فى العقار حيث جوز بيعه قا ل القبض عنده . ولو تقايلا بعد القبض فهو 
فسخ عند أل حنيفة » ويلزمه الّن الول ووو اوا > ويبطل ما شرطه من الزيادة 
والنقصان والتأجيل والتغيير › لأن الإقالة رفع فيقتضی دقع الموجود > والزيادة لم تكن 
فاد ترفع إلا دا حدث ث بالمبيع عيب > فىجوز بقل من المن oN‏ النقصان ف مقابلة 
العيب » ولو حدثت الزيادة فالمبيع كالولد ونحوه بعد القبض بطلت الإقالة عنده لتعذر 
افخ بسبب الزيادة » وعزد آی يوسف الإقالة جاتزة عا سميا الحديد » وحدوث 
ل زيادة بعد القيض ذلا . وعند محمد إن سكت أو مى ا أو أقل أو دخله 
عيب فهو فسخ » أما إذا مى الأقل فلانه سک وت عن کان 
فخا فکذا عن البعض » وأما إذا ذكر المن الأول فظاهر > وأمأ إذا دخله عيب فلمام > 
وإن ميا أ كر أو حلاف ان أو حدثت الزيادة فهو بيع جديد لتعذر الفسخ . وجه قول 
i‏ الإقالة تنى عن الرفع » ومن : اقل غر عى الرفع 
) والإزالة » وفيه معى البيع لكونه مبادلة لمال بالمال » فاذا أمكن العمل بالصيغة يعمل با 


۲ 


ہے 


وهلاك المبيع_ تع : E:‏ الإفاللة ٤‏ وهلا بعضه ملع بقدر هھ ولاك 
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خیار الشر ط جائز اللمتبادعين و لحد ما Eb‏ ايام ا دو مپا ولا 
و کڪ ۰ 


وز اک من زل“ (مم) ¢ 


وإلا يعمل بالمعى > فاذا سکت أو ھی ن الاوك او أقل منه أو دخاه عيب فقد أمكن 
العمل بالصيغة لما بينا . ولأهى يوسف أنه بيع لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض فيعمل به 
إلا إذا تعذر فيعمل بالصيغة » وإنما يتعذر عنده فى الإقالة ى المنقول قبل القبض على 
ما تقدم . ولأبى حنيفة أن الإقالة تنىٴ عن الفسخ والإزالة لما بينا » فلا تحتمل معى آخر 
نفيا للاشتراك » والأصل العمل حقيقة اللفظ › فاذا تعذر لامجعل بيعا مبتداً لأنه ضد الرفع 
فینطل . وأما.کونه بيعا ف حق"ٌ ثالث وهو الشفيع > فصورته : باع دارا فسام الشفيع الشفعة 
م تقايل البائع والمشترى » فللشفيع الشفعة خلافا لزفر » لأن ما هو فسخ ى حقهما فهو 
فسخ فى حق" غيرهما كالرد بيار الشرط . وجوابه أن الإقالة نقل ملك بامجاب وقبول 
بعوض مالى وهو سبب وجوب الشفعة » وهما عبرا عنه بالإقالة للإسقاط حقه › ولا بملكان 
دلك > وكذا لو وهبه شيثا وقبضه فباعه الموهوبة له م تقايلا » NS‏ 
ويصيز الموهوب له كالمشترى . قال ( وهلاك المبيع بنع صعة الإقالة ) لأن الفسخ يقتضى 
قام البيع وهو ببقاء المبيع ( وهلاك بعضه بنع بقدره ) لقيام البيع ف الباق ( وهلاك المن 
لابمنع ) لقيام البيع بدونه › وإن تقايضا فهلاك أحدها لايعنع الإقالة › لأن كل واحد 
مما مبیع > فيكون البيع قانما » ويرد قيمة الالك أو مثله › لأنه إذا انفسخ ی‌البای ينفسخ 
فى المالك ضرورة › وقد عجز عن رده فيرد عوضه > ولو هلك العوضان لاتصح الإقالة 
وتصح لو هلك البدلان ف الصرف › والفرق أن العقد يتعلتق بالعين ف العروض دون الأنمان 
فكذا ف‌الإقالة » والله أعلم . 


باب‌الخیارات 
( خبار الشرط جائر للمتبايعين و لحد شا ثلاثة أيام فا دوا ) والأصل فيه قوله عله 
الصلاة والسلام 0 حع ى البياعات « إذا ابتعت فقل لاخلابة » ولى 


الحيار ثلاثة أيام » ( ولا جوز أً كر من ذلك ) وهو قول زفر › وقالا : جوز إذا ذكر 
مدّة معلومة » لأن اللحيار شرع نظرا للمتعاقدين للابحتراز عن الغبن والظلامة › وقد لامحصل 
ذلك فى الثلاث فيكون مفوّضا إلى رأيه »> ومذهبهما منقول عن ابن عمر . ولأهى حنيفة أن 


۳ 


ومن" له الحيار اة فسخ ١‏ ر و صاحبه (س) ۰ وله أن ا 3 8 عضرته 
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وعبسته > وخيار الشرط لابورث ؛ ومن اشری عبد ا عل أنه خحباز فکان 
٥ a.‏ غا ا ت ا ا a‏ ت و 

حلافه ¢ فان ساء أا حده جي الشمنِ ¢ وإن شاء رده ؛ وخيار البائح_ 


⁄ۓ .هټ وو س 


ا کے ا ا سے : 9 ا س و ىم و 0 ۰ 


الأصل يننى جواز الشرط لما فيه من نى ثبوت الملك الذى هو موجب العقد فلا يصح 
كسائر موجبات العقد » وكذلك النص ينفيه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعتاب 
ابن أسيد حين بعثه إلى مكة « انهم عن بيع وشرط > وبیع وسلف » . وروی آنه عليه 
الصلاة والسلام نى عن بيع وشرط » إلا أنا عدلنا عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلاثة 
أيام لما روينا من حديث حبان » والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث فبى ما وراءه على 
الأصل والحاجة للبائعم والمشترى فثبت فى حقهما ؛ ولو شرط اللحيار أكر من-ثلاثة أيام 
أو م بين وقتا » أو ذكر وقتا مجهولا فأجاز فى الثلاث أو أسقطه » أو سقط عوته أو بموت 
العبد » أو أعتقه المشترى » أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جاثزا خحلافا لزفر 
لأنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا . ولأبى حنيفة أن المغسد لم يتصل بالعقد › لأن الفساد 
باليوم الراب » حى إن العقد إ عا يفسد بعضى جزء من اليوم الرابع فيكون العقد صعيحا قبله › 
ولأنما مدّة ملحقة بالعقد مانعة من انبرامه فجاز أن ينبرم باسقاطه كاللحيار الصحيح › 
وشرط خيار الأبد باطل بالإحاع . قال ( ومن له الحيار لايفسخ إلا محضرة صاحبه ) أى 
بعلمه ( وله أن مجيز بحضرته وغيبته ) وقال أبو يوسف : يفسخ بغيبته أيضا » لأن الحيار 
ثبت له حق الإجازة والفسخ » فكها تجوزالإجازة مع غيبته فكذا الفسخ . وهما أنه فسخ 
عقد فلا يصح من أحدها كالإقالة » بخلاف الإجازة لأنا إبقاء حق" الآخر فلا محتاج إلى 
علمه » والفسخ إسقاط حقه فاحتاج إليه » فاذا فسخ بغيبته فعلم به المد ة تم الفسخ »› 
وإن لم يعلم حى مضت المد ة تم العقد . قال ( وخيار الشرط لايورث ) لأنه مشيئة وترو › 
وذلك لايتصور فيه الإرث لأنه لايقبل الانتقال . أما خيار العيب فلأن المشترى استحق" 
المبيع سلما فينتقل إلى وارثه كذلك . وأما خيار التعيين فانه ثبت له ابتداء لاختلاط ملك 
المورث بلك الغير . قال ( ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان محلافه » فإن شاء أخذه 
بمجميع العن وإن شاء رده ) لأن هذا وصف والأوصاف لايقابلها شىء من المن فيأحذه 
مجمیع المن › إلا أنه فاته وصف مرغوب فيه مستحق" بالعقد › فبفواته ثبت له اللحار 
لأنه ما رضى بدونه كوصف السلامة » وعلى هذا اشتراط سائر الحرف . قال ( وخيار 
البائع لابحرج البيع عن ملكه » وخيار المشرى مخرجه ولا يدخله ف ملكه ) اعلر أن البيع 
بشرط اللیار لاینعقد نی حتق حکه وهو ثبوت الماك » بل يتوقف بوت حکه على سقوط 


E TE 


ومن شرط الحيار ليره جار و ا اا آجڄاڙ جاز ا 


ا 0ل س چ ص 


خ انفسخ > 


الميار » لأنه بالحيار استئى مباشرة العقد نى حق الحكم فامتنع حكه إلى أن يسقط اليا 
م الحيار إما أن يكون للبائع أو المشترى أو هما ء فان كان للبائع فلا يخرج المبيع عن ملكه 
لأنه انما بخرج بالمراضاة » ولا رضا مع الحيار حنى نفذ إعتاق البائع > ولیس للمشرى 
التصرف فيه > ولو قبضه المشرى وهلك ف يده ى مدة الحيار فعليه قيمته لأنه لم بنفذ 
البيع › ولا نفاذ للتصراف بدون الملك › فار كارن عل هوم القره وف اة > 
ولو هلك فى يد البائم لاشىء على المشترى كالصحيح » ويخرج امن من ملك المشترى 
بالإ جاع » ولا يدخل ف ملك البائع عند أهى حنيفة خلافا هما » وإن كان الحيار لامشترى 
حرج البيع عن ملك البائع ٤‏ لان البيع لزم من جانبه » ولا يدخل فى ملك المشترى عند 
أبى حنيفة » وعندهما يدخل » والمن لايخرج من ملك المشترى بالإحاع > ولا بلك البائم 
مطالبته قبل اثلاث . وجه قوما أى الحلافيات أنه لما خرج المع عن ملك البائع وجب 
أن يدخحل ى ملك المشترى لثلا يصير سائبة بغير مالك ولا نظير له ف الشرع . ولأ حنيفة 
أن اللحیار شرع للتروّی » فلو دحل فى ملکه ربعا فات ذلك بأن کان قریبا له فیعتتی عایه » 
ولان امن لم بخرج عن ملكه » > فلو دحل المبيع فى ملسكه اجتمع البدلان ف ملك واحد ولا 
نظبر له ۽ وا ر المعاوضة المساواة » ودخوله فى ملكه نفا > وإن هلات ی بد 
امشترى هلك بالمن » وكذلك إن دخلها عيب لأن بالعيب بمتنع الرد » والملاك لامخلو عن 
مقدمة عيب » فيهللك بعد انيرام العقد فيلز مه الن » ويعرف من هذين الفصلين الى ۾ فا إذا 
کان الحیار هما لمن يتأمله إن شاء الله تعالی . ونمرة الحلاف تظهر فى مسائل a‏ أو کان 
المشترى قربا له م یعتق عنده » ولو کانت زوجته لم بشخ النکاح خلافا فما فما » 
ون وطہا لایبطل خحیاره » لانه وطہا بحکے النکاح › إلا أن تون بكرا أو نقصا الوطء › 
وعندهما يبطل النكاح » لأنه وطمًا بلك اليين » ولو كانت جارية قد ولدت منه لاتصير 
م ولد له عنده خلافا هما » ولوحاضت عنده فى مد اللميار ثم أجاز البيم لامجز ی بتلا 
الحيضة عن الاستبراء عنده » ولو رد ها لاج عإا لى البائم الاستيراء عنده خلافا هما فہها › 
ويبتى على هذا الأصل مسائل كثيرة يعرفها من أتقن هذه الأصول . قال ( ومن شرط 

الحيار لغیره جاز ویثبت هما ) والقیاس أن لامجوز وهو قول زفر لأنه موب العقد » فلا 
جوز اشراطه لغير العاقد كالمن . وجه الاستحسان أنه بشت له ابتداء م لاغیر نياب 7 ححا 
ضرف ر واچ ما اجار چار ٤‏ واا فسخ انفسخ ) فان أجاز أحدها وفسخ الآ ر فالحکم 
اا و ا ا فالحكم للفسخ ٤‏ لآن السار شرع للسخ دڼو تصرف فیا شرع 


TS 


ey‏ سقط الحييار مضي المداة > وبکل مايدال على الرَضًا کالر کوب والوطءم 


رال وجوه . 
فصل 


سے ص و سل س ت ت 2 و3 ر سے 
ومن اشری ما یره جاز » وله خیار الرؤية ؛ 


لأجله فکان أو لى »> وقيل تصرف المالك أولى كالموكل . قال ( ويسقط اللحياز بمعضى الماة 
وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه) 

اعلم أن الحيار يسقط بثلاثة أشياء : أحدها الإسقاط صرعا كقوله : أسقطت السار ` 
أو أبطلته » أو أجزت البيع » أو رضیت به وما شابېه لأنه تصریح بالرضی فيبطل الحيار + 
رالثانى الإسقاط دلالة > وهو كل فعل يوجد ممن له الحيار لاحل" لغير المالك لأنه رضى 
بالملك » وذلك مثل الوطء واللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشہوة › ون فعله بغر شېوة 
لایکون رض > وكذلك النظر إلى سائر أعضانما » لأنه بحتاج إليه للمعابلحة وليعرف ليها 
وخشونما » ولوفعل البائع ذلك فهو فسخ لأنه لابحتاج إلى ذلك » وكذللك الركوب لاوز 
لخير المالك › فان ركبا ليرد ها أو ليسقيما أو ليشترى ها علفا فهو على خيازه » وكذلك 
إذا سكن الدار أو أسكنما لدليل الرضى » ولو ركب أو لبس أو استخدم فهو على خیاره. 
لاجته إلى ذلك للاختبار» ولوأعاد ذلك بطل خیاره لعدم حاجته إليه إلا ف العبد إذا 
استخدمه ف‌حاحة أخرى لما بيا > وکذللك کا ل فعل لایشبت -حکه ف غر الللث كالعتق 
والتدیر والكتابة والييع والإجارة والبة مم القبض والرهن > والعرض على البيع من هذا 
القبيل » لأن كل ذلك يدل" على الرضا بالك . والثالث سقوط اللحيار بطريق الضرورة 
لض دة انار ومو ن له ار > فن الحیار کان هما ماتا م ا 
أحدهما فالآخر على خباره » ولو عى عليه أوجن آو نام أو سکر بحیٹ لایعلم حى مضت 
المدة ا أنه سقط اللحيار > ولو داوی العيد أو عالج الداية أو عمر ى الساحة 1 رم 

ا ا حلب البقرة بطل » لأن هذه التصرفات من خحصائص اللك . 
| 

( ومن اشر ی مالم بره جاز » وله خیار الروبة ) معناه : إن شاء أحذه وإن شاء رده »> 
وکذا إن کان امن عینا ولم یره البائع . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى 
مام يره فله اللحيار إذا رآه » ولأنه أحد العوضين فلا تشترط رويته للانعقاد كالمن ولانه 
لايفض إلى المنازعة > لأنه إذا م يرض به عند الروية يردا لدم الازوم > وإذا جاز العقد 
ثبت له الحيار بالحديث ٠‏ وإما ثبت الحيار عند الروية حى لو أجاز ابيع قبلها لايلزم 


E 


صصص ن 


ومن باع مام يره فلا خيار له › ويسقط برؤية مايوجب العم بالمقلصود 
0 ت ٌ ت . ت 


كتوجلم الآذيى وجل الدابةه وكتفلها » وة الوب متطويا وخوم » فان" 


ل ا ® س س س چ ~~ م o‏ ۾ o‏ س 
تصرف فيه تصرفا لازما › أو تعیب ف يده » او تعدر رد بعضه › او مات 


تطل الحيار» 


ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها لأنه خيار ثبت شرعا فلا يسقط باسقاطهما › 
بخلاف خيار ى الشرط والعيب لأنهما ثبتا بقصدهما وشرطهما › ولك فسخه قبل الرؤية 
لأن الميار له » ولايمنع ثبوت الملك فى البدلين » لكن مع اللزوم حى لو باعه مطلقا 
آو بشرط اللحیار للمشری أو أعتقه أو دبره أو کاتبه أو رهنه أو وهبه وسلم قبل الروية 
لزم ابيع » ولو شرط اللحيار للبائع أو عرضه على البيع لايلزم قبل الروية ويلزم بعدها لأنه 
م يتعلق به حق الغير لكن رضى ٠‏ والرضى قبل الرؤية لايسقط اللحيار . قال ( ومن باع 
ما لم يره فلا خيار له ) وذ كر الطحاوى أن أبا حنيفة كان يقول أوّلا له الميار » لأن الازوم 
بالرضى ٠‏ والرضى بالعلم بأوصاف البيع .» والعلم بالرؤية ؛ ثم رجع وقال : لاخيار له › 
لأن النص أثبته للمشترى خوفا من تغير البيع عما يظنه ودفعا للغبن عنه › فلو ثبت للبائم 
أثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من الأوصاف وذلك لايوجب الحيار » ألا ترى أنه 
لو باع عبدا على أنه مريض فاذا هو صحيح ازمه ولا خیار له ؟ . وقد ر ری أن عيان بن 
عفان رضى الله عنه باع أرضا بالكو فة من طلحة بن عبيد الله رضى الله ءبنه » فقيل لعان 
غبنت ؟ قال : لى المحيار فانى بعت مالم أره » وقيل لطلحة غبنت ؟ فقال : لى اللحيار لأنى 
اشتریت مالم أره » فاحتكا إلى جبير بن مطم > فحكى باللحيار لطلحة وذلك بعحضر من 
الصحابة فحكم جبير » ورجوعهما إلى حككه وعدم وجود النكير من أحد من الصحابة دل" 
على أنه إحماع مهم . قال ( ويسقط برؤية ما وجب العلم بالمقصود کوجه الآدی ووجه 
الدابة وكفلها » ورؤية الثوب مطويا ونحوه ) لأن روية الحميع غير شرط » لأنه قد يتعذر 
ف ك رة ما هو اهود والر ك ى الادي هو القضر د > آلا تری أن المن يزداد 
وينقص بالوجه » وكذلك انوجه والكفل نف الدابة ؛ وأما الثوب فالمراد الثياب الى لاالف 
باطما الظاهر » أما إذا اخحتلفا فلا بد من روبة الباطن » وكذلك لابد من روبة الع لأنه 
مقصود ؛ وف الدار لابد من رؤية الأبنية » فان م بمكن يكتنى بروية الظاهر ؛ ولا بد 
ی شاة اللحم من اب مىس وشاة الدر والنسل من النظر إلى الضرع مع جحميع جسدها » واعتبر 
بهذا جميع المبيعات . قال ( فان تصرف فيه تصرفا لازما أو تعيب نى يده › أو تعذار رد 
بعضه » أو مات بطل الحيار ) وقد بيناه » ولأنه إذا تعذ ر رد" البعض فرد الباقى إضرارا 
بالبائع » وكذلك رد المعيب ؛ وأما الموت فلما ذكرنا أنه دحل فملکه وبنی له خيار 


ت 


ولو رأى بعلضه فله اللحيار إذا رَّأى باقية » وما عرض بالا" غوذجر E‏ 


بعضه كىرۇية کله ؛ ومن" باع ملك غیره فالالك إن" شاء" رده OE‏ اء 


آجازَّ إذا کان البيع والمتبايعان ا بحام . 


الرؤية » وخيار الروية لايورث . قال ( ولو رأى بعضه فله اللحيار إذا رآى باقيه ) لأنه 
لو لزمه يكون إلزاما للبيع فما م يره ونه خلاف النص > وكذلك الإجازة فى البعض لاتكون 
إجازة فى الكل لا مر »> ولا تصح الإجازة ف البعض ورد الباق لما بينا . قال ( وما 
يعرض بالا نموذج روية بعضه كرؤية كله ) والأصل أن المبيع إذا کان أشیاء إن کان من 
العدديات المتفاو تة کالثیاتب والدواتب والبطح خ والسفرجل والرمان ووه اسقط اللحار 
إلا بروية الكل لأا تتفاوت و کادمکلاا موزونا وهو الذى يعرض بالا نموذج 
أو معدودا متقاربا کالوز والبيض فروية بعضه تبطل ايار ى كله » لأن المقصود معرفة 
الصفة وقد حصلت وعليه التعارف ٠‏ إلا أن بده أرداً A‏ 
ون کان المبيع مغسا نحت الأرض کالز ر والشلجم )١(‏ والبصل و الثوم والفجل بعد 
النبات إن علم وجوده تحت الأرض جاز و إلا فلا AE‏ 
به » فان کان مما پباع کیلا کالبصل » أو وزنا کالثوم واب زر بطل خیاره عندهما › وعلیه 
الفتوى للحاجة وجريان التعامل به . وعند ألى حنيفة لایبطل »› وإن کان مما باع عددا 
كالفجل ووه » فرؤية بعضه لايسقط خیاره لما تقد َم > ولو اختلفا فى الروية فالة ول 
للمشارئ لاله منكر ؛ وكذلك لواختلفا ف المردود فقال البائم : ليس هذا ابيع : 
وكذلك ی خيار الشرط وى الرد بالعيب القول قول الباثع . قال ( ومن باع ملك غي 
فالمالك إن شاء رده وإن شاء اجا ذا کان المبيع والمتبايعان مجاهم ) . 

اع ۾ أن تصرَّفات الفضولى منعقدة موقوفة على إجازة امالك لصدورها من الأهل وهو 
لر العاقل البالغ »مضافة إلى انحل لأن الكلام فيه ولا ضرر فيه على المالاث لأنه غير 
ملزم له » ومحتمل ال نة حا ل ى اا ار ت ت اا 
ولما روی أنه عليه الصلاة والسلام دفع دینارا إلى حك بن حزام ليشترى به أضحية › 
فاشتری شاة م باعها بدینار ین > واشتری بأحد الدینارین شاة » وجاء إلى الى صلی الله 

عليه وسام بالشاة والدينار » فأجاز صنيعه ولم نكر عليه ودعا له بالبركة » وکان فضو لا 
لأنه باع الشاة واشری الأخرى بغير أمره » وكل عقد له يز حال وقوعه يتوقف عل 
إجازته » وما لافلا » حى إن طلاق الفضولى وعتاقه ونكاحه وهبته لاينعقد فى حق الصى 
والمجنون » وينعقد فى حق" العاقل البالغ » لأن عند الإجازة يصير الفضولى كالوكيل حى 


(1) قوله والشلجم بالشين المعجمة :نبت معروف اه صحاح . وف مناج البيان : هو 
اللفت » ويقال بالسين أيضا . 
٣‏ = الاا تار تان 


A 
طق ليع فى سلامة المبيم » وكل ما أوْجب نقلصان التّمن‎ 
ف عادة التجار و > اذا ا فإن" شاء أحز"‎ 
« اليج تييع اسمن ( وان" شاء ر‎ 


r‏ مطلق ر 


تر جع الحقوق إليه › فان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » والصبى والجنون ليسا من 
آهل الوكالة ولا المباشرة ؛ وللفضولى الفسخ قبل الإجازة لثلا ترجع الحقوق إليه » و ليس 
ته ذلا فی النکاے ح ٠‏ لأن الحقوق لاترجع فيه إليه لما عرف أنه سفير فيه » ولا بد من وجود 
ابيع والتبايعين عند الإجازة : إذ لابقاء للعقد بدوعيم . والإجازة : إنفاذ العقد الموقوف . 
ولو كان العقد مقايضة يشرط بقاء العوضين والمتعاقدين لما بينا . 
فصل 

( مطلق البيع يقتضى سلامة الميع ) لأن الأصل هو السلامة > وهو وصف مطلوب 
مرغوب عادة > والمطلوب عرفا كالمشروط نصا . قال ( وکل ما اوجب نقصان العن 
ف عادة التجار فهو عيب ) لأن الضرر بنقصان المالية وهم يعرفون ذلك »› وهذا يغنى 
عن ذكر العيوب وتعدادها » وإذا علم المشترى بالعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت 
فقد رضی به . قال ( و[ذا اطلع المشنرىعلى عيب فان شاء أذ المبيع بجميع الّن وإن 
شاء رده ) لأنه م برض به > وليس له أخذه وأخذ النقصان إلابرضى البائ لآن الأو صاف 
لايقابلها شىء من المن بالعقد » وكذلك لوكان المبيعم مكيلا أو موزونا » فوجد ببعضه 
ee a SS a E E‏ 

أصفقة على البائع قبل العام لما بينا ويلك بعده » وخيار الشرط والروية وعدم القبض بنع 
عام الصفقة » وبالقيض ت تتم الصفقة › والمراد قبض ال حميعم حى لو قبض أحدهما تم وجد 
بأحدما عا إما أن Gy‏ 
رد البعض دون البعض لاقبل القبض ولا بعده › لأن ييز المعيب زيادة فى العيب › فكأنه 
عیب حادث حى قيل لوان ف وعاءين له رد المعيب مهما بعد القبض لأنه لاضرر» وكذا 
لو اشتری زوجی خف أو مصراعی باب فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده يردها 
أو مسکهما » وکذا کل ما تفريقه ضرر › وما لاضرر نى تفريقه كالعبدين والثوبين 
إذا وجد بأحدهما عيبا إن كان قبل القبض ليس له رد" أحدها لأنه تفريق‌الصفقة بل تامها » 
وإن كان بعد القبض يجوز لأنه لاضرر نى تفريقها › لأن الصفقة قد تمت بالقبض » فجاز 
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والإباق' والسرقة والبول' ف الفرّاش ليس ٣‏ فى الصغير الذى لايعقل“ 
وعیبا ف الّذى اعقل » ورد“ به إلا أن يوج عند المشتر ی بعد البلوغ 
واتقطاع الحيْض عيب » والاسعحاضة علب » والتخر والدفر والزنا - ة 
ف الحارية دون الغلام > والشيلب والكفار والئون عيب فما › ون وجل 
الشَرى عيبا وَحداك عند عيبا آحير رجح بتقلصان العَيلب ولا يرد 
ااا ) 


رد البعض 5ا لو اشترى من اثنين .» واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضرَّه التبعيض 
فهو عیب › ومالا فلا . قال ( والإباق والسرقة والبول فى الفراش ليس بعيب نى الصغر 
الذی لایعقل ) لأنه لایقدر على الامتناع من هذه الأشياء وهو ضال لا آبق ( وعيب نى‌الذى 
يعقلى ) لأنه تعده التجار عيبا ( ويرد به إلا أن يوجد عند المشترى بعد البلوغ ) . 

اعلر أن جواز الرد إ نما ثبت عند اتحاد الحال بأن فعل هذه الأشياء عند البائع والمشترى 
حالة الصغر أو حالة الكبر » أما إذا فعله عند البائم حالة الصغر » وعند المشرى حالة الكر 
فليس له الرد > لأن شرط ثبوت الرد اتحاد سبب العيب ٠‏ وأنه ختلف بالصغر والكر > 
لان الإباق والسرقة من الصغير لقلة مبالاته وقصور عقله » ومن الكبير بث طبيعته » 
والبول ى ‌الفراش من الصغير لضعف المثانة » ومن الكبير لداء فى بطنه › فقد اختلف 
السببان » فكان العيب الثانى غير الأول فلا بجحب الرد > بخلاف الحنون حيث له الرد 
لوجن عند البائع فى الصغر » وعند المشترى بعد البلوخ لأن السبب متحد . وهو آفة تىل " 
الدماغ ف الحالتين . قال ( وانقطاع الحيض عيب ) لانه من داء » ومعناه إذا كانت ممن 
بحيض مثلها » وإعا يعرف ذلك بمعضى المدة وأدناه شهران » وقيل لابرد ها إلا إذا اد عت 
ارتفاعه بابل » ولو اشر ی جارية على أا تحيض و هى لاتحیض لاإیا فهو عيب » لأنه 
اشتراها الحبل والآيسة لاتحبل . قال ( والاستحاضة عيب) لأن استمرارالدم مرض » وعدم 
الحتان عيب فالحارية والغلام ذا کانا کبیرین مولدین »› أما إِذا کانا صغيرين أو جلبين 
فليس بعيب . قال ( والبخر والدفر والزنا عيب ف الحارية دون الغلام ) لأن ذلك عر ” 
بالمقصود مما وهو الاستفراش والوثوق بكون الولد منه » والمراد من الغلام الاستخدام > 
ولا بحل ذلك به إلا أن يكون من داء فهو عيب فيه أبضا » وكذا إذا کان کثیر الزنا يبع 
الزوانى لأنه يشتل به عن اللحدمة . قال ( والشيب والكفر وابلنون عيب فيهما ) أما الشيب 
والحنون فلأنہما ينقصان المالية » والكافر تنفر الطباع من استخدامه ويقل الوثوق به 
لعداوة الدين > ولذا لاجوز عتقه ىبعض الكفارات وكل ذلك عيب › والنكاح والدين ' 
عيب فيهما لأنه نقص فيهما » والبل عيب ف‌ابلحارية دون بهائم بالعرف . قال ( وإن وجد 
المشرى عيبا وحدث عنده عیب آخر رجع بنقصان العیب › ولایر ده إلا برضا البائم ) 


E 1 EE 


7 ay 


وان" صبخ الوب أو خحاطه › أو لت السويق بسن ¢ اط ECA‏ 
بنقصانه › ون" ETN‏ رجح O‏ > فان" قله 
آوا - الطعام (سم) م يرجع › 

لأن مز شرط الرد"ّ أن يره كنا قبضه دفعا للضرر عن البائع »فاذا تعذر ذلكبأن عجز عن 
استيفاء حقه ف ابحزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبت له حق" الرجوع ببدل 
الفائت دفعا للضرر عنه › ونقصان العيب أن يفوم صعيحا ويقوم معيبا » فا نقص فهو حصة 
العيب فير جع بها من المن . قال ( وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن م اطلع 
على عيب رجع بنقصانه ) لأن الرد قد تعذ ر لأنه لمكن الفسخ بدون الزيادة وهى لم تكن 
ى العقد فير جع بالنقصان »› ولیس للبائع أخذه لما فيه من الضرر بالمشىرى › والزيادة 
لمنفصلة الحادثة قبل القبض لاعمنعالرد ایب وبعده نع » وذاكمتل اواد اتر الأرش 

والعرة لألها مبيعة ملكت بالبيع وهى ير مقصودة ليقابلها المن » لأن الأصل بجميع 
المن > فلا کن ردّها فتبى سالة ف2 بغير عوض وأنه ربا » وهذا لاعلك 
رد ها برضا البائع » ولو مات الولد يرد الأ > ولو اسېلکه هو أوغبره لاترد › 
والكسب والغلة لابمنع الرد بجميع المن فكذا سلامة بدها . قال ( وإن مات العبد أو أعتقه 
رجع بنقصان العيب ) وكذلك التدبير والاستيلاد ؛ أما الموت فلأنه إنهاء للملك والامتناع 
من جهة الشرع ؛ وأما العتتق فهو إنهاء أيضا › لأن الملك إنما يثبت ف الآدى موقتا إلى 
وقت العتق » والمنهى متقرّر فصار كالموت فقد تعذ ر الرد وهذا استحسان ؛ والقياس 
أن لايرجع فى العتق » لأن الامتناع من جهته كالقتل › ولو أعتقه على مال أو كاتبه لاإيرجع 
لأن حبس البدل كحبس المبدل . قال ر فان قتله أو أ كل الطعام لم يرجع ) أما القتل فلاأنه 
وصل إليه عوضه معى وهو سقوط الضان عنه . وعن أن يوسف أنه يرجم » لأن قتل 
المولى عبده لايتعلق به ضان ؛ وأما الأ كل فلأنه تعذار الرد بفعل مضمون منه فصار 
كالقتل » وقالا : يرجع استحسانا لأنه عمل بالمبيع ما هو المقصود منه بالشراء والمعتاد فيه 
فصار کالإعتاق . قلنا : لااعتبار بکون الفعل مقصودا » فان المبيع مقصود بالشراء ومع 
ذلك بتع الرجوع > وعلى هذا الحلاف إذا لبس الاوب حى تخرق ٠‏ ولو أكل بعض الطعام 
فکذا الحواب عنده . وعندهما أنه ير جع بنقصان العیب ف ابلحميع . وعہما يرد ما بى 
ویرجع بنقصان ما أ كل لأنه لايضرّه التبعيض وعليه الفتوى » وق كل موضع كان للبائع 
أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه المشترى أو أعتقه م يرجع بالنقصان » وق كل موضع 
ليس له أخذه بسبب الزيادة فباعه أو أعتقه المشتر ى رجم بالنقصان ؛ ومن اشر ی بطيخا 
أو خیارا أو بیضا أو نحوه فکسره فوجده فاسدا › فان کان بحال لاینتفع به رجع بکل 
المن لأنه ليس يمال »› وإن کان ينتفع به مع الفساد رجع بالنقصان لأنه تعذر الرد › لأن 
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ومن شرط البراءة من كل" عيب فَلَيْس له له الرّد أصلا > وإذا باعه المشترى‎ 


e CD‏ رده على بائعه > ون قبله بغر 


سے کے 


هھ ا J‏ ق راو واو 


قضاء ې برده و ا عا يسقط به خيار الشرط . 


الكسر عيب حادث فير جع بالنقصان لما بينا . قال ( ومن شرط البراءة من كل" عيب فليس 
له الر د أصلا) لأنه إسقاط والإسقاط لايفضي إلى المنازعة فيجوز مع ابلحهالة » ولو حدث 
عيب بعد البيع قبل القبض دخل ف البراءة عند ألى يوسف خلافا محمد وزفر لأنه لم يوجد 
وقت الإبراء فلا یتناوله » ولأ بوسف أن القصود و ی ی بالعيب وذلك 
البراءة عن الموجود والحادث Es‏ غائلة . قال أبو يوسف : هى السرقة 
والإباق والفجور دون امرض » لأن الغائلة تختص بالفعل > وإن أبرأه من كل داء . قال 
أبو حنيفة : الداء ما ابحوف من طحال أو كبد أو فساد حيض » وما سوى ذلك يسمى 
مرضا . وقال أبو يوسف هو المرض . ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو 
أعور > آو من کل عیب بيده فاذا هو آقطع لايمآ أنه لیس عیب بالحل" بل هو عدم الل" 
. قال ( وإذا باعه المشترى تم رد عليه بعیب إن قبله بقضاء رد َه على بائعه ) لأنه فسخ من 

SELE 
م رده ) لأنه بيع جديد ى حق" ثالث لوجود حدّه وهو المليك والقلك »› وإن رد عليه‎ 
بعیب لاحدث مثله رده عليه أيضا لأن الرد متعان فيه فيستوى فيه القَضاء وعدمه . قال‎ 
. ويسقط الرد ما يسقط به خيار الشرط ) وقد ذ كرت فيه » وذكر البعض هنا أيضاً‎ ( 


فصل فى التلجثة 

وهى نى اللغة : ما ألى إليه الإنسان بغيراختياره » ولما كان هذا العقد إنما يعقد عند 
الضرورة "موه تلجئة لمأ فيه من معنى الإكراه » وفيه ثلاث مسائل : إحداها أن تكون 
التلجئثة فى نفس المبيع » مثل أن بخاف على سلعته ظالما أو سلطانا فيقول : أنا أللهر البيم 
وليس ببيع حقيقة وإنما هو تلجئة ويشمد على ذلك › م يبيعها ف الظاهر من غير شرط . 
حکى المعلى عن آبى يوسف عن أبى حنيفة أن العقد جائز . وروى محمد فى الإملاء أنه باطل 
ولم حك خلافا » وهو قول ألى يوسف ومد . وجه الأولى ألما عقدا عقدا صحيحا وما 
شرطاه لم یذ کراه فيه › فلا یور فیه کا إذا اتفقا أن یشرطا شرطا فاسدا م تبایعا من غير 
شرط . ووجه الثانية ألما اتفقا على أنہما لم يقصدا العقد فصارا كاممازلين فلا ينعقد . 
الثانية أن تكون نى البدل بأن يتفقا على ألف نى الس ويتبايعا فى الظاهر بألفين . روى المحلل 
عن أنى يوسف عن أبى حنيفة أن المن نبمن العلانية . وروى محمد ف الإملاء أن من تمن 
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وهو يفيد املك بالقبض وار واحد من المتعاقد ين ا 
وبشرط قيام" المبيع حالة الفسلخ » فإن" باعه TT‏ ك 


القببضِ جاز » 


الس من غير حلاف وهو قوما » لأنهما اتفقا ألما لم يقصدا الألف الزائدة فكأنمما هزلا 
بها . وجه الأول أن المذ كور ر ف العقد هو الذى يصح العقد به » وما ذکراه سرا لم يذكراه 
حالة العقد فسقط حكه . الثالة اتفقا أن المن ألف درهم وتبايعا على مائة دينار . قال محمد : 
القياس أن يبطل العقد » والاستحسان أن يصح بعاثة دينار . وجه القياس أن المن الباطن 
م يذ كراه فى العقد وألمذ كور لم يقصداه فسقط فبنى بلا من فلا يصح , وجه الاستحسان أن 
المقصود البيع ابلحائر لاالباطل » ولا جائر إلا بشمن العلانية كأنهما أضربا عن الس وذكرا 
الظاهر » وليس هذا كالمسثلة الأولى لأن المشروط سرا مذكور ف العقد وزيادة وتعلق 
العقد به » ويثبت هما السا _ ف بيع التلجثة لأنهما م يقصدا زوال الللك فصار كشرط اللحيار 
هما فيتوقف على إجاز ما مما » ولو ادعى أحدها التلجئة لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعى 
انفساخ العقد بعد انعقاده » ويستحلف الأخر لأنه منكر . 


( وهو يفيد الملك بالقبض ) بأمر البائم صرعا أو دلالة كا إذا قبضه فى الجلس وسكت 
حى جوز له التصرف فيه إلا الانتفاع » لما روى « أن عائشة E EE‏ 
فی موالیہا ن يبیعوها إلا بشرط أن کون الولاء هم » فاشترت وشرطت الولاء هم م 
اا > وذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فأجاز العتتق وأبطل الشرط » فالنى 
عليه الصلاة والسلام اجا ز العتق مع فساد البيع بالشرط » ولأن ركن الغليك وهو قوله : 
ا وار د ر ان اا و ع و 
إذ الكلام فيما فينعقد لكونه وسبلة. إلى المصالح والفساد عى a‏ 
والہی لاینی الانعقاد بل يقرره لانه يقتضى تصور الى عنه والقدرة عليه » لأن اہی 
عما لايتصور وعن غير المقدور قبيح › إلا أنه یفہد ملکا خبیٹا مکان اہی ( و ) ذا کان 
(لکل واحد من المتعاقدين فسخه ) إزالة الخبث ورفعا للفساد ( ويشترط قيام المبيع حالة 
الفسخ ) لأن الفسخ بدونه محال ( فان باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ) لمصادفة ) 
هذه التصرفاات ملكه ومنع الفسخ > وکذا کل تصرف لایفسخ کالتدیر والاستیلاد › 
وما بحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة › فاما تفسخ بالأعذار وهذا عذر » والرهن بنع الفع 
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عليه قيمته يوم قبلضه إن كان من ذوات لقم »› أو مله إن كان“ 
مقليا » والباطل لايفيد الملك ويكون أانة“ ف يرم (مم) » وبي المي 
والدم واللتمر واللزير وال وم الولدر والمد بر المع بين حر وعبلد (مي) 
وميتة وذ كية (سم) باطل" وبع المكاتب باطل إلا أن جيزه يجوز » وَس 
السمك والطير قبل صيلدرهما »والآبق و ا لحمل والنتاج والسّن ف الضرع » 
والصوف عى لمر ٠‏ الحم فى السا » وجذاع فى سقف » وتوب م 
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فان عاد الرهن فله الفسخ » وهذا لأن النقض لرفع حكه حقا للشرع » وهذه النصرّفات 
تعلق بها حق العبد وأنه مقد م لما عرف » ( وعليه قیمته يوم قبضه إن کان من ذوات القع 
أو مثله إن کان مثليا ) لأنه كالغصب من حيث أنه مى عن قبضه » وما كان هذا العقد 
«ضعيفا جاو رته المغسد توقف إفادة الملك على القبض كالبة . قال ( والباطل لايفيد 'اللك ) 
أن الباطل هو الحا عن العوض والفائدة ( ويكون أمانة فى يده ) هلك بغير شىء » وهذا 
عند أنى حنيفة وعندها هلك بالقيمة لأن ال ع ما رضی ا « وله أنه لما باع عا 
لیس مال وأمره بقبضه فقد رضی بقبضه بغیر بدل مای فلا يضمن کااودع . قال ( وبیع 
الميتة والدم واللحمر والحزير والح وأم الولد والمدبر » والحمع بين حر وعبد » وميتة 
وذكية باطل ) أما الميتة والدم والح فلألا ليست بمال ٠‏ والبيع والعليك مال بعال » وأما 
الحمر واللزير :فكذلك لأنہما ليسا بمال ف حقنا » وكذلاث أ الولد والمدير لاما 
استحقا العتق بأمر كائن لاعالة فأشا ال" وأما ابلحمع بين حر وعبد وميتة وذكية فلأن 
الصفقة واحدة » والح والميتة لايدخلان حت العقد لعدم المالية » ومى بطل فى البعض 
بطل فى الكل" » لأن الصفقة غير متجز ثة » وكذا ابلحمم بين دنين أحدها حل والآحر خر 
ومتروك النسمية كاليتة » وإذا لم يكن ار والميتة ما لا لأيقابلهما شىء من الثن » فيبي 
العبد و الذ كية مجهولة المن > ولأن القبول فى الح والميتة شرط للبيع نى العبد والذكية وأنه 
باطل . وقال أبو يوسف ومحمد : إن مى لكل واحد مهما نمنا جاز فى العبد والذكية 
كابحمع بين أخته وأجنبية ف النكاح . قلنا : النكاح لايبطل بالشروط المفسدة ولا كذلك 
البيع . قال (.وبيع المكاتب باطل ) لأنه استحق جهة حرية وهو ثبوت يده على نفسه ( إلا 
أن يزه فیجوز ) لأنه إذا أجازه فكأنه عجز نفسه فیعود قنا فیجوز بیعه . قال ( وبیع 
السمك والطير قبل صيدهما › والابق والحمل والنتاج » واللبن فى الضرع > والصوف على 
الظهر » واللحم فى الشاة > وجذع ف سقف » وثوب من ثوبين فاسد ) أما السملث والطير 
«فلعدم الك » ولو كان السملك مجتمعا نى أحة إن اجتمع بغير صنعه لامجوز لعدم الملك »› 


~— 


وم لبت والمحاقتلة فاسيد ٠‏ ولو باح عتيْنا عتلى أن" يلها إلى رَس 
کو و ا ا فق ا و ا سر ا 

الشبر فهو فاسد > وبیع جارية إلا حملها فاسد ولو باعه جارية على أن" 

بستولدها المشترى أو يعتقها أو تخد ما البائع أو يقرضهالمشترى 


سے ال ص 


دراهم أو وبا على أن" بيط" اليا ثم فهو فاسد » 


وإن اجتمع بصنعه إن قدر على أخذه من غير اصطیاد جاز لأنه ملکه وبقدر على تسلیمه ». 
وللمشترى خيار الروية » وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد لامجوز وأما الآبى فلأنه لايقدر 
على تسلیمه حى لو عاد الآبق جاز البيع . وعن محمد أنه لاجوز » ولو باعه من زعم أنه 
عنده جوز كبيع المغصوب من الغاصب وأما ا لحمل والنتاج(١)‏ فلنهيه عليه الصلاة والسلام 
عنه ؛ وآما اللبن ى الضرع فللجهالة واختلاط المبيع بغيره ؛ وأما الصوف على الظهر. 
فلاختلاط المبيع بغيره › ولوقوع التنازع ى موضع القطع بخلاف القصيل لأنه بعكن قلعه › 
وقد هى عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر الغم وعن لبن فى ضرع وسمن 
نى لبن . وعن أهى يوسف أنه جوز قياسا على شجر اللحلاف . قلنا شجر اللحلاف ينبت من 
أعلاه » فتكون الزيادة نى ملك الماترى »› والصوف ينبت من أسفله فيحدث على ملك 
البائم فيختاطان ؛ وآما اللحم نى الشاة وابلحدع نى السقف فلا يمكن تسليمه إلا بضرر 
لايستحق عليه » وكذلك ذراع من ثوب وحلية ى سيف » وإن قلعه وسلمه قبل نقض 
البيع جاز » وليس للمشرى الامتناع > وهذا حلاف ما إذا باعه ذراعا من كرباس وعشرة 
دراه من هذه النقرة حيث يجوز لأنه لاضرر فيه ؛ وأما ثوب من ثوبين فلجهالة المبيع › 
ولو قال على أن بأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة . قال ( وبيع المزابنة وامحاقلة فاسد) 
لأنه عليه الصلاة والسلام مى عنهما . والمزابنة : بيع المر علع النخل بتمر على الأرض مثله 
كيلا حزرا . والحاقلة : بيع الحنطة ى سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حزرا › ولاأنه بيع 
فلكيلى بجنسه مجازفة فلا جوز . قال ( ولو باع عينا على أنيسلمها إلى رأس الشير فهو 
فاسد ) لأن تأجيل الأعيان باطل إذ لافائدة فيه » لأن التأجهلى شرع ف الأنمان ترفها عليه 
ليتمكن من تحصيله ونه معدوم فى الأعيان فكان شرطا فاسدا . قال ( وبيع جارية إلا حلها 
فاسد ) لأن الحمل بتزلة طرف المحيوان لاتصاله به خلقة » ألا ترى أنه يدخل ف البيع من 
غير ذ كر فلا جوز استثناوٴه كسنائر الأطراف ( ولو باعه جارية على أن يستولدها المشترى 
او يعتقها أو يستخدمها البائعم أو يقرضه المشترى دراه أو ثوبا على أن بخيطه البائ فهو 
فاسد ) لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن بيع وشرط . 


. الحمل : ما كان ف البطن . والنتاج : ما محمله هذا الحمل‎ )١( 


TE 
٤ ۵ جوز یع ا إلا مع الكوارات (م)» ولا دود ار ل ت قز‎ ۷َ 
وهو کل‎ E نی ذلك أن اليع الشط ثلاث آنواع : نوع البيع واا‎ E 
شرط يقتضيه العقد ويلانمه كا إذا اشترى جارية على أن يستخدمها > أو طعاما على أن يأ كله‎ 
أو دابة على أن ركبا ؛ ولو اشترى أمة على أن يطأها فهو فاسد لأن فيه نفعا للبائع لأنه‎ 
بعتنع به الرد بالعيب » وقالا : لايفسد لأنه شرط بقتضيه العقد وجوابه ما قلنا . ونوع‎ 
> کلاهما فاسدان » وهو كل شرط لايقتضيه العقد ولا يلاه › وفيه منفعة الأحد المتعاقدين‎ 
وهو مامر من الشروط ف هذه المسائل ونحوها. » أو للمعقود عليه إذا کان من اهل‎ 
الاستحقاق كعتق العبد » فلو أعتقه انقلب جائزا »> فيجب المن عند أي حنيفة لأنه يهى‎ 
به › والشیء تا کد بانہائه . وعندهما تجب القيمة » وهو فاسد على حاله لأن به تقرر‎ 
الشرط الفاسد . ونوع البيع جائز والشرط باطل » وهو كل شرط لايقتضيه العقد وفيه‎ 
مضرة لأحدها » أو ليس فيه منفعة ولا مضرّة لأحد » أو فيه منفعة لغير التعاقدين والميع‎ 
» ولا يلبس الثوب » ولايركب الدابة » ولا يأكل الطعام‎ ٠ كشرط أن لاينيع. امبيع ولا هبه‎ 
ولا يطاً الحارية » أو.على أن يقرض أجنبيا دراه ونحو ذلك » فانه جوز البيع ويبطل الشرط‎ 
لنه لايستحقه أحد فيلغو لوه عن الفائدة » ويبتى على هذه الأصول مسائل كثيرة تعرف‎ 
: وقال تحمد‎ ) ١( ) بالتأمل إن شاء الله تعالى . قال ( ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات‎ 
جوز إذا كان مجموعا انه حیوان متتفع به مقدور التسلم فیجرز کغیره من الحیوانات‎ 
وما آنه لاینتفع بعینه ولا مجزء من آجزائه فلا جوز کال نایر › ولا اعتبار عا بتولد منه‎ 
من العسل لأنه معدوم ؛ أما إذا باعها مع الکوارات وفیہا عسل جوز تبعا > هکذا علله‎ 
الکرخی ی جامعه › ثم نكر ذلك وقال ا یا و ي‎ 
المبيع وأتباعه » والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه . وجوابه أن يقال : إن الكوّارات‎ 
لما لم يكن ها فائدة بدون النحل جعل النحل من جلة حقوقها تجوزا ألا ترى أنه لاجوز‎ 
› بيع الشرب مقصودا › ويجوز تبعا للأرض لا أنه لاانتفاع بالأرض بدون الشرب‎ 
قال ( ولا دود القر إلا مع القز ) وقال محمد : جوز › والعلة فيه مامر من‎ . ll 
لانه بزر يتو لد منه‎ e الطرفين ى النحل » وقالا : جوز بیع" بيضه والسلم فيه کیلا‎ 
ما ينتفع به وصار كبزر البطيخ . وقال آبو حنيفة : لا يجوز بیعه لانه لاینتفع بعینه »> وکان‎ 
محمد يضمن من قتل دود القز بناء على جواز بيعه » ولا يضمنه أبو حنيفة بناء على عدم‎ 


(1) قال ى المغرب : الكوارةبالضم والتشديد : معسل النحل إذا سوّى من الطين اه 


مب ححه , 


ا 
واليْم إلى التسيروز والمهرجان وصوم النصارّى وفطر اليود إذا جهللا ذلك 
فاسد" : والبيع إلى الحصاد والقطاف والد ياس وقندوم الحاج فاسد" > ون اسقط 
الأجل قله جار (ز) » ومن" بح بين عتبلد ومدبّر أو عبد الفير جاز 
ف عبلده بحصته. ويكره الع عند أذان عة » وكذا بينم المحاضر 
للباد ى > وكذا السوم عل سوم أخيه 1 

جوازه . قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان )١(‏ وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا 
ذلك فاسد ) لأن الحهالة مفضية إلى المنازعة » وإن علما ذاك جاز كالأهلة » ولو اشترى 
إلى فطر النصارى وقد دخلوا ف‌الصوم جاز لأنه معلوم » وقبل دخوهم لايجوزلأنه مجهول . 
قال ( والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد ) للجهالة ألما تتقد ّم 
وتتأحر ( وإن أسقطا الأجل قبله جاز ) البيع خلافا لزفر » وقد مر فىخيار الشرط . وروى 
الكرخحى عن أععابنا أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد . قال ( ومن 
مع بین عبد ومدبر أو عبد الغير جاز ف عبده بحصته ) والمكاتب وأم الولد كالمدبر لأنها 
أموال » ألا ترى أن الغر لو أجاز البيع ی عبده جاز > وكذا لو قضى القاضى بجواز البيع 
ف المدبر وأم" الولد » وكذا لو رض المكاتب فصار كا إذا باع عبدين فهك أحدهما قبل 
القبض فانه جوز ى الباق بحصته كذا هذا . قال ( ويكره البيم عند أذان ألحمعة ) لقوله 
تعالی - وذروا البیع د (وكذا بیع الحاضر للبادى ) لقو له عليه الصلاة والسلام « لايبيع حاضر 
لباد » وهو أن حلب البادىالسلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها بعد وقت بأغلى من السعرالمو جود 
وقت اللحلب » وكراهته لما فيه من الضرر بأهل البلد حى لو لم يضر لابأس به لما فيه من نفع 
البادی من غیر تضرر غیره ( وکذا السوم على سوم أخيه ) قال عليه الصلاة والسلام « لايستام 
الرجل على سوم أخيه » وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر المن بينهما ولم ببق إلا 
العقد فيزيد عليه ويبطل بيعه ؛ أما لو زاد عليه قبل التراضى جوز وهو المعتاد بيز الناس 
ف جميع البلاد والأعصار » وقد صح أن انی صلى الله عليه وساي باع حلسا (۲) ف بیع 


(۱) النيروز : معرّب» وأصله نوروز » وهو يوم فىطرف الربيع . وكذا المهرجان 
معرب > وأصله مه رکان » وهو يوم فی طرف الحريف . قال فخر الإسلام البزدوى : 
هما عیدا امجوس اھ . ) 

(۲) الحلس بکسر الیاء وسكون اللام . قال ف الحمهرة 1 هو کساء یطرح على ظهر 
البعير أو الحمار . وروى الترمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال « أي رجل من 
الأنصار يسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : = 


VV 
وكذا التجش' > وتلقى حلب مكروه ويجوز ابيع ؛ ومن" ملك صغیرین‎ 
آو صغیرا وکبیرا أحد هما ذو رجم حرم من الآحر کره له أن فرق‎ 

O‏ ڪڪ 
من يزيد ( وكذا النجش وتلى الحلب مكروه ) والنجش : أن يزيد ف السلعة ولا يريد 
شراءها لیرغب غیره فیا › وتلی الحلب : أن تلقاهم وهم غير عالمين بالسعر » أو يليس 
عليهم السعر ليشتريه ويبيعه ف المصر » فان لم يليس عليهم أو كان ذلك لايضرَ أهل المصر 
لابأس به › وقد نہی عليه الصلاة والسلام عن تلى ابحلب . وقال عليه الصلاة والسلام 
« لاتناجشوا) ( ويجوز البيع ) ى هذه المسائ ل كلها » لأن الى ليس ىمع العقد وشرائطه ` 
بل لمعی حارج فيجوز . قال ( ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدها دو رحم حرم 
م الأخر کره له آن یفرق پیہما ) قال عليه الصلاة والسلام « من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته فى ابحنة » وقال عليه الصلاة والسلام « لاتجمعوا عليهم السى 
.واأتفريق حى يبلغ الغلام ومحيض المحارية » ولأن الكبير يشفق على الصغير ويربيه »› 
والصغير ان يتا لفان فيتضر ران بالتفريق « ووهب عليه الصلاة والسلام لعل أخوين صغيرين 
م سأله عنما »> فقال : بعت أحدها > فقال عليه الصلاة والسلام : بعهما أو ردهما » 
وف رواية « اذهب فاستر ده » ( ولا یکره ف‌الکبیرین ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ حى يبلغ الغلام أو تحيض الحارية » والنى عليه الصلاة السلام « فرق بين مارية 
وسیرین وکانتا أختین کبیرتین > فاستولد مارية ووهب سیرین » فان لم یکن بیہما 
حرمية جوز كاين الم > لأن النصَ ورد على خلاف القياس فيقتضر عليه وكذا إذا 


آما فی بيتك شیء ؟ قال : بلی حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه 
لماء > فقال اثتى بهما » فأتاه بهما » فأخذهما صلى الله عليه وسل وقال :من يشترى هذين؟ ٠‏ 
قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من يزيد على درم 
فا ا ثلاثا . قال رجل : أنا آنحذهما بدرهمين فأعطاهما إياه » وأخذ الدرشمين 
فأعطاهما الر جل وقال : اشر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك » واشتر بالآحر قدوما فأتى 
به » فانی به » فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسل عودا بیده م قال : اذهب فاحتطب 
يع ولا أرينك خسة عشر يوما » ففعل ثم جاء وقد أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضما 
وبا وببعضما طعاما » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا خير لك من أن تجىء 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » إن المسألة لاتحل" إلا لذى فقر مدقع > أو ذى غرم 
مفظع > أو لذى دم موجم» اه » تجريد الأصول للبارزى . وقوله قعب» القعب : القصعة› 
کذا ف الشلى على اازیلعی اه مصححه . 


—YA— 


التولية ؛ a‏ الأول › ا بزيادةٍ واا بنقيصة › 
دلا ص ذلك“ - حى يكلون الدمن الأول مثليً أو ىمالك المشترى . 


كانت الحرمية لغير نسب كالمصاهرة و ES Ug‏ 
فزن باع الصغر وفرق پیہما جاز خلافا لأى يوسف فى قرابة الولاد ولزفر ف الإخوة» 
وهو رواية عن أنى يوسف أيضا . ووجه ما تقدم من حديث على أمره عليه الصلاة 
والسلام بالرد » وهودليل عدم الحواز . وروى « أنه عليه الصلاة والسلام رأى نى ااسبايا 
امرأة واهة )١(‏ فسأل عا » > فقيل : بيع ولدها » فأمرهم بالرّد» وذلك يدل على عدم 
الحواز » وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق ى‌الحديث الأول يدل على حرمة التفريق . 

ولنا آنه باع ملکه بيعا جامعا شرائط الصحة فيجوز › والبى لمعى خارج عن العقد › 
وهو ما يلحق الصيى من الضرر فلا يفسده كالبيم عند النذاء فأوجب الكراهة والإم »› 
وله أن يدفعه نى الدين والحنابة » ويرد ه بالعيب بعد القبض » لأن التفريق مكروه وإيفاء 
الحقوق واجب » ولا یکره عتق أحدهما ولا كتابته » لأن نفعه ىذلك أکر من تضرره 


بالتفريتق فكان أولى . 
باب ار لة 
( التولية ب بيع بالمن الأول > والمراعحة بز يادة » والوضيعة بنقيصة) لن الاسم ينی 
EON is‏ ن البائم Eo ES‏ 


على البائع التتزه عن الحيانة والتجنب عن الكذب ثلا يقع المشترى بى حخس وغرور» 
فاذا ظهرت اللحيانة يرد أو تار على ما يأتيلك إن شاء الله تعالى . ؤهى عقود مشروعة 
لوجود شرائطها › وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا › وقد صح 
« آنه عليه الصلاة والسلام لما أراد المجرة قال لأنى بكر رضى الله عنه وقد اشارى بعيرين 
ولى أحدهما » وللناس حاجة إلى ذلك لأن فم من لا بعرف قيمة الأشياء فيستعين من 
E TE E TTT OT‏ 
فى المواضعة حقه فله أن حط منه . قال ( ولا يصح ذلك حى يكون العن الأول مثليا 
أو نى ملك المشترى ) لأنه بجحب عليه مثل المن الأول › فاذاكان مثليا بقدر عليه ؛ 
فكذلك إذا کان من ذوات الق وهو بده لقدرته على آدائه » ون م ي ی بده فهر 
باطل › لانه بجحب عليه مثل الأول › وھذا من ذوات الق › والقے مجھواة إا تعم بادان 
والتخمين › والمن الأول هو ما عقد به لا ما نقد › فان اشری بدراھ نن با وبا فر 


و ا دات اا وار و ف ا 


SI, ~e 


EY‏ يضم إل ا الأول ر أجنرة الصبلن. والطر از وحمل الطعام و رالسمسار 
وسائق الق وقول : تام عى يکد EE‏ 
والطببب والمعلم والرٌايض وجعل" البق وكراه > فإن علم ميانة 
ف التوالية اسنقتطها () مین اسمن '؛ وف المرامحة ِن“ شاء e‏ يجميع 
السمن ون شاء ر2 ر هه ا 


دراهم > ولا بد أن ES‏ الوضعة معلوما لثلا يودى إلى الحهالة والمنازعة > ¢ 
فلوباعه بربح « ده بازده » لا جوزلا أن یعلم بالمّن ی‌الجلس لانه مجهول قبله » ولو کان 
الميع مثليا فله بيع نصفه مرابحة بحصته › ولو كان ثوبا أونحوه لایبیع جزءا منه لأنه لابمکن 
تسلیمه إلا بضرر . قال ( ووز آن يضم" إلى المن الأول أجرة ت والطراز وحمل الطعام 
والسمسار وسائق الغم وبول قام على" بکذا ¢ ولايضم : نفقته وأجرة الراعی والطبيب 
والمعلم والرايض )١(‏ وجعل الآبق وكراه ) وأصله أن كلما تعارف التجار إلياقه برأس 
لمال يلحق به » وما لا فلا + وقد جردت العادة بالقىم الأول دون الثانی وما تز داد به 
قيمة المبيع أو عينه يلحق به » وأنه موجود نى الك الأول ؛ آما الصبغ والطراز فظاهر ؛ 
وأما الحمل والسوق فلأن القيمة تز داد باختلاف | الأمكنة » ولا كذلك القسم الثانى ؛ أما 
ااراعی‌فلانه م يوقع فيه فعلا وتا هو حافظ فصا ر کالبیت و جعل الابق نادر وم بز د فیه‌شیٹا ؛ 
وكذلك الطبیب وماثبت با لمعم والرایض لع فيه وهو ذ كاوه وفطنته ولو د ضم إلى امن مالامجوز 
ضمه فهو خيانة وكذلك إن أمسك جزءا من‌المبیع أو بدله اوک وصف ا أو الأجل فيه › 
أو عيبا بفعله أو فعل غير ه > ولو عاب با فة “ماوية فليس مخيانة› ولو“ م أجرة المبيع أو 
غلته فلدہ ں بحخيانة ولواشتراه من لاتقبل شہادته له لايبيعه مرامحة حى بين عند ألى حنيفة حلاف 
مما ولواشتراه من عبده أو مکاتبه بیین بالجاع » ولواشتراه من له عليه دين بدینه ل بين 
بالإحاع . هما فى الحلافية ہما متباینان ف‌الأملاك فصارا کالأجنى › وله أن المنافع بیہم 
متحدة فكأنه اشتراه من نفسه > ولأن العادة جارية بالنسامح وا0حاباة بون ھۇلاء ‏ ف المعاملات 
فيجب البيان كما لو اشتراه من عبد . قال ( فان علم بخيانة فى التولية أسقطها من امن ) وهو 
اقياس نى الوضيعة ( وفى الربحة إن شاء أحذه ميم امن » وان شاء رده ) وهذا عند 
ى جنيفة . وقال أو يوسف : حط فيهما وحصة الليانة من الربح . وقال محمد : ر 
فما لانه فاته وصف مرغوب ف المن فيتخير كو صف السلامة . ولأ يوسف أنه بيع 
تعلق بعشل المن الأول فانه ينعقد بقوله : وليتك بان الأول › وبعتك مراحة أو مواضعة 
على المن الأول > وقدر الحيانة لم يكن ف المن الأول فيحط . ولأ حنيفة أن إثبات 
اأزيادة ف المراحة لاتبطل معناها » إلا أنه فاته وصف مرغوب کا قال محمد فیخیر 


. رضت المهر أروضه رياضا ورياضة : إذا علمته السير فهو مروض‎ )١( 


2 ت 
باب الربا 
وعلته" عدا الكَيا أو الوزن" (ف) مع المحنس . 


وإنبات اريادة بيبطل معى النولية » فتلغو النسمية وحط الزبادة تحقيقا عى التولية » ومعى 
قوله وهو القياس ف الوضيعة : أى إذا خان خيانة تننى الوضيعة ؛ أما إذا كانت خحانة 
توجد الوضيعة معها فهو بالحيار » وهذا على قياس قول ألى حنيفة وقول أنى يوسف بحط. 
فیما » ومحمد یر فییما . 


باب الر با 


وهو نى اللغة : اأريادة > ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره فى الارتفاع . وف الشرع : 
الزيادة المشروطة ى العقد »> وهذا إنما يكون عند المقابلة بالحنس . وقيل الربا e‏ 
a a‏ > فان بيع الدراه بالدنائير نسيئة 
ربا ولا زبادة فيه . والأصل : ف محر عه قوله تعالی - وأحل" الله البيع وحرم الر با - وقوله 
- لاتا كلوا الربا - والحديث المشمور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهي 
مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ٠‏ والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد 
والفضل ربا » والشعیر بالشعیر مثلا بعشل کیلا بکیل دا بید والفضل ربا » والقر بالر مغلا 
ثل کیلا بکیل دا بید والفضل ربا › وال ملح‌بالملح مثلا بعشل کیلا بکیل‌یدا بيد والفضل ربا) 
وأحمعت الأمة على تعد ی المحکم مہا للی‌غیرها إلا ما یروی عن عان البی وداود الظاهرى 
ولااعماد عليه. . قال ( وعلته عندنا الكيل أوالوزن مع الحنس) لقوله عليه الصلاة والسلام فى 
آخرالحديث « وكذلك کل مایکال ویوزن » رواها مالاك نانس وحمد بن إعق الخحنظطلى 
ن ان العلة هى الكيل والوزن › وقوله عليه الصلاة والسلام « لاتبيعوا الصاع بالصاعين › 
ولا الصاعين بالثلاثة » وھذا عام ی کل مکیل سواء کان مطعوما أو م يكن » ولأن الحکر 
متعلق بالکیل والوزن » إما إحماعا » أو لأن التساوى حقيقة لايعرف إلا بهما > وجعل العلة 
ما هو متعلق الحكم إجاعا » أو معرف للتساوى حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفو ا فيه »› 
ولا يعرف التساوى حقيقة » ولأن التساوى والمماثلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام 
« مثلا ثل » وى بعض الروايات « سواء بسواء » أو صيانة لأموال الناس » والممائلة 
بالصورة والمعى ا ودلك وؤ فما قلناه » لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة »› والاسة 
توجبہا معی فکان اول . وهذا DRO‏ بعصا تنبیها 
على الباق لن يتأملها : ما لو باع حفنة طعام محفنتين » أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم 


۳ 


سے م ب ا 


فاذا وجدا حرم التفاضل' واا وإذا عد ما حلا وإذا وجد أحد هما 


ا بے اص 


اة ا التفاضل وحرم السا (ف) 4 ey‏ مال الربا ورد یه عند 


تر 
المقابلة بمجنسه سواء » وما ورد التص TS O Ce‏ 


ا سے 


بوزنه فوز نی E N‏ عوضيه اف المجلس »› 
و وا س سق o‏ 


وما سواه من اوبات یکفی فيه التعيين ¢ و کو چ بفلسين 
باعي ا ما (م) » 


الكيل والوزن › وإذا ثبت ثبت أن العلة ماذ كرنا ( فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء ) عملا بالعلة 
) وإذا عدما حلا.) لدم العلة اة » ولإطلاق قوله تعال - وأحلّ الله البيع - ( وإذا 
وجد أحدهما خاصة حل" العفاضل وحرم النساء ) أما إذا وجد المعيار وعدم ابلحنس كالحنطة 
بالشعير والذهب بالفضة > > فلقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف ابحنسان » وروی 
« النوعان › فبیعوا کیف شم بعد أن بکون يدا بيد ) لت الحنسية وعدم 
المعيار كالمروى بالمروى » فان المحعجل خير من الموٴجل وله فضل عليه › فيكون الفضل 
من حيث التعجيل ربا > لأنه فضل بمكن الاحتراز عنه وهو مشروط نى العقد فيحرم . 
قال ( وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسهسواء) لقوله عليه الصلاة والسلام «جيدها 
وردیہا سواء » ولان نی اعتباره سد باب البیاعات فیلغو . قال ( وما ورد النص بكیله 
فهو کیلی أبدا » وما ورد بوزنه فوزنی أبدا ) اتباعا للنص" . وعن أن يوسف أنه يعتبر 
فيه العرف أيضا › لأن النص ورد على عادنمم فتعتبر العادة « ا فره 
العرف لأنه من الدلائل الشرعية . قال ( وعقد الصرف يعتبر فيه قيض عوضيه فى امجلس ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الفضة بالفضة هاء وهاء » والذهب بالذهب هاء وهاء » أى 
يدا بید ( وما سواه من الربویات یکی فيه التعیین ) لأنه يتعين بالتعيين ويتمکن من 
القصرَف فيه › فلا يشتر ط قبضه كالثياب بخلاف الصرف » لأن القبض شرط فيه للتعبين » 
فانه لایتعین بدو ن القبض على ما یاتی إن شاء الله تعالی » > ومعی قوله عليه الصلاة والسلام 
« يدا بيد » أى عينا بعين » وهو كذلك نى رواية ابن الصامت . قال ( ويجوز بيع فلس 
بفلسين بأعيا ہما ) وقال محمد : لامجوز لأنہا أنغان فصارت کالدراهم والدنانیر » وکا 
إذا كانا بغر أعبان هما . وما أن بينيتها بالاصطلاح فيبطل به أيضا ا 
إبطاها » إذ لاولاية علهما نى هذاءالباب » حلاف الدراهم والدنانير لأنها حلقت ننا > 
وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانہما » لأنه بيع الكال“ بالكال' (۱) »> وهو مى عنه . 


(۱) قوله الکالٴٌ > قال فى محختار الصحاح : الكالى : النسيئة » وفى الحديث ر أنه عليه 
الصلاة والسلام ى عن الكالى“ بالكالى > وهو بيع النسيئة بالسيئة » اه مصححه . 


FY — 


ولا يجوز بيع الحنطة بالداقيق ولا بالسوبق ولا بالتخالة » ولا الد قيق 
ر ا ا ص E‏ ر س 
بلسويق (سم) » ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر (سم) مماثلا > 


قال ( ولا جوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة » ولا الدقيق بالسويق ) 
والأصل فيه أن شببة الر با وشبة ابحنسية ملحقة بالحقيقة فى باب الربا احتياطا للحرمة » 
وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل » والخلص هو التساوى نى الكيل » وأنه متعذر 
لانكباس الدقيق بى المكيال أ كر من غيره > وإذا عدم الخلص حرم البيع ؛ وكذا لا تجوز 
المقلية بغير المقلية ولا بالسويق والدقيق »› ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوى دما 
بفعل العبد » وفعله لايؤثر ى إسقاط ما شرط عليه » ويجوز بيع المبلولة بمثلها وباليابسة › 
والرطبة بمثلها وباليايسة لأن التفاوت بيمما بصنع الله تعالى فيجوز ؛ وأما المبلولة فلأنها 
ف الأصل خلقت ندية » فالبل" يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنما لم تتغير فصارت كالسليمة 
با مسوسة والعلكة )١(‏ بالرخوة . وقال أبو يوسف ومد : يجوز بيع الدقيق بالسويق 
لأنهما جنسان نظرا إلى اختلاف المقصود » وجوابه ما بينا > ولأن معظم المقصود التغذى 
وهو يشملهما › و جوز بیع هذه الأشياء بعضا ببعض ماثلا للتساوى ؛ ويجوز بيع الحبز 
بالدقيق والحنطة كيف کان لأنه عددى أو وزنی بکیلی > وکذللك إذا كان أحدهما نسيئة 
والاخحر نقدا » وى هذه المسائل اخحتلاف وتفصيل والفتوى على ما ذكرته . قال ( ووز 
بيع الرطب بالر طب وبالعر مماثلا ) وكذا المر بالبسر والرطب بالبسر » لأن انس واحد 
باعتبار الأصل . قال عليه الصلاة والسلام « العر بالمر مثلا بمثل » وصار كاختلاف أنواع 
المر . وقال أبويوسف ومد : لمجوز بيع الرطب بالمّر لما روی أنه صلى اله عليه و 

سئل عنه فقال. « أو ينقص إذا جف ؟ قالوا نعم » قال لا إذا » ولأن الر طب ينکبس أ كار 
من القر . ولأنى حنيفة ماروى أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك» فقال جوز »> لأن ال طب 
إن کان من جنس المر جاز لقوله عليه الصلاة والسلام « المر بالمر مثلا بمثل » وإن لم يكن 
مرا جاز > لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شم » ورد 
ما رویاه من الحدیث وقال : مداره على زید بن عیاش وهو ضعیف » حى قال عبد الله 
ابن المبارك : كيت بقال إن أبا حنيفة لايعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد ؟ 
ولأنه باع المر بالقر لأن الرطب تمر » قال عليه الصلاة والسلام لما أهدى له رطب من 
خيبر « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » وقوله : الرطب ينكبس أكثر من القر » قلنا هذا 
التفاوت نشأً من الصفات الفطرية › وأنه موضوع عنا فيا شرط علينا من رعأية المماثلة لأنه 
جاء من قبل صاحب الحق » وقد تعذر الاحتراز عنه » لاف ما إذا جاء من جهة العبد 


)١(‏ قوله العلكة » قال الكال : العلكة : ابلبيدة السالمة من السوس » ومن ذلك يعم 
أن الرخوة ضد ها أھ مصححه . 


۳ 
سن 


و جوز بيع اللحلمر تيوان () + و يجوز بيع الكرباس, بالقطن و وز 


“e7 Ia 


بيع الريلْت بالزيةون > ولا السمشسم بالشسيرجٍ È1‏ بطريق الاعشبار ولاریا. 


2 0 @ 


. والحرلى ف دار الحرب (س) » ویره السفاتح‎ i 


باب الل 


على ما مر آ نفا . قال ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان ) وقال محمد LAN:‏ 
إلا بطري الاعتبار ا امغرز أكثر من اللحم الذى فى الشاة ليكون 
الفاضل بالسقط تحرّزا عن الربا > وهو زيادة السقط وصار كالزيت بالزيتون . وما أنه 
باع موزونا بعددى ولا يعرف ما فيه من اللحم بالوزن » لأن الحيوان بخفف نفسه ف الميزان 
مرّة ويثقلها أخرى بخلاف الزيت والزيتون » لأن ذلك يعرف عند أهل الميرة به فافترقا . ) 
قال ( ويجوز بيع الكرباس )١(‏ بالقطن ) لاختلاف الحنس باعتبار المقصود والمعيار ولا 
حلاف فيه » والقطن بالغزل يجوز عند محمد لما ذكرنا » خلافا لأ يوسف للمجانسة 
زالفتوى على قول محمد . قال ( ولا جوز بيع الزيت بالزيتون » ولا السمسم بالشيرج إلا 
بطريق الاعتبار ) حرزا عن الربا وشبته » وكذلك کل ما شاہېه کالعنب بديسه والحوز 
بدهنه وأمثاله » و اللحمان أجناس مختلفة يجوز بيع بعضہا ببعض متفاضلا حى لایکل 
نصاب بعضا من الاخر » إلا أن البقر وابحواميس جنس » والمعزءوالضأن جنس › 
والبخت والعراب جنس ٠‏ وكذلك الألبان والشحم والألية جنسان » وشحم الحنب لحم 
ویعرف تمامه نى الأبمان . قال ( ولا ربا بين امسلم واتلحرلى ی دار الحرب ) لحلاف 
لأىيوسف > وعلى هذا القمار لأن الربا والقمار حرام ولا يحل ئی دارهم کالستآمن ئی دار نا. 

وما أن ماهم مباح » إلا أنه بالأمان حرم عليه التعرَض بغير رضاه تحرزا عن الغدر 
ونقض العهد »> فاذا رضوا به حل أخذه بای طریتق کان بخلاف الستأمن »› لأن ماله صار 
محظورا بالأمان . قال ( ويكره السفاتج ) وهو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق › 
لقوله عليه الصلاة والسلام « كل قرض جر منفعة فهو ربا.» وصورته أن يقرضه درام 
ا 


باب الل 


وروا : التقدرم والتسلم وكذلك السلف . وهو ى الشرع ا ع لعقد يوجب 
الملك ى المن عاجلا وف ان آجلا ؛ وی به لا یه من و جوب نفدم اف > وقال 
ا الاختيار- ثان 


TS 


e‏ ومعرفة مقلداره جاز لسم فيه » ومالا فلا 
تسلمية الحنصسِ والنوع والوطف والأجتّل والقدر ومکان 
الإيقاء م( إن کان“ له مل" ورا قار )م( ر س الال ف المكيل_ 


سے صو ہے e‏ 


والموزون والمعدود > وقبّْض E‏ _ المال قبل المفارقة > 


الدورى : لسم نى لغة العرب : عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الأخر »> وهو 
نوع من الي > لكن لما اختص بحكم وهو تعجيل المن اختص" باسم كالصرف لما 
اختص بوجوب تعجیل البدلین اختص باسم » وهو عقد شرع على خلاف القیاس لکونه 
بیع الم > إلا آنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإحاع ؛ أما الكتاب فقوله تعالى 
یا یما الذین منوا [ذا تدایفع بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه - قال ابن عباس : أشہد أن 
ابته تعالی أجاز السلم وأنزل فيه طول آية فى كتابه وتلا هذه الارة . وأما السنة قوله عليه 
اأصلاة والسلام « من آسلم منكم فليسلم فى کیل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » وروی 
aE ED OE E E‏ 
سمی بیع المغاليس شرع لحاجمم إلى رأس المال > لأن أغلب من يعقده من لايكون 
اسل فيه ف ملکه ) > لانه لو کان نی ملکه ببیعه بأوفر العنين فلا بحتاج إلى السلم › وينعقد 
بلفظ السلم » وهو أن يقول : أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة لأنه حقيقة فيه › 
وبلفظ السلف أيضا لأنه إمعناه » وبلفظ البيع ف رواية الحسن لأنه نوع بيع > وى روابة 
اجرد لا » والأوّل أصح . قال ر( کل ما آمکن ضبط صفته ومعرقة مقداره جاز العم فيه ) 
لأنه لايو دى إلى المناز عة ( وما لا فلا ) لأنه يكون مجهولا فيود ى إلى المنازعة »> وهذه 
قاعدة يبتنى عليها أكثر مسائل السلم » ولا بد من ذكر بعضما ليعرف باقيما بالتأم ل فيما 
فنقول : جوز نى المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات المتقاربة كابحوز 
والبيض » لأنه بعكن ضبط صفته ومعرفة مقداره » ولا جوز نى‌العدديات المتفاوتة كالبطيخ 
والرمان وأشباههما » ولا نى ابحوهر واللحرز لأنه لابمكن فيه ذلك » وبجوز فى الطست 
والقمقم والحفين ونحوها لما ذكرنا » ولا جوز فى اللمحبز لتفاوته تفاوتا فاحشا بالثخانة 
والرقة والاضج › ويجوز عندهما وهو الختار لحاجة الناس » ولا جوز اسنقراضه عند 
أن حنيفة لتفاوته عدادا من حيث الحفة والثقل » ووزنا من حيث الصنعة . وعند أ يوسف 
جوز وزنا لاعددا » لأن الوزن أعدل. وعند محمد جوز بما وهو الختار لتعامل الناس به 
وحاجمم إليه . قال ( وشرائطه تسمية ابلحنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان 
الإيفاء إن كان له حمل ومئونة وقدر رأس المال فى المكيل والموزون والمعدود وقبيض»›> 
رأس المال قبل المغار قة ) لأن بذ كر هذه الأشياء تننى ابلحهالة و تقطع المنازعة» وعند عدمها 


۳ 


یکون المسلم فيه مجهولا فتفضى إلى المنازعة » فاب جنس كالحنطة والمر والنوع كالبرنى » 
والمكتوم فى العر وف‌الحنطة كسلية وجبلية » والوصفكاليد والردىء › والأجل كقوله 
إل شر ومحوه وهو شرط › قال عليه الصلاة والسلام « إلى أجل معلوم » ولما بينا أنه شرع 
دفعا لحاجة المغاليس › فلا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل وتقديره إلى المتعاقدين › 
ذكره الكرخى . وعن الطحاوى أقله ثلاثة أيام > رواه عن أصعابنا اعتبارا دة اللحار . 
وروی عہم لو شرط نصف یوم جاز لان ادن مدة السار لاتتقدر فكذلك أجل السام . 
وعن محمد شر وهو الأصح » لانه أدنى الآاجل وأقصى العاجل . وأما القدر فقو له کذا 
قفيزا وكذا رطلا » وهو شرط لقولة عليه الصلاة والسلام « فليسلم ف كيل معلوم ووزن 
معلوم » وما مکان الإیفاء فقولنا ی مکان کذا » ونما یشترط إذا کان له همل ومئونة » 
وقالا : لايشرط ويوفيه ىمكان العقد »› > لأن مكان العقد متعين لعدم الزاحة كا فى البيع 
وکا فيا لامل له . وله أن التسلم غير واجب نى الحال > وإعا بحب إذا حل الأجل ولا 
یذری أين یکون عند حلوله فیحتاج إلى بیان موضتع الإيفاء قطعا للمنازعة » ولأن القيمة 
تلف باختلاف الأماكن > لاف البيع لانه بو جب التسلے ف إلحال > ولا منازعة فما 
لحمل له » وعلى هذا اللحلاف الأجرة والمّن إذا كان له حمل » والقسمة وهو أن يزيد على 
احد النصيبين شيئا له حمل ومئونة » وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط ؛ وأما ما ليس له 
حل ومئونة كالمسك والكافور ونحوها لايشترط ذلك بالإجماع > وهل بتعين مكان العقد ؟ 
عنه روايتان » الأصح أنه يتعين » ولو شرط له مكانا قيل لايتعين لعدم الفائدة » وقيل 


يتعين للفائدة » لأن قيمة العنبر ف المصر أ كر مها ف السواد » ولأن فيه أمن خطر الطريق . 
وأما بيان قدر رأس المال فذهب أنى حنيفة » وقالا : یکتی بالإشار ة لاأنه بصیر معلوما ہا 


وصار کالثوب إذا کان راس المال . وله أنه يفضى إلى المنازعة لأنه ربا جد بعضها زيوفا 
وقد أنفق البعض فورد ه ولا يستبدل ف الجلس › ونالثليات ينقسم المسلم فيه على قدر رأس 
المال فينتقض السلم بقدر مارد > ولا يدرى قدر الباق فيفضى إل المنازعة > والموهوم 
ى هذا العقد كالمتحقق لشرعيته على حلاف القياس » بخلاف الثوب لأن العقد لايتعلق على 
مقداره » وعلی هذا إذا آسلم فی جنسین ولم بین رأس مال كل واحد مما » أو أسلم 
الدراهم والدنانير ولم ببين مقدار احدها . وصورة المسئلة أن يقول : أسلمت إليلت هذه 
الدراهم فى كر ر حنطة ونحوه » أو أسلمت إليلك هذه الدراهم العشرة 7 وهذه الدنانیر فى كذا» 
NE‏ ك عشرة دراهم ف كرحنطة وكر شعير › أو ف ثوبين حتلفين وم 
نحصة كل واحد مهما » ولو كان رأس المال غير مثلى كالثوب والحيوان موز 
م یعلم قيمته وذرعه › لأن المسلى فيه لاينقسم على عدد الذرعان لتفاوا ف اللحودة > 


۳ 


ولا على القيمة لأا غير داخلة ف العقد فلا يفيد معرفتها فلا يعتبر . وأما قبض رأس المال 
قبل المغار فة فلن السلع أذ عاجل بآجل على مام » فيجب قبض أحد البدلين ليتحقق معى 
الاسم » ولا يجب قبض المسلم فيه ف الحال فيجب قبض رأس المال ء م إن كان رأس 

المال دنا صر کالفا بکال' ونه مہ عنه . وإن کان عينا فالقياس أن القبض ليس بشرط 
لأنه يتعين‌فقد افر قا عن دين بعين › والاستحسان أنه شرط عملا بابر ومقتضى لفظ السل »› 
وها لامجوز فيه خيار الشرط لأنه بنع صحة التسلم فيخل به » ولا جوز اا غا 

المال من جنس آخر لأنه يفوت قبض رأس المال المشروط › وكذا لاوز الإبراء منه 
لا بيناء فان قبل الإبراءسقط القبض وبطل العقد» وإ ذر ده لم بطل لانه صح بتراضبهما فلايبطل 
إلا براضہما » فان أعطاه من جنسه أرداً منه ورضی المسلم إليه به جاز لا نه لیس بعوض و إن خالف 
ف الصفة » وكذلك إن أعطى أجود منه » وبر على الأخحذ خلافا لزفر . له أنه برع عليه 
باحو دة فله أن لايقبل . ولا أن الحو دة لاخرجه عن الحنس وهى غير منفردة عن العين 
CS Ca GE‏ مہا کالرجحان ی الوزن واا الل فيه فال برا عله ع 
لانه دين ee SD‏ الديون » ولا جوز أن بأخذ 
عوضه من خلاف جسه . قال عليه الصلاة والسلام « من أسلم فى شى ء فلا يصرفه إلى غيره ) 
وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا « ليس لك إلاسلمك أو رأس مالك» فان أعطاه من الحنس 
أجود أو ردأ جاز على ما تقدم . وشرط آخر وهو أن لامجتمع ف البدلين أحد وصى علة 
ربا حى لايجوز إسلام الهروى فى المروى » ولا إسلام الكيلى ف الكيلى كالحنطة فى الشعير 
ولا الوزن ی الوزن کالحدید ى الصفر أو فى الزعفران وو ذلك لقوله « إذا اختلف 
الحنسان فبيعوا كيف شم بعد آن یکون يدا بید » ولا حیر فی نسية ۽ وهذا مطرد إلا 
ى الأنعان فانه جوز إسلامها ى الوزنيات ضرورة للاجة الناس » ولأن الأنمان تالف 
غير ها من الوزنيات ف صفة الوزن »› لاا توزن بصنجات الدراه والدناير > وغبرها 
وزان بالارظال والأمنان » والأنمان لاتتعين بالتعيين وغيرها يتعين فلم بجمعهما أحد وصنى 
العلة من كل وجه » فجاز إسلام أحدهما ئى الاخر > ولو اسلم مکیلا ی مکیل وموزوٹ 
ولم يبين حصة كل واحد مما كا إذا أسلم كر حنطة فى كر شعير وعشرة أرطال زيت 
هانه يبطل نى الكل »› وقالا : جوز فى حصة الموزون بناء على أن الصفقة مى فسدت 
فی البعض فسدت فى الكل عنده » وعندهما يفسد بقدر المفسد لأنه وجد فى البعض فيقتصر 
عليه › کWما‏ إذا باع عبدین أحدها مدبر »وله أنه فساد قوی تكن فى صلب العقد فيشيع 
ی الكل كنا إذا ظهر أحد العبدين حرا أو أحد الدنين خرا » بخلاف المدبر فان حرمة بيعه 
ليس معا عليه »ولا جوز السلم فى ما لايتعين بالتعیین کالدراهی والدنانیر › لان اليح 
ما جوز نسيئة فلا حاجة إلى السلم فیهما > وهل جوز ی التبر ؟ فيه روایتان ٬‏ ووز 


VY — 


ولايصح ع ولاق الحواهر » ولاف الحيوان سم وأطرافي 


وجلوده » وصح ی السملك الا لح ونا » ولا صح بمکنیال, بعيله 
EES‏ قرية بعيا» | ٠‏ 
ى الحلى لأنه يتعين » وف الفلوس.عندهما حلافا محمد وقد مر . قال ( ولا يصح ف المنقطع ) 
ععی آنه لابد من وجوده من وقت العقد إلى وقت امحل لأن القدرة على التسلم إنما تكون 
بالقدرة على الا كتساب فى المد ة » وف مدة انقطاعه لايقدر على ذلك › وربا أفضى 81 
العجز عن التسلم وقت ا لمحل > وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « لاتسلفوا 
ف العار حى يبدو صلاحها » والانقطاع آن لایوجد نی سوقه الذی پباع فيه ون کان يوجد 
ف البيوت › ولا يجوز فیا لايوجد ف ذلك الإقلی كالرطب ف . خراسان وان کان پوجد 
فغيره من الأقالم لأنه ى معنى النقطع » ولو حل السام فلم يقبضه حى انقطع عن أىحنيفة 
رجه الله آنه بطل يبطل السلم » وقيل إن شاء انتظر وجوده » وإن شاء أذ رأس ماله › کاباق 
و وتخمر العصير قبل القبض . قال ( ولا نی‌ابلحواهر ) لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا 
حی لو لم تتفاوت کصغار الولو الذی بباع وزنا » قالوا جوز لأنه وزی . قال ( ولا 
ى اليوان ولحمه وأطرافه وجلوده ) لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن السلم ى الحيوان 
لأنه ما يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا باعتبار معانيه الباطنة » وذلك يوجب التفاوت نى المالية 
فيو د ى إلى التزاع وما المحم ذهب أنى حنيفة رمه الله » وقالا : إدا مى من اللحم 
موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه وزنى معلوم القدر والصفة فيجوز . وله أنه يتفاوت 
تفاوتا فاحشا بكبر العظم وصغره » فعلى هذا جوز فى مازوع العظم ›» وهى رواية الحسن › 
ويتفاوت بالسمن واهزال أيضا »› فعلى هذا لامجوز أصلا وهو رواية ابن شجاع › ولو 
اسنلك لحما ضمنه بالقيمة عند أبى حنيفة رحه الله ذكره نى المنتى . وقال فى الحامع با مئل 
ويجوز استقراضه ى الأصح > والفرفق لى حنيفة أن القرض والضان بان حالا فتكون 
صفته معلومة ولا كذلك الس . وأما أطرافه 'و جلو ده فلاا عددی متفاوت تفاوتا یودی إلى 
المنازعة » والمراد بالأطراف الرءوس وال كارع ما شحوم والألية ا السلم فيا لأنما 
وزلى معلوم القدر والصفة . قال ( ويصح فى السماك المالح وزنا ) لأنه لاينقطع > وكذلك 
الطرى الصغار فى حينه . وف الكبار عن آهى حنيفة روايتان › الحختار الحواز وهو قوتمما لأن 
السمن وازال غير معتبر فيه عادة . وقيل الحلاف ی لحم الکبار منه . قال ( ولا يصح 
مكيال بعينه لايعرف مقداره ) لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن ال 
وکذا ذراع بعبنه › أو وزن حجر عینه › ولا بد" ا 
Sl OE SS O E‏ 
والزنبيل يز داد وينتقص فيودى إلى النزاع . قال ( ولا ف‌طعام قرية بعينما ) لأنه قد لايسام 
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+ و جوز فى الشياب إذا. مى طولا وعرضا ورقلعة » وف البن إذا عن الملْن‎ 
2 O: ص 5,2 ف 0 صقل ےت وره‎ 
وا جوز التصرف ف المسلم فيه قبل القبص ولا یراس المال قبل القبض‎ 
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ليعه فبل الرؤية ° 


طعامها إما بآ فة أو لاتنبت شيئا » وكذا رة حلة بعيما . قال عليه الصلاة والسلام « أرأيت 
لو ذهب الله المرة بم يستحل' أحدك مال صاحبه ؟ » وروی« أنهعليه الصلاة والسلام أ 
إلى زيد بن سعفة ف بر فقال : أسلم إلى" فى تمر نخلة بعينها فقال عليه الصلاة والسلام : أما 
فى مر نخلة بعينها فلا » . قال ( ويجوز نى الثياب إذا مى طولا وعرضا ورقعة ) لأنه إذا 
ذ كر مع ابحنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر › وهذا استحسان لحاجة 
الناس إليه > وهل يشرط الوزن ف الحرير ؟ الأصح اشتراطه › لأن التفاوت فيه من حيث 
الوزن معتبر ؛ وقيل إن كان إذا ذ كر الطول والعرض والرقعة لابتفاوت وزنه لاحاجة إلى 
ذكر الوزن لعدم التفاوت » وإن كان بحتلف وزنه فلا بد من ذكر الوزن» واختاره 
القدورى » وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا أن يكون معتادا فله المعتاد . قال ر وى اللين 
إذا عين الملبن ) )١(‏ لأنه عددى متقارب إذا بين الملبن وكذلك الآجر . وعن أىحنيفة : 
لوٴ باع مائة آجرة من أتون (۲) لامجوز للتفاوت ى النضج . قال ( ولا يجوز التصرّف 
ف‌المسام فيه قبل القبض ) لأنه مبيع » وقد بينا أن التصرف ف المبيع قبل القبض لامجوز ٤‏ 
وكذلك الشركة والتولية لأنہما تصرف ( ولا نى رأس المال قبل القبض ) لأنه جب قبضه 
حال لما بينا » فاذا تصرف فيه فات القبض فلا جوز . 
] 

( وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا ) اعلم أن القياس يأنى ابحواز وهو قول زفر › لأنه 
بیع المعدوم لكن استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير فكان إحاعا » وعثاه 
يرك القياس والنظر وحص الكتاب والبر > م قیل هی مواعدة حى کون لکل واحد 
مهما الحيار » والأصح آنا معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا » وفرق بن ما جرت به العادة 
وما لا > وذلك من خصائص العقود » وينعقد على العين دون العمل حى أو جاء بعين من 
غير عمله جاز ( وللمشرى خيار الروية ) لأنه اشتر ى مالم يره ( وللصانع بيعه قبل الروية ) 
لآنه ملکه والعقد م یقع على هذا بعينه » فاذا رآه المستصنع ورضی به لم یکن للصانع بیعه 

: قوله الملبن » ضبطه فى تار الصحاح بكسر المع وفتح الباء وهو قالب اللبن‎ )١( 
. الأتون بالتشديد : الموقد » والعامة تحففه‎ )١( . أى الطوب الأخحضر‎ 


۳4 


e‏ سے سے 


وإن صرب له أجل صار سلما (می) . 


باب الصرف 
سے اس قا © Se‏ 3 


وهو بيع جنس الاتمان بعضه ببعض »۰ ويستوى ف ذلك مضصرومما 
س 2 و 0 2 © oS‏ 


س ھە و o...‏ ,5ے ,ی ع ل ا ا س 5 
ومصوغهما وتبر هما > فان باع فضة بفضة او د ها بد هس جز إلا 
ا © E‏ - 
ماه عثل ند | سد r‏ 
سے ا gk ٠”‏ ع 


لأنه تعين ٠‏ م نما يجوز فيا جرت به العادة من أوانى الصفر والنجاس والزجاج والعيدان 
واللحفاف والقلانس والأوعية من الأدم والناطق وحيع الأسايدة > ولا يجوز فما لا تعامل 
فيه كابمباب ونسج الثياب » لأن الجوز له هو التعامل على ما مر فيقتصر عليه . قال ( وإن 
ضرب له أجلا صار سلما ) فیشترط له شرائط السلم » وقالا : لا بصير سلما لأنه 
استصناع حقيقة » فبضرب الأجل لايصير سلما > كا لا يصير السلر استصناعا ذف 
الأجل . ولأ حنيفة أنه أنى معنى السلم فيكون سلما » لأن العبرة للمعانى لاللصور › 
ولأنه أمكن جعله سلما فيجعل لورود النص" بجواز السلم دون الاستصناع . وجوابمما أن 
حذف الأجل ليس من خواص الاستصناع » أما الأجل من خواص السلم ویکتنى 
ف الاستصناع بصفة معروفة تحتمل الإدراك »ولا بد فى السلم من استقصاء الصفة على 
وجه يتيقن بالإادراك فافىرقا . 


باب الصرف 

وهو ى اللغة الدفع والرد" > ومنه الدعاء : اصرف عنا كيد الكائدين » وصرف اللہ 
عنك السوء . وى الشريعة : بيع الأنمان بعضہا ببعض » می به لوجوب دفع ما فی ید 
كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه ‌الجلس . قال( وهو بیع جنس الأنمان بعضه ببعض › 
ویستوی ف ذلك مصرو مما ومصوغهما وتبر هما » فان باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب 
م بجر إلا مثلا عثل يدا بيد ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب 
مثلا عثل يدابيد والفضل ربا والفضةبالفضة مثلا بعشل يدابيد والفضلربا » ولقول #ررضى 
الله عنه : وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره .ولأنه لابد من قبض أحد العوضين 
لیخرج من بیع الکالى“ بالكالىٴ ولیس أحدهما أولى من الأخر فيقبضان » ولأنه إذا قيض 
أحدها جب قبض الآخر تحقيقا للمساواة » والمعتبر فى ذلك المغارقة بالأبدان حى لو تصارفا 
وسارا عن مجلسہما كثيرا م تقابضا جاز مالم يفنرقا > وكذلك مجلس عقد السلىم » واو 
تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرّق الوکیلین » ولو ناما جالسین لم یکن 


ت 


ولا اعبار بالصياغة والمحودة » فان" باعَها افشارى ف الت 


a‏ سے سے سے س۱ سے سے او 


جار وال فلا » و يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا و مازفة مقابَضة 
ار ار o © o‏ س سے قا چ ص 

e‏ د رهمين ود ينار بد ینارینِ_ ودرهم وبيع أحد مشر د رهما 
بعشرة ود ینار (ز) » ومن ن باع ستبلفا لی بشن أ ا جاز 


~~». ©0 


ولاندً من قبضص_ e‏ قل الافر اق . 


فرقة » ولو ناما مضطجعين كان فرقة » ولا جوز خيار الشرط لأنه نى استحقاق القبض 
ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذى هو شرط الصحة »فان أسقطهما قبل التفرَق جاز حلاف 
ازفر وقد مر » ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قل قبضه فهو فاسد › لأنه يفوت 
القبض المستحق بالعقد » وكذا كل تصرف ف بدل الصرف قبل قبضه لما بينا »> قال 
( ولا اعتبار بالصياغة والحودة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ی آخر الحدیث « جیدها 
ورديا فيه سواء » ( فان باعها مجازفة م عرف التساوى نى المجلس جاز وإلا فلا ) لما 
عرف أن ساعات مجلس كساعة واحدة فصار كالعلم فى ابتدائه ؛ وإن لم يعلما لا يجوز 
لاحًال الربا > لأن الشرط وهو المساواة بجحب علينا تحصيله > أما وجوده نى عار الله تعالى 
لایصلح أن یکون شرطا › لان الأحكام تنبى عل قان الاد ف ي ااعدة 
وتعتر ى الدارهم وألدنانير الغلبة كا تقد م ی الزکاة »› فان تساویا فھی کابلیاد 
فى الصرف احتياطا للحرمة . قال ( ومجوز بيع أحدهما بالأخر متفاضلا ومجازفة مقابضة ¿ 
لقو له عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف ابحنسان فبيعوا كيف شم بعد أن یکون يدا بيد » 
وقال عليه الصلاة والسلام « الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء » ولوافرقا قبل القبض 
بطل العقد لفوات الشرط . قال ( ويجوز بيع در همين ودينار بدینارین ودره »› وبیع 
e‏ بعشر ة ودينار ) وكذا درهمین ودینارین بدینار ودره > وکذا کری 

حنطة وك شعير بكر حنطة وكرّى شعير . والأصل نى ذلك أن عندنا بصرف کل" واحد 
من الحنسين إلى خلافه حملا لتصرفهما على الصحة » وفيه خلاف زفر › فانه يصرف 
الحنس إلى جنسه لأنه أسہل عند المقابلة . ولنا أنهما قصدا الصلة ظاهرا فيحمل عليه 
تحقيقا لقصدهما ودفعا لحاجما ؛ ولو باع الحنس مثله وأحدها أقل ومعه عرض إن بلغت 
قيمة العرض قدر النقصان جاز ولا كراهة فيه › a‏ جاز مع الكراهة > ون کان 
ما لا قيمة له لامجوز لانه ربا . قال ( ومن باع سیفا حل بُ e‏ 
ومراده إذا كان العن من جنس الحلية جاز لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل 
وابحفن »› وإن کان مثلها أو أقل لا جوز لأنه ربا » وإن کان بحلاف جنسہا از كيف 
كان لحواز التفاضل على ما بينا ( ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ) لأنه صرف > 


کا 


ون باع إناء فضة » أو قطعة نقرة» فقبض بعلض القمن م افشترقا صار 

شركة بيما » فان استحق يعض الإناء » فان" شاء المشستّرى أخحذ الات“ 

محصته › ون شاء رده > ولو اسلتحق علض القطعة أخحذ الباق محصته 

ولا خيار له ؛ و جوز البیلع بالفللوس › فان کات کاسد ٤‏ عسّنا » ورن“ كانت 
سے و سے و ا بے ت سے 7ے 


نافقة 1 ن 8. 1 فان باع با 3 کسد ت بطل ابيع (سے) ومن" أعلطى 
صير فيا د رهما وقال : أع عطى به فلوسا وتصفا إلا حبة جاز . 


ولو اشتراه بعشرین درهما واللحلية عشرة درام فقبض مہا عشرة فهى حصة اللحلية. 
وإن لم يعيما حملا لتصرفه على الصحة » وكذا إذا قال خذها من مهما لأن قصده الصحة › 
وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى - بخرج مهما الولو والمرجان - وكذا إن اشتراه 
بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة » فالنقد حصة الحلية لا تقدم ؛ فان افترقا لاعن قبض 
بطل البيع فما إن كانت اللية لا تتخلص إلا بضرر كجذع فى سقف »› وإن كانت 
تتخلص جاز ف السيف وبطل ف الخلية كالطوق ف عنق الحارية » وقس على هذا ميم 
أمثا لما . قال ( وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض امن ثم افترقا صار شركة 
بیہما ) فیکون للمشتری فيه بقدر ما نقد من امن › ولا خیار له » لأن العيب جاء من قبله 
حيث لم ينقد جميع المن ( فان استحق بعض الإناء » فان شاء المشترى أخذ الباقى محصته › 
وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب فى الإناء ( ولو استحق بعض القطعة أحذ الباق محصته 
ولا خيار له ) لأن التشقيص لا بضر القطعة فلم تكن الشركة فيه عيبا . قال ( وبجوز البيع 
بالفلوس ) لأنها معلومة ( فإن كانت كاسدة عينها ) لأنبا عروض ر و إن كانت نافقة 
لم يعينها ) لأنها من الأنمان كالذهب والفضة ( فإن باع بها م كسدت بطل البيع ) خلافا 
هما لأن البيع صح فلا يفسد لتعذر التسل بالكساد » کا إذا اشتری بشیء من الفواکه 
وانقطع فتجب قيما » غير أن آبا يوسف يوجبا يوم البيع لأن المن مضمون به » ومحمدا 
يوم الكساد لأن عنده تنتقل إلى القيمة . ولأى حنيفة أن نمنية الفلوس بالاصطلاح فلك 
بالکساد فيب المبيع بلا من فیبطل › فیرد البیع أو قیمته إن کان هالکا . قال ( ومن 
أعطى صير فيا درهما وقال أعطى به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز ) ويصرف النصف إلا حبة 
إلى مثله من الدرهم والباق إلى الفلوس تصحيحا لتصرفهما » وقد تقدم جنسه › والله أعل . 


¢ 
ا ت 2 ا م 3 لە e‏ 5 
ولا شفعة إلا ف ‌العقار » وجب ف العقار سواء* كان ما يقم أو ما 
اشن و ت إذا ملل العقار توف هر غال ٠‏ 


كتاب الشفعة 


وهى الضم » ومنه الشفع ف الصلاة »> وهو ضم ركعة إلى أخرى » والشفع : الزوج 
الذى هو ضد الفرد › والشفيع لانضام ریه إلى رى الشفوع له فق طلب النجاح »> وشفاعة 
الى صلى الله عليه وسلم للمذنبين لأنها تضمهم إلى الصالحين › والشفعة ف العقار لأنها 
ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع » وهى تثبت لاشفيع بان الذى بيع به رضى التبايعان 
أو سخطا » ومذا المعى كانت على خلاف القياس »إلا أنا استحسنا ثبو تما بالنص » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام « اجار أحق بشفعته » رواه جابر » وقال عليه الصلاة والسلام 
« جار الدار أحق بشفعة الدار » وكان أبو بكر الرازى بنكر هذا القول ويقول : وجوب 
الشفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها لا يقال إنه استحسان . قال ( ولا شفعة 
إلا نى العقار ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » ولأن الشفعة 
وجبت نى العقار لدفع ضرر الدخيل فيا هو متصل على الدوام على ما نبينه إن شاء الله تعالى 
والمنقول ليس كذلك » لأنه لا يدوم دوام العقار فلا يلحق به ( وتجب ف العقار سواء كان 
ما یقسم ) کالدور والحوانیت والقری ( أو ما لا یقسم ) کالبر والرحى والطريق »> لأن 
النصوص الموجبة للشفعة لا تفصل وسببما المللك المتصل » والمعى الذى وجبت له دفع ضرر 
الدحيل » وذلك لا بختلف ف النوعين . وقال عليه الصلاة والسلام « الشفعة ف كلل شرك 
ربع أو حائط» ( وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال ) حى لو ملكه بعوض ليس 
بعال کالنکاح والحلع والإجارة والصلح عن دم العمد لا تحب الشفعة » وكذا لو ملكه 
لا بعوض كالمبة والوصية والصدقة والإرث » لأن الشفيع إنما يأخذها بمثل ما أخذها به 
الدحيل أو بقيمته » وهذه الأشياء لا مثل هما ولا قيمة › أما اللحالية عن الأعواض فظاهر . 
وأما المقابلة بالأعواض المذكورة » أما عدم المثالة فظاهر » وأما القيمة فلأن قيمتها غير 
معلومة حقيقة » لأن القيمة ما تقوم مقام المقوّم ف المعى » وأنه لا بتحقق ف‌هذه الأشياء › 
ونما تقومت ى النكاح والإجارة هر المثل وأجرة المثل ضرورة صعة العقد فلا يتعد اهما › 
وتجب ف‌الموهوب بشرط العوض ابتداء لأنه بيع اننهاء على ما بأئيك ف‌المبة » وكذا تجب 


ج 


وجب بعد البيلم » وتستقر بالإشباد » و تفلك بالأخذ » والمسالم والذد مى 
a‏ 


والما'ذون والمكاتب ومعتتق اعلض سوام ٠‏ وجب الخليظ فى قلس _المبيع 
a,‏ سے لے Re e 6 Sa»‏ ت س 
a og au‏ 


ف الصلح عن إقرار أو سكوت )١(‏ » لأنه مقابلة المال بالمال على ما بأتى فى الصلح إن 
شاء الله تعالى . قال ( وجب بعد البيع ) لأن بالرغبة عن املك تجب الشفعة » وبالبيع يعرف 
ذلك › ومذا لو قر :امالك بالبيع أخحذها الشفيع وإن كذبه المشترى > وخيار البائع بمنع 
الشفعة لاما لم حرج عن ملكه » وخيار المشترى لايمنعه للعروجها عن ملك البائع » وخيار 
الروية وايب لابمنع . قال( وتستقر بالإشهاد ) لأن بالإشماد يعلى طلبه إذ لابد من طلب 


المواثبة على ما يآتى » فيحتاج إلى إثباته عند القاضى وذلك بالإشہاد › فاذا شد به الشهود 


استقرّت . قال ( وتملك بالأخذ ) إذا أخذها من المشترى أو حکی لہ بہا حاکے » لان بالعقد 
تم الملك للمشترى فلا ينتقل عنه إلا برضاه أو بقضاء كالرجوع ى امبة »> حى لو باع 
الشفيع ما يشفع به قبل ذلك الطلب بعدالطلب بطلت شفعته » وكذا لومات فى هذه الحالة بطلت 
ولا تورث . قال( والمسلم والذى والمأذون وا مكاتب ومعتق البعضسواء ) لعموم النصوص › 
ولان السبب موجود وهو الاتصال › والمعى يشملهم وهو دفع الضرر . قال ( وجب 
الخليط فى نفس المييع » م فى حق البيع » ثم للجار ) أما اللحليط فلقوله عليه الصلاة والسلام 
« الشفعة لشريك لم يقاس » وأما ى حقَ امنيح فلقوله عليه الصلاة والسلام (۲) « جار الدار 
أحق بشفعة الدار والأرض > وينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » وأما الحار 
فلما تقد م > ولقوله عليه الصلاة والسلام « اجار أحق بسقبه » أى بسبب قربه . وروى 
آنه قیل : یا رسول الله ما سقبه ؟ قال : « شفعته » ولأنما تثبت لدفع ضرر الحار من حيث 
إيقاد النار » وإثارة الغبار » وإعلاء الحدار ؛ وتجحب على ما ذكرنا من الترتيب لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الشريك أحق من الحليط » والحليط أحق من غيره » وفى رواة 
١‏ والحليط أحق من اب حار » فالشريك ف الرقبة »> والحليط فى الحقوق » ولأن الشريك 
أخص" بالضرر » ثم اللحليط > م اجار › لان الشريك شاركهما فى المعى وزاد » وكذلك 
الحليط شارك ا لحار وزاد عليه فير جح لقَوة السبب > فان سلم الشمريك ف الرقبة یصیر کأن 

)١(‏ أما ف الإقرار فظاهر سواء وقع الصلح عنها أو عليما . وأما فى السكوت فيحمل على 
ما إذا وقع الصلح عليها » أما لو وقع عا لامجب الشفعة فما كا صرح به فى الجمع وغيره. 

(۲) قوله : فلقوله عليه الصلاة والسلام »> ذكر الإمام الزيلمى نى شرحه على الكنز 
هذا الحديث بلفظ آخر هذا نصه « الحار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غاثبا إذا 
کان طریقهما واحدا » . 


TS 
وتقسم عى عداد الرءوس» وإذا علم الشفيع بالبيلعم بتبغى أن يشبد‎ 
م“‎ ٠ فان" يشلبد' بعد اللمكن من طت‎ ٠ ى بلس عالمه على الطتب‎ 
› شد على البا ثم إذا كان المبيع فى يده أو على المشترى أو عند العقار‎ 


م يكن فيأخذها الشريك ف الحقوق › فان سلم أحذها الحار ؛ والمراد الحار الملاصق وإن 
کان بابه إلى سكة آخرى » لأنه هو الذى يستضر عا ذكرنا من المعانى . وعن أن يوسف 
احق فما مع الشريك ف الرقبة u‏ لأنه حجبہما فلا حق هما کا 
فى الميراث › ووجه الظاهر ما ذكرنا » ولاهم استووا فى السبب لكنه تقدم لما ذكرنا › 
فاذا سلم عمل السبب فى حقهما ازوال المانع كالدين بالرهن وبغير رهن إذا أسقط المر تمن 
حقه وحق" ابيع الطريق اللحاص وهو ما لايكون نافذا »› والهر اللحاص وهو ما لامجرى ٠‏ 
فيه السفن . قال ( وتقسم على عدد الرءوس ) وصورته دار بين ثلاثة لأحده النصف 
وللآخر الثلث وللآخر السدس » باع أحدهم نصيبه فالشفعة للباقين على السواء لاستوامما 
فى السبب وهو الاتصال › ألا ترى أنه لو انفرد أحده آخذ ابلحميع » فدل على استوا م 
ى السبب » وكذا المعى يشملهم وهو لحوق الأذى فيستوون فى الاستحقاق ›. وكذا لو كان 
هما جارانأحدهما ملاصق من ثلاث جوانب والآحر من جانب واحد › فھما سواء 
لاستوامهما فى لحوق الضرر والسبب . قال ( وإذا علم الشفيع بالبیع ينبغى أن يشہد فق مجلس 
علمه على الطلب ) وهذا طلب المواثبة وهو على الفور . قال عليه الصلاق والسلام « الشفعة 
ن واثبها » وقال عليه الصلاة والسلام « إنما الشفعة كنشطة عقال » إن قيدنها ثبتت وإلا 
ذهبت » وروی عن محمد أنه على المجلس لأنه تمليك فيحتاج إلى التروّى والنظر فلا بطل 
- خياره مالم يوجد منه ما يدل على الإعراض كخيار القبول والحيرة ( فان لم يشہد بعد 
المكن منه بطلت ) لأنه دليل الإعراض » ولا تبطل إذا حمد الله أو سبحه أو سل أو شت 
لأنه لايدل على الإعراض ؛ وكذا إذا سأل عن المشترى وكية امن وماهيته لأنه دلبل 
الطلب » ولو كان فى الأربعة بعد ابمحمعة أو قبل الظهر فأتمها م تبطل › ولو زاد على ركعتين 
ى غير ها من السان بطلت › م هذا الطلب إنما بحب عليه إذا أخبره به رجل عدل » 
أو رجلان مستوران » أو رجل وامرأتان . وعندهما يكى خبر الواحد رجلا كان أو امرأة 
أو صبيا » حرا أو عبدا إذا كان المبر حقا » وتمامه يأتيك فى الوكالة إن شاء الله تعالى › 
والمحتبر الطلب دون الإشهاد » وإنما الإشاد للإثبات حى لوصدآقه المشترى على الطلب 
لاحتاج إلى الشهود . قال ر( تم يشهد على البائ إذا كان المبيع ف يده أو على المشترى 
أو عند العقار ) وهذا طلب التقرير لأنه قد لابمكنه الإشہاد على طلب المواثبة لأنه على الفور 
فيحتاج إلى هذا الطلب الثانى لاإثبات عند القاضى » فان كان المبيع ى يد البائع لم يسلمه > 
فإن شاء أشهد عليه » وإن شاء على المشترى » لأن كل واحد مما خصم البائع باليد 


ETS 


س @a‏ ا 


ولاتسقط بالتأاحير » وإذا طب الشفيع الشفلعة علد الحاكم سال الحاكم 
المد عى عليه ¢ فان اعرف بملکه الّذى ی شفع به قات لن 


أو تکل ع i E‏ ثبت ملکه »› 


والمشرى بالك .وإن شاء عند المبيع لتعلق احق به وهو أن بول : إن فلانا باع هذه 
الدار. ويذ كر حدودها الأربعة وأنا شفيعها طلبت شفعنها وأطلما الآن فاشدوا على بذلك › 
وإن كان البائم قد سلمها لامجوز ألإشماد عليه لأنه لم يبق حصا » فاذا فعل ذلك لايثبت 

( ولا تسبقط بالتأحير ) وعن أ يوسف إن تركه جلما أو مجلسين من مجالس الحكم بطل 

وعنه اة لة أيام لأنه دليل الإعراض e PE‏ 
لنقص تصرفاته » فقد ره بالشهر لأنه أقل"َ الأاجل وأكر العاجل » ومرادهما إذا ترك لغر 
عذر . ولآ حنيفة أنه حق ثبت فلا يسقط بالتأحير كساثر الحقوق » وضرر المشترى 
بمكن دفعه بالمرافعة إلى القاضى حى يوقت له وقتا يوفيه فيه امن وإلا بيبطل حقه . قال 
فى المداية والفتوى على قول أن حنيفة . وقال فى الحيط : والفتوى على قوما دفعا لاضرر 
عن المشترى لأنه قد بختنى الشفيع فلا يقدر على إحضاره إلى القاضى فيدفع الضرر بقو مما . 
قال ( وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكي سال الحاكي المد عى عليه » فان اعرف إملكه 
الذی بشفع به › أو قامت عليه بينة » أو نكل عن الین أنه ما یعلم به ثبت ملکه ) وینبغی 
ان يسأل المد عى أولا عن موضع الدار وحدودها نفيا للاشتباه » ثم يسأله عن سبب 
الاستحقاق لاختلاف الأسباب » فاذا بين ذلك وقال أنا شفيعها بدار لى تلاصقها صت 
دعواه » وشرط بعضېم تحديد داره أيضا »› م بعد ذلك يسأل القاضى المدّعى عليه » فان 
اعرف a‏ يعرف طلب من المد عى البينة ؛ 
لان اليد لاتكى للاستحقاق > فان أقامها ثبت وإلا استحلف الد" عى عليه بالل لایعلم أنه 
مالك للدار الى ذكرها يشفع لأنه لو اة“ بذلات ازمه » فاذا أنكر عليه حلف وعحلف 
على العم لأنه فعل الغير > فاذا نكل ثبت الك » ثم يسأله القاضى عن الشراء ء فان اعترف 
به أو قامت البينة عليه ثبت وإلا استحلف المشترى بالله ما ابتاع أو ما يستحق عليه شفعة 
من الوجه الذى ذكر » ويستحلف على البتات لأنه فعله › فإذا نكل قضى له بالشفعة > 
وإن لم محضر العن ذكره فى الأصل » لأن امن إنما بحب بانتقال الملك إليه »ولا ينتقل إلا 
E e E E EE‏ . وروی الحسن عن 
أى حنيفة أنه لایقضی ما لم محعضر العن » لأنه قد يكون مفلسا فيتضرر المشترى: ¿٤‏ وهو مروی 
عن محمد » وإذا قضى له وأخذها من المشترى يثبت له فيا أحكام البيع من خيار روية 
وعيب وغيرها لأنه نز لة الشراء لأنه مقابلة مال يمال > ولا يقبت له خيار الشرط ولا الأجل 


ETE 


وللشفيع أن“ اص البائ إذا كان المبيع ق يده » ولا يسلمع القاضى الَرة 
ل حتفرةة العترى تقلخ ابح و ميلعتل المهند 6 عل ابائ » داعيم 
أن باصم إن م بحلضر اللمن » فاذا قضى له رمه إحضاره › وال وكيل 
الشراء حتمم ف اليفعةر حى يسنم إل الوكلر » على الشفيع مل 
لمن إن" كان ملي وإلا قيمته" > ون حط البائم عبن المشترى يعض 
لثمن سقط عن الشفيم قن حط الصف م الصف أخذها بالتصلف 
الأخير > ون" زاد المشتر ی فی الشمّن لايلزم الشفيم > ون" اتتا ف‌الشمن 


2# ےت 


فالتقول قول المشسترى » والرتة”' بينة ال فيع . 


لعدم الشرط . قال ( وللشفيع أن بحاصم البائع إذا كان المبيع فی یدہ ) لانه خصم على ما بینا 
( ولا يسمع القاضى البينة إلا بحضرة المشترى » مم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائم) 
لأن اليد للبائع والملك للمشرى والقاضى بقضى با لاشفيع فيشترط حضورها » بحلاف 
ما بعد القبض لأن البائع كالأجنى » فاذا أخذها من البائم تتحوّل الصفقة ويصير كأن 
اشفيع اشتراها من البائع › فلهذا تكون العهدة عليه » ولو أخذها من المشترى بعد القبض 
فالعهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض . قال ( وللشفيع أن بحاصم وإن لم يحضر المن > فاذا 
قضی له زمه إحضاره ) وقد تقد م الكلام فيه.. قال ( والوكيل بالشراء حصم ف الشفعة حى 
بسلے إلى الموکل ) لن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل على ما يأتى بيانه فى الوكالة إن شاء ال 
تغالى » والشفعة من حقوق العقد » فاذا أسلمها لی الم وکل لم بق له ید ولا ٥اك‏ فیصیر ال وکل 
خا . قال ر وعلى الشفيع مشل المن إن کان مثلیا ولا قیمته ) لأن القاضی حکے له باللا 
بالعقد الأول > فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول ؛ وإن اشترى الذعى دارا حمر أو 
خزير والشفيع ذبى أخذها بمثل اللحمر لأنه مثلى » وقيمة الحازير لأنه ليس ثل › وإن 
كان مسلما أخذها بميمة کل واحد مہما » آما ازير فلما مر > وأما اللحمر فلأنه منو ع 
من مليكها وتملكها فاستحال المثل نى حقه فيصار إلى القيمة . قال ( وإن حط البائع عن 
المشتر ی بعض المن سقط عن الشفيع ) لما تقدّم أن الحط يلتحق بأصل العقد ( فان حط 
اانصف م النصف أخذها بالنصف الأخير ) لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل 
العقد فوجب عليه نصف المن » فلما حط النصف الأحر كان حطا لاجميع فلا يسقط > 
EL‏ لو حط اللحميع ابتداء لايسقط عن الشفيع » لأنه لايلتحق بأصل العقد بز 
يكون هبة فلا يسقط عن الشفيع ( وإن زاد المشترى فى المن لايلزم الشنيع ) لاحقال أا 
تواضعا على ذلك إضرا را بالشفيع » بحلاف الحط لأنه نفع له . قال ر وإن اختلفا فى ال 
فالقول قول المشترى > والبينة بينة الشفيع ) لأن الشفيع يدعى استحقاق الدار عند أداء 


¥ 


فصل 

بطل الشفلعة موت ليع و يمه الكل أو علض »و 
عن الشفلعة بعوض ضٍ ؛ ويیع, المشفوع_ ا ء بالشفلعة یغاد 
الدرك عن البائع_ > و عساوتمته ا n‏ 
المشترى ؛ ولا شفعة لوكيل ر البائع » ولوكيل الى اة > 


ص 


الأقل > والبينة بينة المدعى > والشترى بنكر ذلك »› والقول قوله مع ينه . 


( وتبطل الشفعة بموت‌الشفيع وتسليمه الكل أو البعض › وبصلحه عن الشفعة بعوض . 
و ای a e‏ 
وإجارة ) أما بطلانما با لمأت فلأن ملكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث › وبعد ثبوته 
اوارٿ:) بوج الج فلا ثبت a‏ 
DE ge Se BEER r‏ 
الكل فلأنه صريح نى الإسقاط ؛ وأما البعض فلأن حق الشفعة لايتجزى بوتا لأنه ملكه 
كنا ملكه المشترى » والمشتر ى لابعلك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجرّى إسقاطا فيكو 
ذكر بعضه كذ كر كله ؛ وأماً الصلح عا لأن الشفعة حق الملك وليس حقا متقررا ٠‏ 
فلا يصح الاعتياض عنه كالعنين إذا قال لامرأته : اخحتارى ترك الفسخ بالف › أو قال 
للمخيرة : اختاريى بألف فاختارت سقط الفسخ ولا شىء مما . وجب عليه رد 
العوض لانه لم يقابله حق متقرر فلا يكون تجارة عن تراض فلا محل ؛ وأما, CS‏ 
قبل القضاء بالشفعة لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء وهو نظير الموت ۽ وأما ضا 
الدرك عن البائم فلأنه قد ضمن للمشترى بقاءها غلى ملكه وسلامّما له > وذلك يتضمن 
تسل الشفعة ؛ وأما مساومة المشترى بيعا وإجارة فلانه دليل الرضا بثبوت الملك للمشرى 
وتصرفه فيه بيعا وإجارة › وذلاك لايكون إلا بعد إسقاط الشفعة »> وكذلات إذا طلبها منه 
تولية أو أخذها مزارعة أو معاملة ء وكل ذاك إذا كان بعد العلم بالشراء . قال ( ولا تبطل 
بعوت المشترى ) لأن المستحق وهو الشفيع قالم » وحقه مقدام على حق المشترى حى 
لاتنفذ وصیته فيه › ولا یباع فی دینه فیکون مقد ما على حق الوارٹ . قال ( ولا شفعة 
لوکیل البائع ) لانه سعی ف نقض فعله وهو کالبیع > وكذا إذا كان له اللحيار فأمضاه 
( ولوكيل المشترى الشفعة ) لأنه لابنقض فعله لأنه مثل الشراء › لأنه سعى ى زوال ملك 


A— 


وإذا فيل للشفيع إن المشرى فلان" فقسلّم م تبن أنه غير فل 
لع وإذا قل ا بيصت بالف سم م تين ابا بيعت اقل" 
از مکیل او موژون فو على سمه › ولا کنر (م) الیل“ نی إستقاط 
الشفعة قبل وجورما » ومن" باع سلما م باح الباق فالشتفلعتة” فیالسّم الأول 
لاغير » وإن اشتراها بقن مول فالشميع إن شاء أده حال إن شا 
بعد الأجل م بياخ الدارّ ء 

لبائع . قال ( وإذا قيل للشفيع إن ا مشر ى فلان فسلم تم تبين أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت 
تاس ف ابلحوار . فقد یرضی بفلان یره ولم برض بغیره فلم بوجد التسلم فی حقه ؛ وکذا 
لو ظهر أن المشترى اشتراها لغيره ؛ ولو قيل إن المشترى زد فسلم فاذا هو زيد وعمزو فله 
أذ نصیب عرو ( وإذا قیل له إنہا بيعت بألف فسلم ثم تبين آنا بيعت بأقل" أو بمكيل 
أو موزون فهو على شفعته ) أما الأول فلأن الرضا بالأكثر لايكون رضى بالأقل ؛ وأما 
الثاى فلاحمال تعذر الدراهم عليه وتيسر مابیع به من المكيل والموزون ؛ وكذللك العددى 
لمتقارب ء وسواء كانت قيمته ألفا أو أقل" أو أكثر » لأن الواجب المثل › لاف ما إذا 
بيع بعيد أو أمة قيمبما ألف أو أكثر » لأن الواجب ألف حى لو كانت قيمته أفل من 
ألت م تبطل شفعته لأن الواجد القيمة › ولو قيل إنها بيعت بجارية فظهر آنا بيعت بعبد 
أو عرض آخر » ننظر إن كانت قيمة العبد أو العرض مثل قيمة الحارية أو أكثر بطلت › 
وإن كانت قل م تبطل لأن الواجب القيمة ؛ ولو قيل بيعت بألف درهم فظهر أنْبا بيعت 
عائة دينار + قال الكرخحى : إن كانت قيمتها ألفا أو أكر بطلت + وإن كانت أقل 
م تبطل » وهو قول أى يوسف لأنہما جعلاكجنس واحد نى النية . وأشار محمد فى الأصل 
إلى بقاء.الشفعة » وهو قول أنى حنيفة وزفر ألما جنسان تلان حى جوز بيع أحدهما 
بالاخر متفاضلا » ولأنه ربا يسمل عليه أحدهما دون الآحر ؛ ولو قيل بيعت بألف م 
حط البائع عن المشتر ى فله الشفعة » لأن الحط يلتحق بأصل العقد فصار كأنه باعها بأقل . 
قال ( ولا تكره الحيلة نى إسقاط الشفعة قبل وجوبما ) عند ى يوسف لأنه منع من وجوب 
احق » ویکره عند عمد لاا شرعت لدفع الضرر واليلة تنافيه . والحيلة ف إسقاط 
الزكاة على هذا . قال ( ومن باع سہما م باع الباق فالشفعة فى.السهم الأول لاغير ) لأن 
الشفيع جار والمشرى شريك ف المبيع ثانيا »> فيقدم عليه ؤهذه حيلة »> وهو أن يبيم 
الأول بشمن كثير والباق بشمن ليل ؛ وإن اشتراها بشمن ودفع عنه ثوبا أخذها بالمن 
الأول لأنه يستحق" المبيع بما وقع العقد عليه لما مر »> وهذه أيضا حيلة » وهو أن بعقد 
العقد بألف مثلا فيدفع عنما ثوبا يساوى مائة . قال ( وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع 
إن شاء أدّاه حالا » وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار ) لأن الرضا بالتأجيل على المشترى 


E 


وذ قضى ا وقد تى الل ی فيا » فن" شاء أذ ها بقيمة البناء 


5 


ۓ »~~ ھ3 اص 0 ص ےا نے 
وإن“ شاء كلف المشترى ss‏ 
بالشمن لاغير > وإذا حربّت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن" شاء أ 
الساحة"ّ بجحميع الشمن › وإ شاء ترك ؛ 


لايكون رضا بالتاجيل على الشفيع لتفاوت الناس نى الملاءة والإعساز والوفاء والمطل > 
ولأنه ليس من حقوق العقد ولم يشتر طه الشفيع فلا بثبت له › فان أدّاه حالا وأخذها من 
البائع سقط المن عن المشترى لوصوله إلى البائم » وإن أخذها من المشترى فالمن على حاله 
موجل للبائم على المشترى عملا بالشرط » وصار كنا إذا اشتراه موجلا وباعه حالا » 
وإن أده بعد الأجل فله ذلك » لأن له أن لايلتزم زيادة الضرر › لكن لابد من طلبه على 
الوجه الذى بيتاه » فاذا ثبت أخر أداء المن . قال( وإذا قضى للشفيع وقد بى المشترى فيها »> . 
فان شاء أخذها بقيمة البناء > وإن شاء كلف المشترى قلعه ) وهذا قول أهى حنيفة وزفر 
ومحمد » وهو رواية عن نى يوسف » وروی عنه ابن زياد أنه يأخذها بالمّن وقيمة البناء 
أو بنرك ؛ والغرس مثل البتاء لأنه بى فى ملك نفسه » لأن تصرفه فيه صعبح حى لو أجره 
طاب له الأ ر والقلع من أحكام العدوان فلا يكلفه كالزرع وکالموهوب له . ولنا آه 
تعد ی من حيث إنه بى ى ملك تعلق به حق الغير من غير تسليط من ذلك الغير فرغض . 
اا رو و ال ا ا رو رو ام ا ت ب 
سابق » وهو مقدم على المشرى فينقضه كا ى الاستحقاق » وهذا تنتقص يع 
تصرفاته » بمخلاف الموهوب له لأن صاحب الحق" سلطه . وأما الزرع فالقياس أن يقلعه » 
ا فيه کالبناء . وذکر 
نی المحیط أن | الزرع برك ر بغير أجر » وإن أخذه بالقية فقيمته مقلوعا ويعرف مامه 
فى الغصب . قال ( ولو بى الشفيع م استحقت رجع بالمن لاغیر ) ولا يرجع بقيمته على 
المشترى ولا على البائم » لأن الرجوع إنما ثبت الأولى ولأن البائع خحدع المشترى 
وضمن له الفكن من التصرف كيف شاء » ولم يضمن لاشفيع ذلك أحد › لأنه أخذه بغر 
اخحتمار الاق ولا الرى فم بكن مغرورا ول برع > ولانه لما استحق" ثدت أنه أخحذه 
بغر حق » أما المن فإنه عوض عن المبيع فاذا م يسل المبيع پر جع بالمن . قال ( وإذا 
خربت الدار أو جف الشجر » فالشفيع إن شاء أخذ الساحة يجحميع الن > وإن شاء ترك) 
وكذلك لو حترقت أو غرقت » لأن البناء تبع وو صف للساحة حى يدخل ف‌البيع بغير ذ كر 
فلا يقابل شى ء من العن ما لم يكن مقصودا كأطر اف العبد »ولو باعهما مرابحةباعها بجميع المن . 
ار 


إن تقض المشلترى البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة حصنا › وإن" شاء 
ترك › وإن اشترى لا عليه مر فهو للشفيعم » فاذا جذه المشترى 
نقص ۰ حصته" من اله فمن : 


ڪ تاب الإجار @ ` 


هى بع التافيع » جورت عى حلاف اياس لاجة الاسر 
قال ( وإن نقض المشترى البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة محصتها » وإن شاء ترك ) لأنه 
صار مقصو دا بالإتلاف فيقابله شى ء من امن كأطراف العبد » وكذا إذا فعله أجنى »> وککذا 
إذا تزع باب الدار وباعه » ولیس له أخذ النقض لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا »> أو صار 
نقليا فلا شفعة فيه . قال ( وإن اشترى نخلا عليه مر فهو لاشفيع ) معناه إذا شرطه ف البيع 
لأنه لايدخل بدون الشرط على ما مر فى البيوع » فاذا شر طه دخل ف‌البيع واستحق بالشفعة 
لأنه باعتبار الاتصال صار كالنخل › وهذا استحسان » والقياس أن لاشفعة فيه لعدم 
التبعية حى لايدحل نى البيع بدون الشرط . وإذا دحل نى الشفعة ( فاذا جذ ه المشترى 
ن کت و ا ر یر ا کر فاد یی ی چ وی ا 
يأخذالمرة لأنها نفلية › ولو م يكن على النخل مر وقت البيع فأعر فللشفيع.أخذه بالمرة » 
لأن البيع سرى إليه فكان تبعا » فاذا جذّّها المشترى » فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع 
امن لأن العرة لم تكر. موجودة وفت العقد فام تکن مفصو دة »> فلا بقابلها شی + 
من المن . 
کتاب الإجارة 


( وهى بيع المنافعم > جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس ) اعلم أن المليك نوعان : 
تمليك عين ٠‏ وعليلك منافع . وليك العين نوعان : بعوض وهو البيع وقد بيناه » وبغير 
عوض وهو المبة والصدقة والوصية › وسبأتيك أبوابما إن شاء الله تعالى . وتمليلك المنافع 
نوعان : بغير عوض » وهو العارية والوصية بالمنافع على مايأتيك ؛ وبعوض وهوالإجارة › 
وسميت بيع المنافع لوجود معى البيع وهو بذل الأعواض ف مقابلة المنفعة وهى على خلاف 
القياس » لأن المنافع معدومة » وبيع المعدوم لا جوز › إلا أنا جوزناها لحاجة الناس إليها > 
ومنع مس الأيمة السرخحسى هذا وقال : إنما يشرط الماك والوجود للقدرة د لى التسلى › 
وهذا لايتحقق ى المنافع > للہا عرض لاتبی زمانين فلا معى للاشترط » فأقمنا العين 


0 


ولا من کون والا جر ا > وما صلح ينا صلح ا 


و و واھ ر 


فلس بالشروط : وشت فيها حيار الروبة والشرط والعَيلْب » وتقال وتفسحخ 
تانع نلم بار المدة كسكى الدار » وزع الأرضين دة معلومة 
أو بالتسلمية كصبغ التَوأب » وحياطته > وإجارة الدابة لحملل شىء معلوم 


8 ټ ر سے ھا سے 


أو لير كبا مسافة معلومة أو بالإشارة كمل هذا الطعام . ؛ وإن استا جر 
دارا أو حانوتا فل أن بسكا ویسلکا من" شاء ويعلمل“ فيها ما شاء 
امتفع بها مقام النفعة مه ىح إن إضافة العقد :1 لیت رتب اقبول على | الإجاب الذمة 
حسب حدوث المفعة يقترن الاأعقاد بالاستيفاء » فيتحقق برا الطريق الت ن من استيفاء 
المعقود عليه . والدليل على جوازها قوله تعای .فان أرضعن لک فآ توهن اجورهن" 
وقوله تعالى - ليتخذ بعضهم بء ضا ريا - أى بالعمل بالأجر . وقال عليه الصلاة والسلام 
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» . وبعث عليه الصلاة والسلام والناس E‏ 
على ذلك وعليه الإحاع »> ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع ملك الأعبان > والإجارة 
ليك منافع معدومة ؛ ويبدأً بتسلى المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع > لأن عبن المنفعة 
لمكن تسلیمها المکین من مقامه ) ولا بد من کون ا 
e HH AP TREE‏ 
الذى بصلح ننا » والحيوان يصلح إن كان عينا » أما دينا فلا لأنه لايثبت ف الذمة »› 
والمنفعة تصلح أجرة ى الإجارة إذا اختلف جنساهما » ولا تصلح نمنا فى البيع لان 
> والمنفعة لابمكن تمليكها بنفس العقد . قال (وتفسد بالشروط › 
يثبت فيما خيار الروية والشرط والعيب » وتقال وتفسخ ) كا فى البيع . قال ( 
المد ة كسكى الدار وزرع الأرضين مدَّة معلومة ) لأن المدّة إذا علمت 
اوت معلومة ( أو بالتسمية كصبغ الثوب Jk e i‏ 
أو لیر کبہا مسافة معلومة ) لأنه إذا دان لون الصبغ وقدره وجنس الحياطة وقدر المحمول 
وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة ( أو بالإشارة كحملن هذا الطعام ) لأنه إذا عرف 
ما بحمله والموضع الذى بحمله إليه تصير المنفعة معلومة . قال ر وإن استأجر دارا أو حانوتا 
فل آن پسکہا ويسكنها من شاء ويعمل فيا ماشاء ) من وضع المتاع وزبط الحيوان 
وغیره ون لم يسم ذلك 1 لأن الممصود المتعارف من الدور والحوانیت ذلك ¢ ومنافع 


~o — 


زک n‏ والحدادة والطحن ؛ وَإن استاجر ا راضا الازراعة E‏ رع 
فيا » أو يقول E‏ بز رعها ما شاء e‏ ولس القوب 
زا 0 أو ركب واحد تعن + ودا اسا جر اأرضا الللبناء والغرس 
EE‏ الد حب عاتيله تسليمها فارغة N‏ 

إن" ا لار ا بالقلع 2 له الاجر قيمة ذلك اڪ 
Eur‏ > ون" کانت الأرٴض لاتنفض: > فان شاء صاحب الأرض أن 

يضمن له و ذلك برضا صاحیه › أو يراضيان فتكون 


الأرض هذا والبناء ذا › وإن ھی ما مله على الدأبةه كتتفيز حيطة, 


۱ے ص۱ ص 


کله ا لے ا 2 ا 


ن عمل ماهو مشله و أحف كالشعير › وَلَيْس له أن حمل ماهو 
و 
السكى غير متفاوتة نى ذلك . قال ر إلا القصارة والحدادة والطحن ) لأا توهن البناء وفيه 
ضرر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية » وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن بربط الدابة .فيا 
لعدم العادة . قال ( وإن استأجر أرضا لازراعة بين مايزرع فيا أو يقول على أن يزرعها 
ماشاء ) لأن منافع الزراعة متلفة وكذلك تضرر الأرض بالزراعة تلف باختلاف 
المزروعات فيفضى إلى المنازعة › فاذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ماشاء انقطعت 
المنازعة ( وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب ) وكل ما تلف باختلاف الستعملين > لأن 
الناس مختلفون فى الركوب واللبس فيفضى إلى المنازعة › فإذا عين أو أطلتى فلا منازعة ( إلا 
آنه إذا لبس أو رکب واحد تعین ) فليس له أن یرکب او یلبس غیر ہ كما إذاعینه ی‌الابتداء 
ويدخل فى إجارة الدور والأرضين الطريق والشرب › لأن المقصود المنفعة ولا منفعة 
دونهما . قال ( وإذا استأجر أرضا للبناء والغر س فانقضت المدة جب عليه تسليمها فار غة ؟) 
قبضہا ) يتمكن مالكها من الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس لأنه لانماية هما ( والرطبة 
کالشجر ) لطول بقائه ف‌الآأرض ؛ أما الزرع TT‏ امل إلى ايته 
رعاية للجانبين ( فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الآجرقيمة ذلك مقلوعا ويتملكه) 
ترجيحا بلمانب الأرض لأنما الأصل والبناء والغرس تبع > ونما بغرم قيمته مقلوعا لانه 
مستحق" القلع › > فقوم الأرض بدون البناء والشجر»› وتقوم وبها د > ولصاحب 


الأرض أن بأمره بقلعه فیضمن فضل مابیہما (وإن كانت الأرض لاتنقص ۰ فان شاء وات 
الأرضَ أن يضمن له القيمة ) كا تقدم ( ویتملکه فله ذلك برضی صاحبه › او باراضیان 


فقكون الأرض هذا والبناء هذا) لأن الحق" هما . قال ( وإن مى مابحمله على الدابة كقفيز 
حنطة فله أن جما ما هو مثله أو أحف كالشعير » وليس له أن حمل ما هو أثقل كالح › 


+ 


ون راد على الم ی عطي ت ضمن بقدار الزيادة ¢ ون" سی قدارا من 
ال f‏ ن بر“ مثل وزنه د يدا > ون اتا رها ا 
e‏ الصف > فان" e‏ (سم) . 


ل 
ر e‏ سه 


الأ جراء : مشبت ره" کالصباغ والقصار N‏ بستحق ا 


يعمل » والمال أمانة فى يده » 


وإن زاد على المسمى فعطبت ضمن بقدر الزيادة » وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن 
حمل مثل وزنه حديدا ) والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أحف فلا 
شىء عليه › لأن اا ر الضررين رضى بالأدنى وبثله دلالة > وإن خحلف إلى 
ما هو فوقه ى الضرر ة فعطبت الدابة » فان كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة › 
لانه متعد ET‏ ؛ وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر › 
لہا هلکت بفعل المأذون وغير ماذون » فيقسم على قدرها إلا إذا كان قدرا لا تطيقه 
فیضمن الكل لکونه عير معتاد فلا يكون مأذونا فيه » والحديد أضرَ من القطن لأنه بجتمع 
ف موضع واحد من ظهر الدابة والقطن ينبسط . قال ( وإن استأجرها ليركبا فأردف 
آخحر ضمن النصف ) وهى نظير الريادة من الحنس تعليلا وتفصيلا . قال ( فان ضرا 
فعطبت ضما ) وكذلك إن کبحها بلجامها إلا أن بكون أذن له فى ذلك › وقالا : 
لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد » لأنه لابد من الضرب المعتاد نى السير › فكان مأذونا فيه 
لأن المعتاد كالمشروط . ولأ حنيفة أن السير حكن بدون ذلك بتحريك الرجل والصيحة › 
فلا بمللك ذلك إلا بصريح الإذن ؛ وکذا لو استأجر ارا بسر ج فأوکفه ضمن عنده › 
وقالا : لايضمن إلا أن يكون أثقل : من السرج فيضمن قدر الزيادة › أو يكون لايوكە 
بعثله الحمر فيضمن الكل › لأنه إذا كان يوكف مثله الحمر صار هو والسرج سواء 
فيكون مأذونا فيه دلالة . وله أن الإكاف للحمل والسرج لاركوب فكان خلاف اب جنس > 
ولأنه ينيط على ظهر الدابة أكثر من السرج فكان أضر فيضمن للمخالفة . 
فصل 
( الأجراء : مشترك كالصباغ والقصار ) لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره › والنفعة 
غير مستحقة فله أن يعمل للغير فكان مشتركا ( ولا يستحق الأجرة حى يعمل ) لأن 
الأجرة لاتستحق بالعقد على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ( والمال أمانة فى يده ) لأنه قبضه 


— 04 


إل“ أن لف بعمله کتخریق الوب من دقه ُ وزلقٍ الحمال « 
وانقطاع الحبْل من شه حو ذلك › إلا آنه لاتضمن الاد مى إذا رق 
ف السفينة من مده › أو سقط من الدابة بسوقه وقوده . ولا ضان عل 
الفقصاد والبراغ إلا أن يجاوز الموأضع المعتاد » وخاص" كالمستأاجر شر 


N OS O O O 


يَعْمَل' » ولا يضمن ماتلف فى يده ولا بعمله إذا ل يتعمد الفساد » 


باذن المالك فلا يضمنه ( إلاأن بتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع 
الجبل من شدّه ونحو ذلك ) لأنه مضاف إلى فعله وهو لم يومر إلابعمل فيه صلاح › فاذا 
أفسده فقد خالف فيضمن ( إلا أنه لا يضمن الآدى إذا غرق فى السفينة من مداه > 
أو سقط من الدابة بسوق وقوده ) لأن الآدمى لا يضمن بالعقد وإنما يضمن بالحناية > 
ولوغرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو زوحم الحمال قلا ضمان عليهم »› لأنه 
لا فعل مم ى ذلك › ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمدا فالضان على الأستاذ › 
لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه . وقال أبو يوسف ومحمد : يضمن سواء هلك بفعله 
أو بغير عله » إلامالا بمكن الاحترازعنه كالموت والحريق والغرق الغالب والعدو ا)كابر › 
لأنه بجحب عليه حفضة عما حكن التحرز عنه › فاذا تركه ضمن كا إذا هلك بفعله »> وهو 
مروى عن عر وعللى رضى الله عنما ؛ م إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير 
معمول ولا أجر له . وقال زفر : لا يضمن ف الوجهين لأنه عمل بأمر المالك وصار 
كأجير الوحد » وجوابه ما مر لأى حنيفة . قال ر( ولاضان على الفصاد والبزاغ ر إلا 
أن يتجاوز الموضع المعتاد ) لأنه إذا فعل المعتاد لا بمكنه الاحتراز عن السراية › لأنه 
يبتى على قوة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيد به › بخلاف دق الثوب لأن رقته 
ولخانته تعرف لأهل الحبرة .به فتقيد بالصلاح ؛ ولو قال لاخیاط : إن کفانی هذا الوب 
قميصا فاقطعه فقطعه فلع يكفه ضمن › لأنه إا أذن له نى القطع بشرط الكفاية ؛ ولو 
قال له : هل یکفيى ؟ فقال نعم › قال فاقطع فلم يكفه لا يضمن لأنه أمره بالقطع مطلقا . 
قال ( وخحاص كالمستأجر شرا للخدمة ورعى الغم وحوه ) لأن منافعه صارت مستحقة 
للمستأجر طول المد َة فلا بمكنه صرفها إلى غيره فلهذا كان خاصا » ويسمى أجير الوحد 
أيضا ( ويستحق الأجرة بتسلم نفسه وإت م يعمل ( لأنما مقابلة با منافع » وإنما ذكر العمل 
لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الحهة › ومنافعه صارت مستوفاة بالتسلم تقديرا حيث 
فوّتها عليه فاستحق الأجرة . قال ( ولا يضمن ما تلف نى يده ) لما مر ( ولا بعمله 
إذا لم يتعمد الفساد ) لأن المعقود عليه المنفعة وهى سليمة » والمعيب العمل الذى هو 
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ومن اتا جر علدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرط . 


والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه ¢ ا باشترَاط التعلجيل أو 
ته ا | وَإذا ت A7 a E‏ ° ا ا ال وان" £ س 
و e‏ سے 


ا ان غصبت مئه سقط الأجر EY EET‏ 


کل رم : 

تسلم النفعة وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه » ولأن النافع إذا صارت ملكا 
للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه › لأنه يصير نابا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه › 
وما تلف من عله ضانه على أستاذه لما أنه أجير خاص . قال ( ومن استأجر عدا فليس 
له أن يسافر به إلا أن يشرطه ) لأن خدمة السفر أشق فلا بنتظمها العقد إلا بشرط › قإن 
استأجر ه للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف فى‌اللحدمة 
وعليه خحدمة البيت والضيف دون اللبز والطبخ واللحياطة وعلف الدواب وو ذلك » 
ولو آجر عبده سنة م أعتقه ف خلاها جاز العتتق ؛ والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن 
شاء فسخ » وأجرة مامضى السيد وما بى للعبد » لأن منفعته بعد العتقله فيكون له بدها ‏ 
وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذللك» وليس للعبد قبض الأجرة إلا باذن المولى . 


e 


فصل 

( والأجرة تستحق" باستيفاء المعقود عليه » أو باشتراط ااتعجيل أو بتعجيلها ) لأن 
الأجرة لاتجب بنفس العقد لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطو الأجير أجره قبل أن حف 
عرقه » ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه » والنص" يقتضى الوجوب 
بعد الفراغ » لأن العرق إنما يوجد بالعمل » ولأن المنفعة لا بمكن استيفاو ها الذى العقد 
a‏ 
فاذا استوف المعقود عله استحق الأجر ة عمللا بالمساواة » وإذا اشر ط _التعجيل أو عجلها 
ققد رضى باسقاط حقه نى التأجيل فيسقط . قال ( وإذا تلم العين المستأجرة فعليه الأجرة 

ون لم ينتفع بجا ) لأن تسم المتفعة غير مک ن فاق تسسا م ال اش ا 
قال ( فان غضبت منه سقط الأجر ) لأنه زال القكن فيطلت لما بينا أا تنعقد شيا 
فشيئا » ولو غصما ف أبعض المدة سقطت حصته لما بينا . قال ( وارب الدار أن يطالب 
بأجرء یوم ) وکذا حع لار > ن اخ الو ن فار ا ةمد ردو 
فيجب أن يكون العوض الاأحر كذلك تحقيقا للمساواة ؛ وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة 
al NEL‏ 


E he 


رس ¢ ټ~ و سے ا a ° 0 e,‏ سب ص ر 
والحمال بأجرة كل مرحلة › ومام االحرز إخراجه من الشنور› و عام 
Ie, e.‏ سس 2 z‏ و a‏ س . 
الطبخ غرفه > و تام ضرب اللبن إقامته (سم) » ومن لعمله أثر اف العين 
كالصباغ والحياط والقصار حبسا حى بستوق الجر > فان" حبسا فضاعت 
لای (مم) ولا اجر ل عل » ون لار له اتدل ولال 
تيس له ذلك » وإذا شراط على الصّانع_ المَمَل بتفسه ليس له أن" 
س @~ بو د a‏ 


يستعمل غیره › 


حصة كل ساعة . قال ( وال حمال بأجرّة كل مرحلة ) لما بينا . وعن أفى يوسف إذا سار 
ثلث الطريق أونصفه لز مه التسلم . وعن أنى حنيفة إذا انقضت المدة وانهى السفر وهو 
قول زفر › لأن المعقود عليه شىء واحد وهو قطع هذه المسافة أوسكنى هذه المد فلا 
ينقسم الأجر على أجزاتًها كالعمل › وكأن أبا يوسف أقام الثلث أو النصف مقام الكل 
على أصله » وجوابه ما بينا » تم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أوّلا . قال ( وتام اللبر 
إجراجه من التنور ) وكذلك الاجر لأنه لا ينتفع به قبل ذلك » فلو اخترق أو سقط من بده 
قبل ذلك فلا أجر له بہلا كه قبل التسلم » وإن هلاك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضمان عليه 
وله الجر › لأنه سلمه اليه حیث وضعه فی بیته ولم هلك بفعله . قال ( ومام الطبخ غرفه ) 
إن کان ف وية » وإن طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف للعرف. قال ر( وتام 
ضرب اللبن إقامته ) وفالا: تشريجه لأن بالتشريج يومن عليه الفساد » وهو من عله عرفا 
فيلزمه . ولأبى حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه مکنه الانتفاع به من غير خلل فلا 
بازمه شیء آخر » والتشریج فعل آخحر فلا یلزمه إلا بالشرط ولو کان نی غیر ملکه : 
فا م يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو فى ضمانه . قال ( ومن لعمله أثر نى ‌العين 
كالصباغ والمحياط والقصار مبسہا حى يستوف الأجر ) لأن له حبس صبغه وغيره 
حبس امحل حى يستوف المن )١(‏ كالمبيع ( فان حبسا فضاعت لا شىء عليه ) لأنه أمانة 
ف‌یده ( ولا أجر له ) وعندهما هو مضمون بعد الحبس کقبله » فان ضمنه معمولا فله الأجر 
وغير معمول لا أجر له . قال ( ومن لا أثر لعمله كالحمال والخسال ليس له ذلك ) لأنه 
ليس له عين بحبسما وا معقو د عليه نفس العمل فلا يتصور حبسه » فان حبسه فهو غاصب > 
لاف رد الآبق حيث له حبسه على ابلحعل » وإن لم يكن لعمله أثر لأنه عرف نصا . 
ولأنه كان على شرف الاك وقد أحياه بالرد فكأنه باعه . قال ( وإذا شرط على الصانم 
العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غير ه) لأن العمل بختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة» 
فكان الشرط مفيدا › فيتعين كا تتعين النفعة ى محل بعينه » وإن أطلق له العمل فله أن 
يعمل بنفسه وبغيره » لأن المستحق مطلق العمل » ويمكنه إيفاوه بنفسه وبغيره فافترقا 


0 
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ون قال : إن سكنت هذا الحانوت e‏ وداد E‏ 
جا (سم) : وأى المَمنين تمل احق a‏ 


اس 


قال ( وان قال ن کت هذا الحانوت عطار ‏ فبدرهم > وحد ادا بدنرشین از € 
وأى العملين عمل استحی" المسمى له ) وقالا : الإجارة فاسدة › وعلى هذا اللحلاف إن 
استأجر داية إلى. الميرة بدره وإلى القادسية بدرهمين » أو إن مل علا كر ي 
وكر حنطة بدرهمين . هما أن المعقود عليه أحد الشيئين ء والأجر أحد الأجرين » وتجب 
لتخلية والتسلم وأنه مجهول » لاف اللحاطة الرومية والفارسية › لأن الأجرة تحب 
بالعمل ور فع اللحهالة فافرقا . ولأهى حنيفة أنه خير ه بين عقدين مختلفين صعيحين 
لن سکی العطار ا سكنى الحدّاد حى لاتدحل ف مطلق العقد › وكذا بقية ااسائل 
والإجارة ا ال » وعندهما تر تفع الحهالة فيصح رةو و > وإن وجب 
الأجر بالتسلم جب أقلهما للتيقن به » ولو قال e‏ 
وروميا فبدر مین جاز » و أی العملين عمل استحق أجرته › وقد مر وجهه . وقال زفر : 
الإجارة فاسدة للهالة البدل بى الخال » وجوابه ما مر . 


فصل 

ا أن الإجارة تفسد بالشروط کا یفسد الیع > وکل جهالة تفسد البيع مسد الاجارة 
من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدّة لما عرف أن اخهالة مفضية إلى المنازعة . 
والأصل قوله عليه الصلاة والسلام « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره » شرط أن تكون 
الأجرة معلومة كما شرطه ف البيع ؛ ولو آجر الدار على أن بعمرها أو بطينها أو يضع فيا . 
جذعا فهو فاسد بلحهالة الأجرة لأن بعضہا مجهول » لأنه لايدرى ما بحتاج إليه من العمارة › 
ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن بتأملها فتقاس علا ( وإذا فسدت الإجارة بحب 
اخ المغل ) لأن التسمية نما تحب بالعقو د الصحيحة . أما الفاسدة فتجب فا قيمة ل 
عليه كما ف البيع . وقال عليه الصلاة وااسلام ى النكاح بغير مهر « فن دخل با فلها 
مهر مثلها لاوكس ولا شطط )١(‏ » فدل على وجوب القيمة ف العقد الفاسد . 


(۱) قو له لا وکس ولا شطط ¢ قال ف حتار الصحاح ال وکس : النقص ٠‏ وقد وكس 
الشىء من باب وع . وف الحدیث ظا مهر مثلها لا وکس ولا شطاط ( أى لانقصان 


ولا زبادة أھ مصححه . 
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ولا يراد عل اا ولذ استا جروا دارا کل شر بدرهم صح ی شہر 
واحد وفسد فی ية شیور إلا eT‏ > فاد تم الشهلر 
E r‏ تقض الإجارة » فزن سكن ساعة" ی الشہر الثانی صح 
العقلد فيه > وكذلك کل شر سکن وله ؛ ومن استاجر بحلا لحمل 


أل كه اا المعتاد" من" ذلك ون اتا جره لحمل اراد 
E‏ له فله أن" برد عوضه ( 


( ولا یزاد على على المسمى ) لأن المنافع لاقيمة ة ها إلا بعقد أو شبهة عقد ضرورة لخحاجة الناس › 
وقد قوماها ف العقد إا سميا » فيكون ذلك إسقاطا للزيادة › بخلاف البيع › لأن الأعيان 
متقومة بنفسا » فإذا بطل المسمى يصير كأنا ل هار عة ف ا . قال ( وإذا 
استأجر دارا کل شهر بدرهم صح فشر واحد ) لأنه معلوم ( وفسد فى بقية الشهور ) 
لأن کل كلمة للعموم وأنه مجهول ( إلا أن يسمى شهورا معلومة ) فيكون صعيحا فى الكل 
لكونه معلوما . قال ( فإذا تم الشر ) ف المسئلة الأول ( فلكل واحد مهما نقض الإجارة) 
لانتهاء المد ة ( فإن سكن ساعة فى الشهر الثانى صح العقد فيه ) أيضا ( وكذلك کل شہر 
سكن أوله ) لهام العقد بتراضيما بالسكنى » وقيل يبنى اللحيار هما فى أول ليلة ف الشہر 
ويومها دفعا للحرج عما › لما فيه من اللزوم بغير التزامهما . قال ( ومن استأجر جلا 
ليحمل له حملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك ) والقياس أن لامجوز لأنه مجهول إلا 
أن الأصل أن مالانص" فيه ير جع فيه إلى المتعارف » والمقصود الرااكب وامحمل تبع > وابحهالة 
فيه ترتفع بال ر جوع إلى المعتاد فلا تفضى إلى المناز عة » وإن شاهد الحم ل الحمل فهو أولى 
قطعا للمنازعة لدلالته على الرضى . قال ر وإن استأجره لحمل الزاد فأ كل منه فله أن يرد 
عوضه ) لأنه يستحق عليه حمل قدر معلوم طول الطريق » فير عوض ما أكل › وهو 
معتاد عند الناس إذا نقص عليهم » وهكذا غير الزاد إذا أ كله يرد مثله لما پيا ؛ ولو استأجر 
بعيرين ليحمل على أحدها حملا فيه رجلان وما هما من الوطاء (۱) والدثار (۲) وم 
يعاين المكارى ى ذلك » وعلى الأخر زاملة فيه قدر من الزاد وما بحتاج إليه من اللحل والريت 
ومحوهما » وما يكفيه من الماء ولم يبين قدره » وما يصلح من القربة وخيطها والميضأة )٣(‏ 
والمطهرة ولم بين وزنه » أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما مله الناس» فهو جائز 
استحسانا » لأن ذلك معلوم عرفا » والمعلوم عرفا كالمشروط › وحمل قربتين من ماء . 


. قوله الوطاء : هو الفراش الذى يفرش تحت الركاب‎ )١( 
. والدثار : هو الذى بتغطى به الراكب‎ )۲( 
قوله الميضأة » قال فى القاموس : والميضأة : الموضع يتوضأً فيه ومنه:‎ )۳( 


ھت 
و جور املتتجار الظر بألجرة معللومة و بطعامها و کو ما (سی) » 


ولآ 2 زوجها من وا ¢ الإجارة على الطاعات ٠‏ کالحج والأذان 
والإمامة وتعلم القرآن والفقه ا وبعض أصحابنا المتأحرين قال E‏ 


وإداوتین من أعظم ما يون » وكذلك إذا اکتری E‏ اتا 
دابة ليتعاقا ف الرکوب زل أحدھا وی رکب الآخر > ون م يبین مقدار ما یرکب کل 

ولخدا رن التعارف بذلك . قال ( ويجوز استئجار الظر بأجرة معلومة ) لقوله 
تعالی ۔ فان أرضعن لکے فآ توهن" أجورهن" - ولأن التعامل بذلك جار بين الناس . قال 
( ومجوز بطعامها وكسوما ) وفالا : لايجوز وهو القياس لاجهالة › فإن طعامها وكسو تما 
جهول حى لو شرط قدرا من الطعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف ابحنس والطول 
والعرض کل ستة أشہر جاز بالإحماع ولأبى حنيفة أن هذه ابحهالة لاتفضى إل امنازعة > 

لان العادة جرت. بإلتوسعة على الأظار وعدم المماكسة معهن »› وإعطاين شبوانين" 

شفقة على لأولاد > وبحب عليها القيام بأمر الصي ما يصلحه من رضاعه وغسل ثيابه 

وإصلاح طعامه وما يداو به » لأن هذه الأعمال مشروطة عليها عرفا » و لو أرضعته جارينها 
أو استأجرت من أرضعته فلها الأجر لأنبا باز لة الأجير المشترك لأن المعقود عليه العمل › 

ولو شرط أن تر ضعه بنفسما فأرضعته جارينما فلا أجر ها للمخالفة فيا فيه تفاوت › وقيل 

ها الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبى وما سواء فيه › وما یما ۰ 

یسب لایعتر ؛ ولو آرضعته بلین عم أو بقر فلا آجر ها لان ار وایس بارضاع . 

( ولا نع زوجها من دعلا ان حه ابت بالکاح قبل لجار وهر فام دیا ول 
Toler‏ ليس له ولاية الدخول إلى ملاك الغير بغير 

مره » فان حبلت فلهم فسخ الإجارة ؛ وكذلك إن كان الصى لایر ضع لبا أو بقذفه أو 

يتقايأه » أو تكون سارقة أو فاجرة » أو يريدون السفر » لأن أعذار » ولأن 

الصى يستضر بلا > وکذلاك إذا مرضت » وكذا لو مات الصى أوالظر انتقضت الإجارة ) 
ولزوجها نقض الإجارة إذا م يرض صيانة حقه . قال ( ولا تجوز الإجارة على الطاعات 

کكالحج والأآذان والامامة وتعل بم الترآن والفقه ) ما روى عن عمان بن أن العاص رضى الله 

عنه آنه قال : آنحر ما عهد إل“ رسول الله صلی الله عليه وسلم آن لاأتخذ موذنا بأخذ على 

الأذان أجرا » ولأن لقربة تقح من العامل . قال الله تعالی . ون لیس لاإنسان إلا ما سعى - 

فلا جوز له أحذ الأجرة من غير ه كالصوم والصلاة"» وكذا لايجوز على تعلم الصنائع » لأن 

التعلم لايقوم ا ذکاوه وفطنته فلا کون مقدورا له »> أو نقول 

هما شریکان > فلا تصح الإجارة من أجدها ( وبعض أصابنا المتأخرين قال : جوز 


س “٠١‏ سے 


فق الم والإمامة ف زماننا » وعليله الفتلوّى » ولا تجوز على المعاصى كالغناء 
والنوح, ونحوهما « ولاعل سب اليس او كوراچرة 3 والحمام ؛ 
ومن تار داب“ يحمل علا طتاما بقفيز مث" فهو فاسد › ولو قال : 
أمرتك أن" تخيطه قباء » وقال اباط قميصا »› فالقول لصاحب الثوؤب 
و محف » فإذا حلف فاللحيًاط ضامن" E‏ : خحطته بن را 


الصا نع بأاجر > فن" کان ف العمل يتحالفان e‏ بيمين لاحره 


على التعلم والإمامة فى زماننا » وعليه الفتوى ) للاجة الناس إليه وظهور التوانى فى الأمور 
الدينية » وكسل الناس ق الاحتساب › فلو امت: تع ابلواز يضيع حفظ القرآن ٠‏ ولو اسار 
مصحفا أو كتارا اا ت ملفعة تحدث من القارى 
لامن الكتاب › فصار كا لو استأجر شيا لينظر إليه لامجوز . قال ( ولاتجوز على المعاصى 
كالغناء والنوح ونحوهما ) لأنها لاتستحق" بالعقد فلا تجوز . قال ( ولا على عسب التيس ) 
ليه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو أن يستأجر التيس لينزو على غنمه ويدخل فيه كل 
فحل كالحصان والحمار وغيرهما . أما الأزو بغير أجر لابأس به » وأخذ الأجر عليه حرام . 
قال ( وتجوز أجرة الحجام ) فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره 
والهى الوارد فيه للإشفاق لما فيه من الدناءة وباحاع المسلمين . قال ( والحمام ) للتعامل 
ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين . قال ( ومن استأجر دابة ليحمل عليما طعاما 
بقفيز منه فهو فاسد ) لاأنه جعل الأجر بعض ما حرج من عله فصار كقفيز الطحان»وةد 

جى الن ی صلل الله عليه وسل عن قفیز الطحان » وهو أن يستأجر ثورا أو رحى لطحن 
e‏ . وينبى على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمل : مها إذا دفع إلى حائك 
غزلا لينسجه بالنصف » والمعى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة وهو بعض النسوج 
والمطحون » لأن ذلك إنما حصل بفعل الأجر فلا يكون قادرا بقدرة غيره . قال ( ولو قال 
أمرتك أن تخيطه قباء » وقال الحياط قميصا فالقول لصاحب الثوب ) وكذا إذا اختلفا 
فى صبغ الثوب أصفر أو أحر » أو بزعفران أو بعصفر ؛ ووجهه أن اللحياط والصباغ أقر 
بسبب الضمان وهو التصرف فى ملك الغير » ثم اد عى ما ببرئه وصاحبه ينكر » ولأن الإذن 
يستفاد من جهة رب الوب فيكون القول قوله لأنه أخبر بذلك ( ويحلف ) لأنه لو أقر 
مخف ل الكل ودا ف فاط فا م ا ا ات 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله › أو ما زاد الصبغ ف رواية ( ولو قال خطته نير جر 
وقال الصانع بأجر > فان كان قبل العمل يتحالفان ويبدأً بيمين المستأجر ( لأن كل واءحد 
مما يدّعى عقدا والآحر ينكره › لأن أحدها يدعى هبة العمل ١‏ «الآ. نداعى بيعه 


O 
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وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوأب »› وإذا خحربتت الدار أو 
o ci Do a 77 7°.‏ ص ا o‏ س © IIe‏ سے هټ 
انقنطع شرب الضيعة أو ماء الرحى انفسخ العقد > ولو مات أحدهماوقد 
سے i‏ ا ا o‏ وَإن' سے ت i‏ 

ده س ا 


وتفسخ الإجارة بالعذ ر » 


( وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب ) لأنه منكر » لأنه لاقيمة للعمل بدون 
العقد » وهذا قول أ حنيفة i‏ أبو اللیت عنه ى العیون إن كانت الحياطة حر فته 
فله أجر مثله عملا بالعرف » وإلا فلا أجر له ویون متبرّعا لا بينا . وقال أو يوس : 
لاأجر له إلا أن.يكون معاملة فيكون له الأجر جريا على عادنهما . وقال محمد : إن الخذ 
حانوتا وانتصب فمذه الصناعة فله الأجرة وإلا فلا » وعليه الفتوى » لأنه دليل على العمل 
بالأجرة عرفا » والمحروف كالمشروط . قال محمد : لو أمره أن ينقش اسمه على فصه 
فنقش اسم غير ه ضمنه » لأنه فوت غرضه وهو الم فصار كالاسبلاك + ولو استأجره 
لیحفر له برا بأجر مسمی وسمی طوهما وعرضہا جاز ؛ وق القبور جوز وإن لم يبين 
ذلك لأنه معلوم عرفا > فان وجد باطن الأرض أشد فليس بعذر > وإن تعذار الحفر 
فهو عذر ولا يستحق ” الأجر حى يفرغ > لأنه تمل واحد لاینتفع به قبل الام . قال ( وذ 
خربت الدار > أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى » انفسخ العقد ) لفوات المحعقود عليه 
وهى المفعة قبل القبض لما بينا أنها تحدث شيا فشيئا > وصار كوت العبد المستأجر » وقيل 
لاينفسخ لكن له الفسخ . قالوا : وهو الأصح فانه روی عن محمد نصا : لو اندم البيت 
المستأجر فبناه الجر ليس للمستأجر أن تنم » وذلك لأن أصل المعقود عليه لابفوت › 
لأن الانتفاع بالعرصة ممكن بدون البناء » إلا أنه ناقص فصار كالعيب فيستحق الفسخ » 
ولو وجد بها عيبا بحل بالمنافع كرض العبد والدّابة وندبها وامدام بعض البناء فله الحيار » 
إن شاء استو المنفعة مع العيب » ويازمه ميم البدل لأنه رضی بالعیب » وان شاء فسخ 
لأنه وجد العبب قبل القبض › لأن المنفعة توجد شيئا فشيئا فكان له فسخه » فان زإال ` 
العيب أو آزاله الموجر فلا خيار له ( ولو مات أحدها وقد عقدها لنفسه انفسخت ) لا" 
آنا تنعقد شیئا فشیئا فلا تبتی بدون العأقد ( ون عقدها لغیره لم تنفسخ ) كالوصی والول 
وقع الوقف والوكيل لأنه نائب عهم فكأنه معبر . ) 


العقد إلا بضرر يلحقه > وهو لم یرض به یکون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر . 


۲ 
کمن استاج ر حانوتا لجر فأفلس › أو آجر شي › ٤‏ م لزمه دين وا 


مال ا ا ؛ وكذلك إن استا جر دان" للسفر بدا ل له تفلستخ الإجارة م 
وان" بدا المسکاریى فلس تدر ۰ 


وهل يشرط للفسخ قضاء القاضى ؟ ذكر نى الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة كالدين 
يشترط له القضاء » وإن كان واضحا لا . وذكر ف المبسوط والحامع الصغير أنه ليس 
بشرط » وينفرد العاقد به وهو الصحيح »› لأنه فى معى العيب قبل القبض على ما بيناه ء 
وذلك كين استأجر إنسانا ليقلعم ضرسه فسكن وجعه › أو ليقطع يده لأكلة فسمقطت 
الا كلة فانه تفسخ الإجارة »› وهذا حجة على من يول إما لاتفسخ بالعذر » و ( كن 
استأجر حانوتا لیتجر فأفلس » أو آجر شیئا م لزمه دين ولا مال له سواه ) فان القاضی 
يفسخها ويبيعه فى!الدين » لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد » وهو 
حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر ( وكذلك إن استأجر 
دابة للسفر فبدا له )١(‏ تفسخ الإجارة ) لأنه يلزمه الضرر بالمضى على العقد.» لأنه رعا أراد 
التجارة فأفلس » أو لطلب غرم فحضر ( وإن بدا للمكارى فليس بعذر ) لأنه بمكنه إنفاذ 
الدواب مع أجيره فلا يتضرّر . وعن الكرخى : إن مرض المكارى فهو عذر » لأنه لاخلو 
عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لاحالة الاختيار » وعلى رب الدار عمار مما وإصلاح _ 
ميازيها وبر الماء وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر » وكل ما يكون مضرَا 
بالسكى » فإن لم يفعل فللمستأجر أن مخرج؛ وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار 
له لآنه رض بالعيب » وعلى المستأجر رى التراب والرماد الجتمع ف الدار من كسه لأنه 
ا ات الى ااا وی ای ای ا ا 

کټاب الرهن 

وهو ى اللغة : مطلق الحبس »› قال الله تعالى - كل نفس عا كسبت رهينه - . وق 
الشرع : الحبس بال مخصوص بصفة مخصوصة » شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الراهن 
حبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المر نهن إلى حقه ٠‏ ثبتت شرعيته. 
بالكتاب والسنة والإحاع . أما الكتاب فقوله تعالى - فرهان مقبوضة - وأنه أمر بصيغة: 
الإخبار نقلا عن الممسرين »> معناه : إن کن مسافرین ولم تجدوا کاتبا فار منوا رهاز 


(۱) قوله فبدا له : ى ظهر للمستأجر رأى غير الأول منعه من السفر اه مص ححه . 


E 
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وهو عفد ونيفة عال مصمول بنهسه عکن استيفاو ه منه > ولا یم‎ 
» إلا بالقبض أو بالتخلية'» وقبْل ذلك إن شاء سم ون" شاء لا‎ 


سی سے 


مقبوضة وثيقة بأموالکم . والسنة ماروى « أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند 
آی الشحم اليهودى بالمدينة » وبعث صلى الله عليه وسل والناس يتعاملون فأقرّهم عليه › 
وعليه الإجحماع . قال ( وهو عقد وثيقة ) لابد فيه من الإبجاب والقبول كساثر العقود . 
قال ( بعال مضمون بنفسه ) أی بثله ( یکن استیفاوٴه منه ) على ما نبینه إن شاء الله تعالی 
( ولا يم إلا بالقبض ) قال الله تعالى - فرهان مقبوضة - وصفها بكو لما مقبوضة فلا تكون 
إلا هذه الصفة » ولأنه عقد تبرع > ألا ترى أنه لامجبر عليه » فيكون تمامه بالقبض كاهبة 
( أو بالتخلية ) لقيامها مقامه كا نى البيع والبة ( وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا) 
لما بينا آنه تبرع ؛ ثم الرهن لايخلو » إما إن كان بدين وهو الى » أو بعين وهو غير 
الثلی ؛ فان کان بدین جاز على کل حال بأی وجه ثبت » سواء کان من الأنمان أو من 
غير ها ؛ وان کان بعین فالأعيان على وجهين : مضمونة » وغير مضمونة . فا لمضمونة على 
وجهين : مصمونة بنفسما » ومضمونة بغير ها ؛ فالمضمون بنفسه : ما جب عند هلاكه 
مثله أو قيمته كا مغصوب والمهر وبدل الحلع والصلح عن دم العمد » فيجوز الرهن با 
لا مضمونة ضمانا سحيحا ,حكن استيفاء الدين منه ؛ والمضمون بغير ها كالمبيع نى يد البائعم 
فلا جوز الرهن بها » لأنه لاحب بېلاکه حى يستوف من الرهن > لأنه إذا هلك الميع 
ببطل البيع ويسقط امن فصار ها ليس بمضمون . والأعيان الغير المضمونة : وهى 
الأمانات كالو ديعة والعارية ومال المضاربة والشركة والمستأجر وحوها لا جوز الرهن بها 
لأن الرهن مقتضاه الضان على ما نبينه إن شاء الله تعالی » وما لیس عضمون لایوجد فيه 
معى ارهن » وقوله فى الحختصر عكن استيفاوها منه احترازا عن هذا » ولا جوز بالشفعة 
ولا بالدرك ولا بدين سيجب » لأنه وثيقة بععدوم » ولا بالقصاض ف النفس وما دوا 
لعدم العكن من الاستيفاء » ويجوز بجناية الحطأً ويكون رهنا بالأرش لأنه بعكن استيفاوه » 
ولا يجوز بالكفالة بالنفس لتعذا ر الاستيفاء > ولا بأجرة النائحة والمغنية لأنه غير مضمون » 
ويجوز شرط الحيار للراهن لأنه لابملك الفسخ فيفيد الشرط » ولا جوز للمرلين لأنه بلك 
الفسخ بغير شرط فلا يفيد > ولا يجوز رهن مالا يجوز بيعه كالح والمدبر وأم الولد 
والمكاتب واليتة والدم لأنه بمكن الاستيفاء مها فلا بحصل التوثتق » وكذا جذع فى سقف 
وذزاع من ثوب وأشباهه لما مر » ولا يجوز للمسلم رهن لمرو رو ف 
لأن الرحن والارمان للوفاء والاستيفاء > ولا يجوز للمسلم ذلك من اللحمر ويجوز لاذ > 
م الرهن على ثلاثة أضرب : جائز » وباطل وقد ذکر ناا . وفاسد وهو رهن المبيع 
ورهن المشاع والمشخول بح الغير » أو اشترى عبدا أو خلا ورهن بالمن رهنا م ظهر 


— £ 
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و۷ صح إلا حو زا متفر غا مقمير ا › فاذ | قضه لرن دخا ل ى ضانه : 


العبد حرا والل خرا » أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهنا ثم ظهر حرا . قال القدورى 
ى شرحه : هلك بغير شىء ٠‏ لأن المبيع غير مضمون بنفسه » والقبض لم يم فى المشاع 
E E;‏ . ونص محمد ف المب رط وال حامع 
آن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأقل" من قيمته ومن الدين > لأن ارهن انعقد 
لمقابلة المال بالمال حقيقة ف البعض » وف البعض فى ظهما لكنه فسد لنقصان فيه ء لأنه 
لا بعكن استبفاوه من الرهن فيكون مضمونا بالأقل مهما »> كالقبوض ف البيع الكاسد 
مضمون بقيمته فكذا هذا » إلا أنه يضمن الأقل مما هنا ؛ أما إذا كانت القيمة أقل 
فظاهر ؛ وأما إذا كان الدين أقل" فلأنه إنما قبضه ليكون مضمونا بالدين » وامحتار قول 
محمد . قال ( ولا يصح إلا حوزا مفرغا متميزا ) ) فامحوز المعلوم الذى بعكن حيازته » 
والمغرع الذى لابكون مشغولا ححق الغير » والمتميز 2 الذى قد يز عن بقية 
الأنصباء » لأن قبض الزء ء الشائع لايتصور بانفراده وقبض الكل لا بقتضيه العقد › 
وکذا کونه مشغولا بحق" الغير حل بقبضه وحبسه »> وكذا الجهول لا بمکن قبضه › 
ومقصود الرهن وهو الاستيثاق لا محصل إلا با حبس الدام ٤‏ وال ل تور دول 
القبض > والقبض لا بمكن بدون هذا الأوصاف › فلا يصح الرهن بدوما . قال ( فإذا 
قبضه المرتہن دحل فى ضمانه ) لما روى « أن رجلا رهن فرسا له بدين فنفق » فاختص) 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال عليه الصلاة والسلام للمرمن : ذهب حقك » 
وقال عليه الصلاة ١ e‏ إذاعمى الرهن فهو عا فيه » قالوا : معناه -والله أعلم - 
هلك فاشتبهت قيمته ؛ وقد نقل أصعابنا إحماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم ف كيفية 
الضان > es,‏ مستو فيا حمه من وجه لانه الاستيفاء ليتوسل به إل 
حقه محخافة الححود » وقد تكد هذا الاستيفاء باهلاك » فلو وفاه ثانيا يوأدى إلى الربا » 
ولا بمكنه المطالبة عحقه إلا أن بنقض القبض والخحبس ويرد ه إلى الراهن وأنه عاجز عنه 
ففات 2ث رط المطالبة فبطلت ؛ ومن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإحاع وتعلقه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لايغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه » لا حجة له فيه لأن معناه 
لا يصير اأرهن للمر من بدينه ولا عبسه ميث لا نفك » هذا معناه »> ویشېد له بیت 
او هر 
وفارقتاف برهن لافكاك له يوم الوداع فأضحی ارهن قد غلما 

أى محبوسا لافكاك له » وكذا كانت عادتمم نى الحاهلية »> فقال عليه الصلاة والسلام 
لك ا ل ن راد ااه اف عا ال ار ن روو و دي 
وعلیه غر مه » أى إذا بيع ففضل من امن شىء فهوله » وان نقص فعلیه أو له غنمه 


e 
مسوا م‎ : e راهن ی تكفنة" 4 ويصير‎ i ك على ۵ لىك‎ 8 
ماله قدر دده والفاضل' امان 4 وان کان أقرٴ هط من الدين‎ 
يوم القبض > فان اودع أو تصرف فيه بجع‎ E بقدره‎ 
أو إجارة أو إعارة أو رهن وخوم ضيه يحمي قيمته » وانفقة الرهنر‎ 
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وأاجرة ال اع ی على اأر اهن وا ل ٠‏ ويتصير رهناامع الأصل 


e 


سقوط الدین عنه پلا که وعلیه غرمه »> وهو قضاء ما بی من الدین إن م يف به . وعن 
على رضى لله عنه ف مثله قال يراد ان الفضل . قال ( ولك على ملك الراهن حى بكفنه ) 
لأنه ملكه حقبقة »> وهو أمانة فى يد المرنهن حى لو اشراه لاینوب قبض الرهن عن قبض 
الشراء » لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضان » وإذا کان ملگه هات کان عليه 
کفنه . قال ( ویصیر المرہن مستوفبا من مالیته قدر دينه حكها والفاضل أمانة » وإن کان 
قل سقط م س الدين بقدره ) لأن المضمون قدر ما يستوفيه من الدين > فعند زيادة قیمته 
اأز يادة أمانة » لاا فاضلة عن الدين وقد قبضا بإذن المالك » وعند النقصان قد استوفى 
قیمته فبیی البائی عليه کیا کان . قال ( وتعتبر القيمة يوم القبض ) لأنه يومثذ دخ فى ضمانه 
وفيه يثبت الاستيفاء يدا م يتقرر بالاك » ولو اختلفا ‏ ف القيمة فالقول للمر تمن لأنه ينكر 
ار بأدة » والبينة لاراهن لانه شا . قال (فإن أودعه او تصرف فيه ببيع إحارة أو إعارة 
أو رهن وجوه ضمنه بجمیع قیمته ) وکذا إذا تعد ی فيه کاللبس والرکوب والسکی 
TT‏ ف ذلك إذ هو غير مأمور به من جهة امالك والزائد على قدر الدين 
امان و لااتات تضمن بالتعدى » ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعد ی » ولانه ما رضی 
الا بجفظه والتاس لفون فيه فکان مالفا » بخلاف زوجته وولده وخادمه الذین فی عیاله : 
أن الإنسان إنما بحفظ ماله غالبا بہؤلاء » فيكون اارضى بحفظه ر ضی بحفظهم » ولانه لاد 
له من ذلك » لانه لاعکنه ملازمة الت ولا استصحاب الرهن » فصار الحفظ ہؤلاء 
معلوما له فلا يضمن ؛ ؛ لبس الحام فى خنصره تعد وف غيرها حفظ » والتقلد بالسيف 
ۋالسىفن تغل اعادة وبالثلاث لا ؛ ووضع العمامة والطيلسان على الرأس کا جرت به العادة 
تعد » ووضعهما على الجاتق أو الكتف لا ؛ والتعمم بالقمیص لیس بتعدً ؛ ووضع 
الحلخال مو ةع السوار وبالعکس لفن ا »> وليسهما موضعهما تعد . قال ( ونفقة 
e‏ عى على الراهن ) وكذلك كل ما تاج إليه لبقاء اأرهن ومصلحته › لأنه . 
باق على :كه وذلك مثونة املك » والرعى من النففة لأته علف الحيوان والكسوة والظار 
وإصلاح شجر البستان وسقيا »› و العرة من النفقة . قال ( ونماۋە ) لبقاثه على 
ملکه TT‏ والسمن والعرة ( ويصر رھنا مع الأصل ) لأن ارهن حق لارم 
٥ ) |‏ الاختبار س ٿان 


ا 


د م 2 غير شى »ون E e‏ 
E‏ لاملل e‏ ا ا E‏ ض 
e PDT‏ بهما» وأجرةمكان الحفلظ على المر نن › وله أن“ 


ے  gd‏ ص۱ ص 


OEE‏ بنفسه وزوجته وولىده وخاد مه اذى ق‌عیاله › ولیس له أن“ 
ينتفع a‏ ( 


فوسر ی إلى لتبع ( إلا أنه إن هلك يبلك بغير شىء ) لأنه لم يدحل تحت العقد مقصودا فلا 
یکون له قط من الدين » ولأن المرتهن لم يقبضما بجهة الاستيفاء ولا التزم ضمانما فلا يازمه 
كو لد البيعة قبل القبض مبيع وليس بعضمون على البائم » ولا معتبر بنقصان القيمة وزيادنما 
لأن ذلك اك يختلف باختلاف رغبات الناس » آما العين فلم تتغير » والقبض ورد على العين 
دون القيمة »› وغلة العقار وكسب اأرهن ليس برهن لانه غير متولد منه ولا بدل عنه 
ككسب المبيع وغلته . قال ( وإن بى العاء وهللك الأصل افتكه بحصته ) لأن الرهن مضمون 
بالقبض والز يادة مقصودة بالفكاك > ومی صار التبع مقصودا قابله شىء من البدل کو فی 
المبيع . قال ( يقس الدين على قیمته یوم الفكاك » وقيمة الأصل يوم القبض ) لما با 
وتسقط حصة الأصل ) لما مر . قال ( وتجوز الزيادة ى الرهن ولا تجوز فى الدين » وال 
صر الرهن رهنا ہما ) وقال آبو يوسف : جوز الزيادة ف‌الد نايضا » لان الدين والرهن 
کالمن والمبيع فتجوز الزيادة فما جامع دفع الحاجة » بدليل إقدامهما و صحة تصرفهما . 

ولنا أن الز يادة ف الرهن توجب شيوع الدين » ودلك غير مانع من عة الرهن > 
والزيادة ى الدين توجب شیوع الرهن لأنه ا أن يقابله شىء من الرهن وشو 

الرهن مانع من صحته على ما بينا . وقال زفر : لامجوز فيمما » أما فى الدين فلما قالا » وأما 
ی ارهن فلانه جعله رهنا ببعض الدین فلا جوز کنا ذا جعله رهنا بکله › فانه لو جعله 
رهنا بکله لاوز حی اد المر مين الرهن الأول › وجوابه أن الزيادة تلحق د بأصل العقد کا 
مر ف البيع فيصير كأنه رهما من الابتداء . قال ( وأجرة مكان الحغظ على المر من ) لأن 
الحفظ عليه لير ده إلى الراهن ن¿ ليسلم له حقه فيكون عليه بدله أيضا » و كذلك أجرة الخافظ 
وجعل الآبق » لأنه بحتاج إلى إعادة يده ك الرد فيجب عليه› 
وإن كانت قيمته أ كثرمن الدين فعلى الراهن قدر الزيادة للها أمانة فتكون يده بد المالاك 
فتكون المئونة على المالك » وهذا فى جعل الآبق ظاهر » لأنه لأجل الضان فيتقد ر بقدر 
العرن او الت فاللحميع على المر هن ا لاان 2 واس اتل 
ف الكل » والحراج على الراهن لأنه مئونة ملکه . قال ( وله أن محفظه بنفسه وزوجته وولده 
وخادمه الذی ف عیاله ) وقد تقدم . قال ( ولیس له أن ينتفع باارهن ) لأنه غير مأذون له 


ت ۷ ت 


3 سے سے سے کے 


إن" أذن له ا راهن فهتلناف حالة الاستعمال هلك أمائة . 

ج رهن الد راهم والد نانير 6 فان" راهنت ٠‏ جنسما فهلكتت 
مثلها من الد يین_ ¢ وكذلك کل" مڪيلِ وموزون وإن E‏ 
والرداءة E‏ مال السلتم وبدال الصف > فان" هلك قبل 


ك وصار e‏ وار ر وارمن 
E‏ 0 
E‏ برهن بال شا ب فامةسنع r. ٣‏ 4 ولائ د" Ww‏ 


oF o E 


لق > إن شاء رد اليم . إلا أن ينعطي امن حال » 


ی ذلك > وإعما له ولاية الحبس لاغير ر فإن أذن له اراهن فهلك حالة الاستعمال هلك 
أمانة ) لأنه عارية على ما يأنى نى بابما » وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضمونا لبقاء رد 
الراهن > وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العارية وعود بد الراهن 
فصل 

( ويصح رهن الدراهم والدنانير) لتحقق الاستيفاء مما فكانت علا للرهن ( فإن رهنت 
جنها فهلكت سقط مثلها من الدين ) لأن الاستيفاء حصل » ولا فائدة فى تضمينه بالمئل 
لأنه مثلى م يدفعه إليه قضاء ر وكذلك کل مکیل يوموزون > وإن اختلفا فى الحودة 
وا رداءة ) لأن الشرع أسةط اعتبار الحودة عند الممارلة بانس على ما مر : ف البيوع . قال 
( وصح ترا قال السلم ويدل الصرف ) لتحقتق الاستيفاء والجانسة ثابتة ف المالية فلايكون 
استبدالا ( فان هلك قبل الافراق تم م الصرف والسلم وصار مستوفيا ) لتحقق القبض حكا 
( وإن افتر قا والرهن قام بطلا ) لوجود الافتراق لاعن قبض وأنه شرط فما على ما عرف . 
قال ( ويصح بالدين الموعود » فإن هلك هلك با مى ) لأنه مقبوض على جهة الرهن » 
فيكون كالمقبوض على سوم الشراء . وصورته آن يرهنه شيا على أن يقر ضه درهما فلك 
قبل القر ض فعليه أن يعطيه درهما » ولو قال على آن بقرضه شیئا وم يسم فهللت أعطاه 
ما شاء والبيان إليه » لأن بالملاك صار مستوفيا شيا فيصر كأنه قال عند الملالك : 
فلان على شىء » ولو قال اوح E‏ لاا اقل المع . وعن أنى رست لو 
قال قر ضى وخحذ هذا ا يسم واا وضاع ولم شر ال : علبه قمة 
الرهن . قال ( ومن اشتری شيا على أن يرهن بالمن شیئا بعینه فامتنع ا ا 
أنه عقد تبرع ( والبائع إن شاء ترك الرهن > وإن شاء رد البيع ) لانه و صف 
مرغوب فيه »› وقد فاته فیتخیر . قال ( إلا أن يعطيه امن حالا ) لحصول المقصود 


_A— 
۶ھ سل س م‎ f 


او يعطیه رهنا مئل الأول ¢ ون" رهن عبدين بدينٍ فقضى حصة 
أحد هما فلس ل أ E‏ بقضی باق الد ين > ون رهن عينا عند 


رجلنين جار ٠‏ واللفنون عى كل واحد مما حصة ينه > فن او 


ه و 


أحد هما تجميعها رهن" مته الآعتر » ارين مطالة ارهن وحن" 


بدينه وإِن کان الرهن' ى ده » ولس" على المر مهن أن کته ر من" عه 
ات ء الدين . 


( آو بعطيه رهنا مثل الأول ) لحصول العنى » وهو الاستيثاق إعثله فى القيمة » والقياس 
أن اجوز هذا البيع لأنه صفقة ف صفقة . وهو مى عنه › ولاأنه شرط لايقتضيه العقد 
وفيه نفع لأحدهما » وأنه يفسد البيع لما مر . ووجه الاستحسان أنه شرط يلاثم العقد » لن 
الرهن للاستيثاق » وهو ملام للوجوب فلا يفسده . قال ( وإن رهن عبدین بدين فقضی 
حصة أحدها فليس له أخذه حى بقضى باق الدين ) لأثه ثبت له حت" الحبس ف الكل" 
للاستیثاق بالدین وبکل" جزء منه ليكون أدعى إلى قضاء الدين » فصار كالمبيع فى يد البا: « 
وكذلك إن مى لكل واحد مهما شيئا من الدين فى رواية الأصل U‏ 
له قبضه إذا ادى ما سى له »> وهو قول محمد لأنه حبوس بالقدر الذی ماه له › ودا 
لو هلك هلك به . ووجه الأول أن الصفقة واحدة » وإن عين لكل واحد سما شا + 
وهذا لو قبل العقد ف البعض دون البعض لايجوز ھا ف البيع . قال ( وان رهن عينا عند 
رجاین جاز لأنه أضاف الرهن إلى جحميعها صفقة واحدة » فيكون متبسا بما رهما به وهو 
ما لایقبل التجزی فیکون مبوسا بکل واحد منہما › فان ایآ فکل واحد مہما نی حر" 
صاحبه کالعدل . قال ( والمضمون على كل واحد مهما حصة دينه ) لأنه بصير مستو فا 
حصته بالهلاك ( فإن أو أحدهما فجميعها رهن عند الآحر ) لأن حيعها رهن عند كل 
واحد مهما من غير تمريق لما بينا وصار كحبس 1 كحبس المبيع إذا أدّى أحد المشتريين حصته . 
قال ( وللمرمن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن ف يده ) لبقاء حقه فى الدين 
i AE FREE‏ 

على الظلم ( وليس على المرنهن أن بمكنه من بيعه لقضاء الدين ) لأن حقه ثابت نى الحبس 
حى یستوق دینه فلا بحب عليه بطاله بالبیع › إلا أنه ومر باحضاره لا بينا أن قبضه 
i O E SRA E‏ 
ف يده » وإذا أحضره قيل للراهن سلم الدين أولا ليتعين وهو نظير بيع السلعة امن . 


۹ل 
: ل ٤‏ 
فاذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة الم نهن أو قضاء دنه ». 
إن على المد الح“ نقذ عتلقه ٠‏ فيلطالب بأداء الدين إن" كان" حال » 
وان کان موا رهن قيمة العبنّد › وَإن" كان علس سعی الم فى الأ “ 
مجن قيمته والدينن » 
ا 
فصل 
( فاذا باع الراهن الرهن فهو مو قوف على إجازة المر نهن أو قضاء دينه ) لتعلق حقه حسه 
على ما بینا فیتوقف [بطاله على رضاه أو زوال حقه › فاذا أجاز فقد رضی بزوال حقه 
ف الحبس ٠‏ وإذا قضى دينه فقد زال حقه نى الحبس فعمل المقتضى عله »> وهو صدور 
اأركن من الأهل مضافا إلى امحل" » ثم إذا أجاز-البيع ونفذ انتقل حقه إلى بدله » لن له حکم 
البدل كالعبد المديون إذا بيج برضا الغرماء انتقل حقهم إلى بدله » والفقه فيه أنه إنما رضى 
بالانتقال دون السقوط ٠‏ وإن لم جز البيع قبل ينفسخ كعقد الفضولى حى لو استفكه الراهن 
لاسبيل المشتر ى عليه > وقيل لاينفسخ . قالوا : وهو الأصح لأن التوقف إنما كان صبانة 
لی المرممن عن البطلان وحقه ئى الحبس > وذلك لامع الانعقاد فيب موقوفا إن شاء 
الشری صبر حى يستفکه الراهن » ون شاء فسخ القاضى لعجزه عن النسلم وصار کاباق 
العبد بعد البيع فل القبض » فان المشرى بتخير كما ذ كرنا . قال ( وإن أعتق العبد الرهن 
نفذ عتقه ) لصدور ركن الإعتاق من الأهل مضافا إلى ا لحل » ولا خفاء فيهما عن ولاية 
وهى ملك الرقبة »فيعتق كها إذا أعتق المشرى قبل القبض والأبق والمخصوب . وإذا زال 
ملكه عن الرقبة بالإعتاق زال ملك المر نهن ف اليد بناء عليه كالعبد المشترك وم يزول ملك 
الرقبة فلأن يزول هنا ملك اليد أولى » بخلاف البيع والبة فانه إنما يوقف لعدم القدرة 
على القسام > ولان ی نفاذ التق تحصيل منفعة العبد وا مول وهوظاهر من غير فوات مصلحة 
المر من لانه بحب له إما سعاية العبد » أو رهنية قيمته > أو أداء الدين حالاء ولو لم ينفذ العتق 
بطلت مصلحة المعتق والمعتق لاإلى جابر » فكان نفاذه أت مصلحة وأعم فائدة فكان أولى » 
وإذا نفذ العتق بطل الرهن لفوات مله ( فيطالب بأداء الدين إن كان حالا) إذ هو الو اجب 
ف‌الديون الحالة » ولافائدة فى طلب القيمة فانه مى قيضا والدين حال وقعت المقاصة (وإن 
كان مجلا رهن قيمة العبد ) لقيامها مقام العبد » فاذا حل" الدين وهومن جنس حقه 
اقتص منه بقدره ورد" الفضل ( وإن كان معسرا سعى العبد نىالأقل من قيمته والدين ) 


E 


سے ص 0 ر 


ويرجع على الول إذ١‏ يسر » وإن اكه أجتى فالمر ن بلضمته 


فيم يتوم هلاك » والس ل" أن" يتقح (ف) برهن » فان" عار اثر تن" 
فقبضه" اراهن" حرج من" ضانه فلو هلك ید اراهن هلك بغير 
شىء » ون وضعاه على يد عتدال جار » وإن' شَرطا ذلك ف العقند فليس" 
رحد هما اده ٤‏ ولك من" 2 الر جن ْ . 


لأنه تعذر أخذ الحق من جهة المعتق » فيوحذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد > 
لان الحراج بالضان » ويسعى نى الأقل" مهما » لأن الدين إن كان أقر" فالخاجة تندفع 
به » وإن كانت القيمة أقل" فهو [نما حصل له هذا القدر فلا تحب عليه الزيادة ( ويرجع 
على المولى إذا أيسر ) لأنه اضطر إلى قضاء دینه بحکم الشرع فیرجع عليه »> خلاف 
المستسعى » لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أى حنيفة » ولتكيله عنده| » وههنا تم عتقه > 
وإعا يسعى فى ضمان على غيره فيرجع كمعير الرهن ؛ ولو دبر الراهن الرهن أو كانت 
أمة فاستولدها صح ؛ أما التدبير فلما مر » وأما الاستيلاد فلأن حقه أقوى من حق الأب 
ى جارية الابن وقد صح مم فهنا أولى » وحق المرنهن مجبور بالسعاية أو التضمين »› فإن 
کان المولی موسرا فحکه ما مر فى العتق » وإن كان معسرا سعيا فى جحميع الدين > 
لأن كسما للمولى وهذا لا يرجعان عليه » وإذا اسنلك الراهن الرهن فهو كالعتق . 
قال ( ون اسټلکه أجنې فالمرتېن يضمنه قیمته یوم هلك ) فیکون رهنا مکانه 
لن حقه ثابت فی حبس العین » فکذا ف بدله » فان كانت قيمته يوم القبض 
ألفا وضمنه خمسماثة سقط من الدين خسمائة كأنها هلكت با فة ماوبة . قال ( ولیس له أن 
ينتفع بالرهن ) لما فيه من تفويت حق المر نهن وهو الحبس الدام الذى يقتضيه العقد 
كما بينا . قال ( فإن أعاره المر تمن فقبضه الراهن حرج من ضبانه » فلو هلك ف يد الراهن 
هلك بغير شى ء ) لزوال الحبس المضمون ووصوله إلى يد الراهن » وله أن يسر جعه لبقاء 
عقد الزاهن ؛ وهذا لو مات الراهن قبل رده فالمر مهن أحق به من سائر الغرماء > وإذا 
أخذه عاد الضان بعود القبض فىعقد الرهن فتعود صفته . قال ( وإن وضعاه على يد عدل 
جاز ) لأنه نائب عن الراهن فى الحفظ وعن المرنهن نى الحبس > ووز أن تكون اليد 
الواحدة ی حکم يدين وشخص واحد عزلة شخصين » كن عجل الزكاة كان الساعى 
كالمالك حى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده »> وى منزلة الفقير حى أو 
هلکت نی يده سقطت كا لو دفعها إلى الفقير ( وإن شرطا ذلاك نى العقد فليس لأحدها 
أحذه ) لتعلق حقهما به الراهن ى الحفظ والمرنين نى الاستيفاء »> ولا لك أحدها إبطال 


حق الاخر . قال ( وملك من ضمان اأرمن ).لان يده يد المرمن وهي مض حونة ق حق 


ا 

J o,‏ اھ و 
ر TT‏ تمن le Ti ¢ e‏ | 0 باع و 
الرهن وقتضى الديْن » فان" م يكن" له lT‏ سل دك 
ومن استعار شيا ليرهنه جار › وَإن" م يسم a‏ به » فان“ عن 


سے ن سےا سے سے 3 


مايرهنه 2 فليس لله 


سے مھ د e‏ 


له أن يزيد عليه ولا ينقص 


المالية » ولو دفعه إلى أده ضمن لأنه مودع الراهن فى العين › ول ل 
وکل واحد مہما أجنی عن الأخر فيضمن كالمودع إذا دفعه إلى أجنى » والعدل يبيع 
ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب المرتهن .» > ولا ينعزل بعزل الموكل وموته › وعلاٺ 
مصارفة المن إذا حالف جنس الدين » والوكيل المغر د لا ملك شيثا من ذلك . قال ( ويجوز 
أن یوکل المر من وغیره عل بیع الرهن ) لانه آھل للت وکیل وقد وکل hs‏ 
شرطها ى عقد الرهن لم ينعزل بعوت الراهن ولا بعزله ) لن الوكالة صارت وصفا لارهن 

بالشرط فتبى ببقاء أصله وقد تعلق به حق المرمن » وليس للراهن إبطاله ولا للورثة 
تقد م حقه على حقهم وبقاء الرهن بغد موته » ولو شر ط البيع بعد الرهن › قال الكرخحى 

ينعزل بالعزل والموت اعدم اشتراطه ب العماد . وعن أن يوسف أنه لا يتعزال »› واختاره 
بعص المشايخ . قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضی الدين ) لأن الاين 

حل" بموته والوصی قام مقامه » ولو کان الراهن حا کان له بيعه لإيفاء الدب ا 
المر مهن فكذا هذا.( فن لم يكن له وصى نصب القاضى من يفعل ذلك ) لأنه نصب لصالح 
السلمين والنظر هم عند عجزه هي والنظر فيا ذكرنا » لأنه بحتاج إلى قضاء ما عليه من 
الديون اللائلة بينه و رسن الحنة قال ( ومن استعار شنا لیر ت جاز » ون غ پس" ما بر هنه 
به ) لأن الإطلاق ى العارية معتبر لأنه لا يفضى إلى المنازعة › وله أن يرهنه بأى قدر شاء 
وأی نوع شاء من شاء عملا بالإطلاق ( فإِن عین ما یرهنه به » فليس له أن يزيد عليه . 
ولا ينقص ) أما الزيادة فلانه ربا احتاج المعير إلى فكاك الرهن فيوأدى قدر الدين وما 
رضى بأداء القدر الرائد على ما عينه > أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به ؛ وأما النقصان 
فلأن الز ائد على قدرالدین یکون أمانة وما رضی إلا أن یون مضمونا کله » فكان التعيين 
مفیدا فیتقید به » ون رهنه جنس آخحر ضمن لانه م برض به ؛ وکذا لو عین ن رجلا فر ھن 
عند غير ه لتفاوت الناس ف الحفظ والملاءة والقضاء ؛ وكذلاث لوقيده ببلدة فر .4 بأخری 
ضمن ٠‏ والمعير إن شاء ضمن الراهن لتعدّبه حيث خالف » وإن شاء المر نهن لأنه قبض 
ماله بغير أمره » فان ضمن الراهن ملك ارهن فصار أنه رهن ملكه فتتر تب عليه أحكامه 
وإن ضمن المر ہن د بدینه وبا ضمن على الراهن لأنه بسابه وغروره » ولو رهته عأ . 


د 


عبن فهلك ي بد المرمن صار مستوفيا دينه لما تقد م ( وعلى الراهن للمعير مثله » لاله 
صار قاضا ديله فير جع عثله : ولو دخله عیب نقص من الدين محسابه ويضمنه لرب 
العارية ؛ ولو كانت قيمته أقل من الدين د ضمن الراهن للمعين قيمته › لاأنه صار قاضبا 
من دینه بقدرها ¢ ولو هلك عند المستعير قبل اأرهن أو بعد الفكاك لايضمن 4 لاله 
قبضه باذن المالك ولم يقض دينه منه ؛ وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن أجبر المر نهن 
N‏ اهن لأنه غير متبرع ى ذلك خحاجته إلى حلاص ملکه. 
ولو اختلفا ف‌مقدار ما مره به فالقول للمعبر › لانه منه بستفاد » ألا یری أن له إنکار 
الأصل فكذا الوصف . 


جناية الراهن على الرهن مضمونة » لأنه كالأجنى نى المااية حيث تعانق بها حق" الغير 
حبسا واستيفاء » وجنأية المر نهن يسقط من الدين بقدرها »› لأنه لو نةقص لابفعله سقط 
فبفعله أولى »> وجناية الرهن على الراهن وماله هدر ؛ والمراد جناية توجب المال لأنها جناة 
المملوك على مالكه » وكذلك جنايته على المرنهن » لأنها لو اعتبرت كان عليه تطهيره منبا 
لحدو ما ف ضمانه » ولا جب له الضان » وعليه اللحلاص لعدم الفائدة . وقال أبو يوست 
ومحمد : هى معتبرة لأنما على غير المالك » ونى اعتبارها فائدة وهى دفعه إلى الحناية > 
ويبطل الرهن ٠‏ وإن لم يطلب المر من الحناية بى رهنا على حاله » وإن جى على ماله 
وقيمته والدين .سواء لايعتبر بالإجماع لعدم الفائدة » وإن كانت القيمة أ كار فكذا عند 
ا وغو ا بعتبر بقدر الأمانة بحناية الوديعة على المستودع . 

كتاب القسمة 

وهی ى الأصل : رفع الشيوع وقطع الشركة › قال الله تعالى - ونبهم أن الساء قسمة 
بیہم - أى غير شائع ولامشترك > بل هم يوم وللناقة يوم e‏ 
الله علبه وسا م الغناتم أنه أفرزها وقطع الشركة فبا » وهذا الى مرعى فی التبراع » إلا أنه 
رة ت ازا ةا للصباء ‏ وقرة بادك اوغ عل مایت إن شا اقتال . 

ی مشروغة بالکتاب وهو قوله تعالى - واعلموا أا غنمم من شی ء الا 6 بن 
O a E E E ET‏ 


وفسم خير بين أصعابه » وعلل رصی الله عنه نصب عبد الله بن حى ليقسم الدور الان 
ويأخذ عليه الأجر » وعليه إحماع المسلمين > ولان المشر ك قل اكا ۰ به ؛ 


¥ 


معی الإفراز فا لانتفاورت أظهر کالمکیل والموزون ¢ ومعى المبادلة 
ف يتفاوت أظهر كالحيوان والعقار » إلا أنه يلب الممتنع مهما 
القسمة ر e‏ > ولا تر عند lr‏ 
TT‏ جاز 4 ویقشم على الى وصيه ول ¢ وینبتغی للقاضى 
أن یشصب قاسما عد اا عا لما بالقسمة يرزقه من" بيت الال > أو 


ا اده من الا مين » وش على عدد رء وسم" (سم) ( 
فست الماجة إلى القسمة ليصل كل" واحد إلى المنفعة إعلكه » أو لأنه لابمكنه الانتفاع إلا 
بالمايو فيبطل عليه الانتلاع فى بعض الأزمان » فكانت القسمة متممة المنفعة » وقد ذكونا 
أن القسمة تكون إفرازا وتكون مبادلة فقول ( معنى الإفراز فيا لايتفاوت أظهر كالمكيل 
والموزون ) وسائر المخليات حى كان لكل" وأخوان ا ا شه ا ي صاحبه ومع 
غبيته › ويبيعه مرامحة وتولية على نصف المن ( ولا محلو عن معى المبادلة أيضا > لأن 
ما حصل له کان له بعضه وبعضه لشریکه »› > إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كوصول 
عرن حقه لعدم التفاوت ( ومعى المبادلة أظهر فما يتفاوت كالحيوان والعقار ) وك" 
ما ليس مى حى لايكون لأحدها أخذ نصيبه مع غيبة الآحر » ولو اقتسا فليس 
له بيعه مرابحة » لأن ما أحذ ليس بمثل لما ترك على صاحبه ( إلا أنه يحبر الممتنع مهما على 
اقسمة إذا احد انس ) كالإبل والبقروالغم تتميا المنفعة وتكيلا رة اللاك » فان الطالب 
يسال القاضى أن بخصه بنصيبه ونع غير ه من الانتفاع به فیجیبه القاضی إلى ذلك » لاأنه 
بصب للمصالح ودفع المظام » والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلق ا حق الغبر كالمشترى 
مع الشفيع والمديون بر على بيع ملكه لإيفاء الدين ( ولا بر عند اختلاف ابن ) 
e‏ أو البقر مع اليل ونحو ذلك : لتعذ لتعذ ر المعادلة فيه للتفاوت الفاحش 
ق‌المقصود » وكذلك الثياب إذا اختلفت اساسا > والثوبان إذا اختلفت قمہما 
اقتسموا بأنفسهم جاز ) لأنه بيع وما ذلك . قال ( ویقسم على الصبی وصیه أو ولیه ) 
کالبیع وسائر التصرفات › فان م یکن نصب له القاضی من يقسم . قال ( وینبغی القاضی 
أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) لأنه لاقدرة له على العمل إلا بالعلم به » ولا 
اعد على قوله إلا بالعد الة » ولاوثوق إلى فعله إلا بالأمانة » ولأنه بحكم عابمم بفعله فأشبه 
القاضی » فينبغى أن يكون بہذه الصفات . قال ( يرزقه من بيت المال ) لأن فعله يقطع 
امنازعة كالقضاء » هينبغى أن يكون رزقه من بيت المال كالقاضى » ولأنه أنى للهمة فكان 
أفضل » ولأنه أرفتق بالعامة . قال ( أو بقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين ) لأنه يعمل هم 
وإعا يقدره لئلا يطلب زيادة ويشتطً علہم فی الاجر . قال ( وهو على عدد رءوسېم ) 


E E 


ولا بر الاس" على قاسم راحد » ولا يرك القسام بشركون . بماعة" 


e e .‏ سے اھ ا owl‏ 8 @ سے ةة 3 سے ګو سقو سه 0 
فيد ہم ر طلوا من القاضى قسمته »واد عوا آنه راث ل يسمه 


و و سے ۾“ سل ص سے ا 
حى یمیموا البينة (ف) على (سے) الوفاة وعدد الورثة ٠‏ فان حضر وارنان 
سے سے ار قو 


فأقاما البينة على الوفاة وعد الورثة ومعتهماوارث'غائب قسمه بيهم" إلا أن 


وقالا: على الأنصباء لأنْها مثونة الك فيتقد ر بقدره » فصار كحافر بر مشركة ونفقة 
المملوك المشترك . ولأ حنيفة أنه جزاء عمله وهو المييز والإفراز > ویستوی فيه القلیل 
والكثير . بيانه أنه لا بأحذ الأجر على المساحة والمشى على الحدود » حى لو استعان ى ذلك 
بأرباب الك فله الأجر إذا قسم وميز » وربا يكر عله نىالقليل لأن الحساب إغما يدق 
ويصعب عند تفاوت الأنصباء لاعند استوائهما » بخلاف حفر البثر فإن الأجرة مقابلة 
بالعمل وهو نقل الراب + ونفقة المملوك لإبقاء املك وحاجة صاحب الكثر أكر » 
ولاف الكيلى والوزنى لأنه أجر عمله »> وهذا لو استعان نىذلك بأرباب اللك لا أجر 
له » وكيل الكثير أكثر من كيل القليل قطعا . وروى عن أى حنيفة أن الأجر على الطالب 
لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرره به . قال ( ولا يحبر الناس على قاسم واحد ) معنا 
إذا لم بقدّر أجره لأنه يتعدى أجر مثله ويتحكم ى طلب الزيادة وأنه ضرر . قال ( ولا 
بنرك القسام يشتركون ) لأن عند الاشتراك لا بخافون الفوت فيتغالون نى الأجر » وعند 
عدم الاشتراك عاف الفوت بسبتق غيره فيبادر إلى العمل فير حص الأجر . قال ( جاعة 
ی یدہم عقار طلبوا من القاضی قسمته › وادعوا آنه میراث لم يقسمه حى يقيموا 
البينة على الوفاة وعدد الورثة ) وقالا : يقسمه باعترافهم » ويذ كرف كتاب‌القسمة انه قسمه 
بقولمم » ولا يحتاج إلى بينة لأن اليد دليل الك » والظاهر صدقهم ولا منازع مم كا 
ی غبر العقار ؛ وکا إذا ادعوا نى العقار الشراء أو مطلق الك › فانه يقسمه ف هذه الصور 
بالإحاع ؛ وكذا لو كان فى الورثة كبير غائب أوصغير والدار ف أيدى الكبار الحضور 
يقسمها بقوهم » ويعزل نصيب الصغير والغائب إلا أن بكون العقار ى يد الغائب أو 
الصى » فلا بد من حضورها اثلا يكون قضاء على الغائب والصبى > وإ ما یذکر أنه 
قسمها بقوهم للا بتعد اهم الحکم . ولأ حنيفة أن التركة قبل القسمة مبقاة على 
حك ملاك الىت » لأن الزوائد المتوادة مها حدث على ملكه حى يقضى منه ديونه وتنةد 
وصاياه » فلا جوز للقاضى قطع حكم ملكه إلا بيسنة »> علاف المنقول لاه بحتاج إلى 
الحفظ » فكانت قسمته للحفظ والعقار عةوظ بنفسه › و حلاف المشرى لان ملك الباثح 
انةطلع عن البيع فام تكن القسمة قضاء على الغير »> وكذا إذا اطلقوا املك لام ا اعير فوا 
به اخیر هم . وق الجامحع الصةير شرط إقامة البينة عند الإطلاق › لان قسمة اظ 
لا محتاج ہا ى العقار » وقسمة اللك تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى الينة . قال ( فإن 2 
وارثان فأقاءا البينة على الو فاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بيمم إلا أن 


TE 


Ce‏ العتقار ى د الغائب ب » وف الشراء اجه إلا مححضرة الت بمميع › وَإن" 
حضر وارث واحد 1 بقلم وان" اة . 

آل * س ص .2 م ص سے سے سے 
A E‏ - لقت و كلل منم بقع بتصيه قم 


ہ۵ ې 


بیہم > ون کانوا رون لایقسم . ¢ ون کان أحد هما بتتفع 
ge‏ والاخر يست صر يطلب ء المنتفع ¢ ولا يفم الحوهر 


E‏ ت 


والرقيق" (ف )ومام والحائط والبسر سن دارینِ والرحى ك براضم 4 


ايكون العقار ىة الفائب لا مر وف الشراء لا بقمنه إلا محضرة اللحميع ) والفرق 
أن ملك الوارث ملك خلافة حى ينتقل إليه حيار العيب والتعيين فا اشتراه المورث أو باعه 
فيكون أحدهما حصا عن ليت فا فى ية والأر فن انفسة ٠‏ وف الراء ماك" معدا 
حى لیس له الرد بالعیب على بائع بائعه » ولا يصلح الحاضر خض عن الغائب فافترقا . 
قال ( وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ) لأن الواحد لايكون خص) 
ومقا ما من جهتین ولا بد من حضور خصمین . 


فصلل 

( وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل" مہم ينتفع NES GEE‏ 
کانوا یستضرون لایقسم ) اعلم آن القسمة على ضربين : قسمة يتولاها الشركاء بأنفسہم 
فتجوز وإن کان فا ضرر لن احق مم والإنسان حبر ی استیفاء حقه وإبطاله ما ۾ 
يتعلقی به حق الغير > وقسمة يتولاها الحا كى أو أمينه فتجوز فيا فيه مصلحة لا فيا فيه ضرر 
عليهم ولا فيا لا فائدة فيه كالحائط والبر »> لأن القاضى نصب لإقامة المصالح ودفع 
المضار » فلا جوز له فعل الضرر والاشتغال بعالا یفید من قبیل المزل › ومنصبه مزه عن 
ذلك » ولان مالا فائدة فيه لیس نى حك الملك > فليس على القاضى أن يبه إليه » فان طلبا 
:القسمة من القاضی فی روابة لا یسم ما نا > ونی روایة یقسم لاحتال آن کون هما مشی: 
لا تظهر لنا فانما کم بالظاهر ( وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والاخر ستضر 
بطلب المنتفع ) لأنه ينفعه فاعتبر بطلبه > وإن طلب الآنحر ذكر الکرخی أنه لا یق لان 
متعنت لا متظلم و ا ی حتصره آنه يقسم اما طلب ودو الأصح › لأن 
الامتناع إنما كان للضرردلااعتبار للضرر مع الرضى كا إذا اقتس) بأنفسهما . قال ( ولا 
يقس ابحوهر والرقيتق والحمام والحائط والبر بين دارين والرحی إلا بتر اضيهم ) وكذاکل 
مائ قسمته ضر ركالبيت الصغير والباب واللحشبة والقميص › وقد تقد م ما فيه من التفصيل 
واارواياتوالتعليل » ولأنه لابد ف‌القسمة من التعديل ولا يمكن فى البعض كالمو هر والرقيق 


E 


EEE 


ويقسم کل واحدر مس الد ور والارَاضى والحوانيت و ه« وتقسم ال 


قسمة واحدة 4 


لتفا وما › وقالا : يقسم الر قيق لأنه جنس واحد كغيره من الحيوان وكرقیق الم 
ولأ حنيفة آم تز لة أجناس مختلفة اتفاو نهم ف المعانى الباطنة الطلوبة من الذكاء وال" 
واهداية إلى as‏ تفاوتا ا من الحيوان يقل التفاوت بيمما عند 
اتحاد انس » آلا تری أن الذ کر والأنی جنس واحد فی سائر الیوانات »› وها جنسان 
ف‌بی آدم ؟ ولأن المقصود من و من الحیوانات وما بیہما من التفاوت يعرف بااظاهر 
والس واا رکوبت والاختبار ف يوم واحد بل ى ساعة واحدة » ey,‏ 
وأما رقيق المغم فان حت" الغانمين فى المالية » وهذا جاز E‏ 
الح" تعلتق بالعين والمال فافترقا . قال ( ويقسم كل واحد من الدور والأراض والوانيت 
وحده ) لابا أجناس محتلفة نظرا إلى اختلاف المقاصد » وإن كانت دور مش ركة فى مصر 
واحد أوآرض متفرقة قم كل داز وأرض على حدتما عند أى حنيفة وقالا a Î‏ 
يف بعض اکان أصلح لاا ن وا صورة ومعى نظرا إلى المقصود وهو أصل 
الک ى والزرع ٠‏ وهى أجناس معى نظرا إلى وجوه السكنى واختلاف الزرع > فكان 
مفوضا إلى نظر القاضى بعمل ما يرجح عنده . وله أنه لابمكن التعديل فا لكو ا عتلفة 
باختلاف البلدان وال وار والقرب من المسجد والماء والشرب وصلاحيما للزراعة اخحتلافا 
بنا » ولو کانت داران ق مصر قسم کل واحدة وحدها بالإحاع . وعن عمد او كانت 
إحداها بالر قة والأخحرى بالبصرة قسمت إحداها فى الأخحرى . قال ( وتقسم الوت وة 
وانخدة) أما إذا كانت دار واحدة فلأن قسمة کل بیت بانفراده رر ٤‏ وات کات 
فی حلة آوعال فالتفاوت بیمما سیر لأنه لاتفاوت ی السکی ؛ والمنازل إن کانت ی دار 
واحدة متلازقة كالبيوت وإن كانت متفر فة تقس كالدور سواء كانت لى دار أوعال" 
لاما تتفاوت ی‌السکی › اکن دون الدور فکان ها شبھ بکل واحد منہما › فاذا کانت 
ملز قة ألحقناها بالبيوت » وإن كانت متباينة بالدور؛ وإذاة قسم الدار تقسم العرصة بالذراع 
والبتاء بالقيمة ؛ ومجوز أن يفضل بعضا على بعض تقيقا للمعادلة فى الصورة والمعى 
أو ى المعى عند تعذار الصورة ؛ واواختلفا فقال بعضهم : بجعل قيمة البناء بذراع من 
الأرض وقال الاخر بالدرام ۽ > فالأول أولى لأنه إا بق م الميراث والدراهم ات 
> إلا إذا تعذ ر أن تكون قيمة البتاء اض عاف قىمة 2 ٤‏ أو يقع لأحدها جي 
لبناء فيجعل القسمة ف‌البناء على الدراهى لأنه ثبتت له القسمة فيتعدى إلى ما لایتأتی إلا به 
n‏ دون المال » وله تسمية الصداق لما قلنا »> وهذامروى عن 
محمد . وعن آی یوسف یقسم الكل باعتبار القيمة لتعذ ر التعديل إلا بالقيمة . وعن 


سو ر مەه س و 0 ص 2 ص سے ي رو ر ص ر 
ويىقىسم ن الغو يسم من السفسلِ (م) > ولا حل الد راهم 
فى القسمة إل بترا ضیہم". 


أى حنيفة أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل فى المسوحات .» هن كان نصيبه أجود 


أو وقع له البناء يرد على الاخر دراهم جی يساويه فتدخل الدراهم ف القسمة ضرورة 
كولاية الخ > وقول محمد أحسن وأوفق للأصول ؛ ولو اختلفوا نى الطريق فقال بعضهم 
ترفع طريقا يننا وامتنع لاخر » فن كان يستقم لكل واحد طريق ى نصيبه قسم بيبم 
بخير طريق ٠‏ وإن كان لايستقم رفع بيهم طريق ولا يلتفت إلى الممتنع لأنه تكيل النفعة 
وتوفير ها ء ويجعل الطريق على عرض باب الدار » لأن الحاجة تندفع به » وهو على ما كان 
عليه من الشركة » وطريق الأرض قدر ما تمر فيه البقر للحراثة » لأنه لابد من الزرع » 
ولو وقعت شجرة ف نصيب أحدها أغصانما متدلية فى نصيب الآحر > روی ابن رسم 
عن محمد له أن بره على قطعها » وروى ابن سماعة لايجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانا 
وعليه الفتوى . ولأحد الشريكين أن جعل فى نصيبه برا وبالوعة وتنورا وحاما وإن کان 
يضر محائط جاره »› وله أن يسد كوة الآخر لأنه يتصرف نى حالص ملكه فلا بكون 
متعد ا > وضرر الحار حصل ضمنا فلا يضمن ٠‏ وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه 
بابا وإن تأذی جاره لما ذکرنا » والکف عا یؤذی ابحار أحسن . قال ( ویقسے سہمین 
من العلو بسهم من السفل ) وعند أى يوسف سم بسهم . وعند محمد بالقيمة » وعليه 
الفتوى لأنہما أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع » فان السفل يصلح إصطبلا وللفر ال 
والسرداب »› ولا كذلاكت العلو ؛ وكذلك محتلف قيمتاهما باختلاف البلدان فلا بمكن التعديل 
إلا بالقيمة . وما أن الأصل نى المزروع أن يقنم بالزرع > والمقصود الأصلى السكنى » 
إلا أن أبا يوسف قال : ذراع بذراع نظرا إلى ما هو المقصود وهو السكى » وها يستويان 
فا » ولكل واحد مهما أن يفعل فى نصيبه ما لايضر بالآأحر » والمنفعتان ماثلتان » فكا 
أن لصاحب السفل حفر الببر والسرداب » لصاحب العلو أن یہی فوق علوه مالم يضر 
بالسفل على أصله . ولأ حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو لأنْا تبتى بعد فوات 
العلو > وى السفل منفعة البناء والسكنى » وف العلو السكنى لاغير : وليس له التعل إلا 
بأمر صاحبه على صله » فيعتبر ذراعرن بذراع نظرا إلىاحتلاف النفعة » ثم قيل: أبوحنيفة 
بی على أصله أنه لیس لصاحب العلو أن يبى على علوه إلا برضى صاحبه » وعندها 
تجوز . وقيل أجاب على عادة أهل الكوفة فى اختيارهم السفل على العلو . قال ( ولا تدخل 
الدراهم ف القمة إلا بتراضيمم ) لأن القسمة ف المشتر ك ولا شركة فى الدراهم » فاذا رضيا 
جاز لما بينا . 
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يدبخى لفاس ان يقرع بيهم › من خرج اسمه على سم اخحذه » 
ولسسن لاإح هم الرجوع إذا قم القاضى أو ظئبه »› فان" كان فى تصبب 
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تصيبه شيشا فى يد صاحبه م تقبل إلا ببينة » وتقبل شاد َة القاسمين (مف) 
على ذلك « 


فصلل 

( ینبغی للقاسم أن يقرع بيهم » فن خرج امه على سهم أخذه ) وذلك بعد ما بصور 
ما يقسمه ويعدله على سام القسمة › ويذرع الساحة ويقوم البناء-لحاجته إلى معرفة ذلك › 
ويفرز كل نصيب بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معى القسمة › ويلقب الأنصباء بالأوّل 
والثانى والثالث » م بخرج القرعة كا تقدم » ويقسم على أقل" الأأنصباء › فإن كان سدسا 
جعلها أسداسا » أونمنا فأعمانا » لأنه إذا حرج أقل الأنصباء حرج الأ كر » ولا كذلك 
بالعكس » ولوعين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعة لأنه فى معى القضاء فيصح إلزامه 
أما القرعة لتطبيب النفو اويا الهمة و الميل. قال ( وليس لحد الرجوع إذا قسم القاضى 
أو نائبه ) لاما صدرت عن ولاية تامة فلز مت كالقضاء > وكذلك ليس له ذلاث إذا خرج 
بعض السام » فكا لايلتفت إلى إبائه قبل القسمة لايلتفت إلى رجوعه بعدها »> وكذلك إذا 
حصل الراضى وبينت الحدود » لأن المؤمنين عند شروطهم . وقيل يصح رجوعه إذا حرج 
بعض السام لا إذا بى سهم واحد لتعينه للبای. قال ( فان کان فى نصيب أحد مسيل 
أو طريتى لغيره لم يشرط » فان أمكن صرفه عنه صرفه ) تحقيقا عى القسمة وهو قطع الاشتراك 
( وإلا فسخت القسمة ) لاختلاها » وتستآنف لأن المقصود تكيل المنفعة » ولا يتأنى ذلك 
إلا بالطريق والمسيل . قال ( وإذا شہدوا علیہم م اداعی أحده أن من نصده شیا ی رد 
صاحبه م تقبل إلا ببينة ) لأنه مدع » فإن م تكن له بينة استحلف شركاؤه » فن نكل جع 
نصيبه ونصيب المدعى فيقسم بينہما على قار نصيبہما > لأن النكول حجة ع ما عرف » 
وقيل لاتقبل دعواه للتناقض . قال ( وتقبل شهادة القاسمن على ذلاب ) وقال مد : 
لاتقبل لأنها شہادة على فعلهما . ولمما ألما شمدا بالاستيفاء وهو فعل الغير ١‏ به تاز م القسمة 
فتقبل › أما فعلهما الإفراز وهو غير مازم ولاحاجة إلى الشادة عليه . وعن محمد مثل 
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وإن قال : فبضته م أخحدذه سى فبیينته و يمين حصمه › وإن قال دلك 


قبل الإشباد تحالفا وفسخت القسلمة ٠‏ وإن اسح“ بعلض نتصيب أحده" 
رجع ف نصبب صاحبه بقسطه (س). 


فصل 


المهايأة جائزة استحسانا ». 


قوهما . ومهم من قال : إن كانت القسمة بأجر لاتقبل لأنها دعوى إيفاء عمل استؤجرا 
عليه . وجوابه أن أجرتہما وجبت باتفاق الحصوم على إيفاء العمل وهو المييز فل تجر هما 
مخ فلا مہمة ( وإن قال قبضنه م آذه می فبینته أو مین خحصمه ) کسائر الدعاوی ( ون 
قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت ‌القسمة ) وكذلك إذا قال : م يسام إلى“ بعض نصيى 
وهو نظير الاختلاف ف قدر المبيع › وسنبين التحالف وأحكامه فى كتاب الدعوى إن شاء 
الله تعالی . قال ( وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع ی نصیب صاحبه بقسطه ) کا 
فى البيع : هذا عند آهى حنيفة ؛ وقال بو يوسف : تفسخ القسمة » وهوقول محمد فى رواية. 
آى سلبان . وروی أبوحفص إأنه مع أى حنيفة . وقيل الحلاف فى بعض شائع فى نصيب 
أحدهما > أما المعين لایفسخ بالإحماع ؛ ولو استحق نصیب شائع ی الكل انفسخت 
بالإحماع ؛ لأ يوسف أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون رضباه ؛ والفقه 
فيه أن باستحقاق اب لحزء الشائع يبطل معى القسمة > وهو المييز والإفراز لأنه يرجم بجزء 
شائع ى نصيب الآحر بخلاف العين » وصار كاستحقاق الشائع فى الكل“ ؛ ولأ حنيفة 
أن القسمة على هذا ألوجه تجوز ابتداء بأن بكون نصف الدار معدم بيهما وبين ثالث › 
والمؤخر بيهما على اللحصوص » فاقتسما على أن لأحدها نصيهما من المد م وربع المؤخر › 
وللاآخر ثلاثة أرباع المؤخر فانه يجوز ٠‏ وإذا جاز ذلك ابتداء جاز انتهاء » فعى القسمة 
موجود وصار كاب لميزء المعين » بحلاف الشائع ف الكل » لأن القسمة لو بقيت يتفرّق 
نصيب المستحق فى الكل فيتضرر ولا ضرر هنا فافترقا . 


o 
المهايأة جائزة استحسانا ) والقياس يأ جوازها للها مبادلة المنفعة بحسا نسيئة لتأخر‎ ( 
- حق أحدھا › إلا أا استحسسنا ابلواز لقولہ تعالی ۔ ا شرب ولکم شرب بوم معاوم‎ 
ولأن المنافع تستحق بعوض وغير عوض كالأعيان » والقسمة تجوز فى الأعيان فتجوز‎ 
ف المنافع وهى مبادلة معى إفراز صورة حى تجرى ف الأعيان التفاوتة كالدور والعبيد‎ 
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ولا ا لا ی ۶ مو ہما رلا عوت أحدهماء ولو ا لقسمة بطلت › 
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تجوز فى دار واحدة بان يسکن کل" مما طائفة" أو أحد هما علوّها 
lT‏ واحد مما إجارة ااا اد غلته تجوز 
ق عبد واحد ر هذا بوما وهذ ا بوما »› وكذا ف الببيت الصغير » 

عبدين ت کل" واحد واحداء فان" رطا طعام العبد e‏ 


جار » وق الكسوة لا جوز › 


دون المغليات » وبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة لأن المنفعة تستحق 
هنا نالك » و معى المعاوضة تبع › وهذا لاتشتر بر ط فيا المد ة » وى الإجارة بالعقد » وهُذا 
يشرط ذكر المدة » لأنه لايعاي قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها » وليست كالعارية 
لما بيا . قال ( ولا تبطل بمو هما ولا بوت أحدهما ) لأنا نحتاج إلى إعادتهما بطلب الوارثين 
أو أحدهما » لاف الإجارة والعارية لرا طت اف ا عت اا 
معناه فما بحتمل القسمة » لأن القسمة أقوى ف استعمال المنفعة ؛ ولو طلب أحدها القسمة 
والاخر امهايأة قسم لما بينا وبل أولى . قال ( وتجوز فدار واحدة بأن پسکن کل مہما 
UO ph o ep O‏ 
لأن النفعة غير محتلفة » وبيان المكان بقطع المنازعة » وهذه إفراز للتصيب؛ وليست مبادلة 
(ولکل واحد مهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته ) لأنما قسمة المافع وقد ملكها فله استغلاها 
وشرط بعضهم ى جواز الاستغلال أن يشرطه ى العقد كالعارية وليس بشى > وجوابه 
ما مر » ولو مایا ف دارین على أن یسکن کل واحد دارا جاز جبرا واختیارا » وهذا 
عندهما ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل » أما عنده تیں لا حبر ما ف القسمة » وقيل لامجوز 
اُصلا لأنه بيع السكنى بالسكى » بحلاف القسمة لأنه بيع بعض أحدها ببعض الأخرى 
ونه جائز ؛ وقيل يجوز مطلقا لقلة التفاوت ف المنافع ويكون إفرازا . قال ( وتجوز فى عبد 
واحد حدم هذا يوما وهذا يوما » وكذا نى البيت الصغير ) لأن المهايأة تكون نى الأ مان 
والمكان استيفاء للمنفعة بقدر الإمكان » وقد تعذ ر المكان فيتعين الزمان . قال ( وف عبدين 
حدم کل واحد واحدہ ) ولا إشکال على أصلهما » لأن ا کور و ا فن خر 
e‏ وما عند أب حنيفة فالقياس على عدم جواز القسمة كنع اواز › 
لكن الصحيح الحواز لملة التفاوت فى الحدمة » ولا كذلات فى الأعيان لما مر . .قال ( فان 
شرطا طعام العبد على من بحخدمه جز » وى الكسوة لامجوز ) لأن العادة جرت بالمساعة 
ى الطعام دون الكسوة » ولقلة التفاوت ف الطعام وکر تا فی الكسوة »> فان وقتا شیا من 


a 
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ولا جور ى غلة عسسك ˆ ولا عبد ين (سم) » ولا ی ر کوب دابة ولا دابتسین› 
سے طا سے سے 


ولاف رة الشجر ر» ولا ی لسن , الغم وأولاد ها > تجوز فى عبد وان 
7 واللحدمة » وكذلك كلل مختلفى التلفعة 


الكسوة معروفا جاز استحسانا » لأن عند ذكر الوصف ينعدم التفاوت أو يقل . قال 
( ولا تجوز ي نلة عبد ولاءبدين ) وقالا : تجوز فى العبدين » لأن الغلة بدل المنفعة فتجوز 
كالنفعة » ولأن التفاوت فى استغلال العبدين إذا استويا ف‌الحرفة والمنفعة قليل »› وقيل 
هذا بناء على اختلافهم ف القسمة » وهمذا لاتجوز ف ‌الواحد إحماعا . وله أن الأجرة تجب 
بالعمل حی لو سلمه ولم يعمل لاأجر له فکان فيه خطر » ولانه رعا لاجد من يستأجره 
فلا تقح المعادلة » والتفاوت بيهما فاحش لتفاو هما ى الأمانة والحذاقة والمداية إلى العم 
فتكون أجرته أ كثر من الآخحر فلا توجد المعادلة »> وعلى هذا اللحلاف غلة الدابتين › ولا 
رز ى الك ال آاحة ولا ق الا الراخدة »ووز ى الذان الواحدة والفرق أن اح 
النصيبين مقدم على الآحر فى الاستيفاء والاعتدال ثابت وقت المهايأة » والظاهر بقاوه 
ى العقار دون الحيوان » لتوالى أسباب التخيير عليه دون العقار فتفوت المعادلة فيه ( ولا) 
تجوز ( فى ركوب دابة ولا دابتين ) لأن الركوب نختلف باختلافالراكب لأن مهم الحاذق 
وابحاهل فلا تحصل المعادلة بخلاف العبد فانه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقته » وهذه 
العلة نى استغلال الدواب أيضا . قال ( ولا) تجوز( فى نمرة الشجر »ولا نى لبن الغم وأولادها) 
لأن المهايأه قسمة المنافعم » وى هذا تستحق" الأعيان » وما محعصل من ذلك يتفاوت . ولا 
تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل › ولأن قسمة المنافع قبل وجودها ضرورية لأنه لابمكن 
قسمما بعد الوجود ولا ضرورة نى الأعيان . قال ( وتجوز فى عبد ودار على السكى 
واللحدمة ) لأن المقصود مما مجوزعند اتحاد الحنس › فعند الاختلاف أولى . قال (وكذلك 
كل محتلى المنفعة ) كسكي, الدار وزرع الأرض » وكذا الحمام والدار » لأن كل واحد 
من المنفعتين جوز استحقاقها بالمهايأة » والله أعلم . 
> الاختیار - ثان 
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القضاء بال" قوی الف ر ائضص ‏ . اشر ف العبادات » 
ن جو رال و فن ا 


- الأدب : هو التخلتى بالأخلاق ابحميلة واللحصال الحميدة: فىمعاشرة الناس ومعاملهم » 
وأدب' القاضى : الزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم > وترك اليل 
والحافظة على حدود الشرع »› وابحرى على سنن السنة على ما بأتى إن شاء الله تعالى . والقضاء 
ى اللغة له معان : يكون بمعى الإلزام » قال الله تعالی - وقضی ربلك أن لاتعبدوا إلا یاه - 
وععلى الإخبار » قال الله تعالى - وقضينا إلى بنى إسرائيل - وبمعى الفراغ › قال الله تعالى 
- فاذا قضيت الصلاة - وبمعى التقدير » يقال : قضى الحاكم النفقة : أى قد رها › 
ویستعمل نی إقامة شىء مقام غيره » يقال : قضى فلان دينه : أى أقام ما دفعه إليه مقام 
ما کان ئى ذمسته . وفى الشرع : قول ملزم يصدر عن ولاية عامة » وفيه معى اللغة › فكأنه 
ألزمه باحك وأخبره به » وفرغ من الحكم بيهما أو فرغا من اللحصومة › وقد ر ما كان 
عليه وماله » وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما › لأن كل واحد مما قاطع الخصومة. 

اعلم أن ( القضاء باحق" من أقوى الفرائض وأشرف العبادات ) وما من نى من الأنبياء 
إلا وأمره الله بالقضاء » وأثبت لآدم اسم الحليفة » وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام - وأن 
احکے بینہم با آنرل الله - وقال لداود - فاحكم بين الناس باحق - ولان فيه الأمر با لمعروف 
والہى عن المنكر › وإظهار الح »> وإنصاف المظلوم من الظالم »> وإيصال الحتى إلى 
مستحقه » ولأجل هذه الأشياء شرع الله تعالى الشرائع » وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام 2 

والقضاء على خسة أوجه : واجب › وهو أن يتعين له » ولا يوجد من يصح غيره › 
لأنه إذا م يفعل أدّى إلى تضييع الحکم > فيكون قبوله أمرا بالمعروف ونيا عن المنكر › 
وإنصاف المظلومين من الظالمين وأنه فرض كفاية . ومستحب » وهوأن يوجد من يصلح 
لكن هو أصلح وأقوم به . وير فيه » وهو أن يستوى هو وغيره ئى الصلاحية والقيام 
به » فهو یر إن شاء قبله » وإن شاء لا . ومكروه » وهو أن يكون صالا للقضاء » لكن 
غيره أقوم به وأصلح . وحرام > وهو أن يعام من نفسه العجز عنه »> وعدم الإنصاف فيه 
ا یعلم من باطنه من اتباع هوی ما لایعر فونه فيحرم عليه > ویکون رزقه وکفایته وكفاية. 
أهله وأغوانه ومن بمو نهم من بيت المال » لأنه حبوس لق" العامة › فلولا أ كفاية ربجا 
طمع فى أموال الناس » "ومذا قالوا : يستحب للجمام أن يعلد القضاء من له ثروة ثلا يطع, 
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الأول أن ك ن القاضى ”بدا »> فان" ت يو جد فیجب أن کون من" 
أهنْل الشمادة e‏ قا به ٤‏ دینه و أمانقه وعقله وفهمه ( عا بالفقه 
والستة »> وكذلاك الى 
i APE E‏ 
ی آموال الناس وإن تزه فهو أفضل . و أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى اللحلافة 
حرج إلى السوق ليكتسب ب فرد ه تمر رضی الله عنه م أجحمعوا على أن جعلوا له كل" 
يوم در"مین » وکان عنده عباءة قد اشراها من رزقه › فلما حضرته الوفاة قال أعائشة 
رضی الله عنہا أعطا عر ليرد ها إلى بيت المال » فدل على أنه إذا استغى لا بأحذ » 
وهو الختار . قال ( والأولى أن يكون القاضى مجنبدا ) لأن المادثة إذا وقعت يجب طلي 
من الكتاب مم من السنة ثم من الإحاع > فان م یوجد فی شىء من ذلك استعمل الرأى 
والاجماد»ویشېد له حدیث معاذ حین بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم لى الین وولاه 
الحکے ہا »> فقال له « كيف تصنع إن عرض لك ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله › 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله > قال : فلن م تجد ؟ قال : أجنهد برأ » 
فال عليه الصلاة والسلام : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » 
ونما م يذ كر الإحاع لأنه لا جاع مع وجوده عليه الصلاة والسلام » لأنه بعنزلة القياس 
مع النص" بعده عليه الصلاة والسلام . قال ( فإن م يوجد فيجب أن يكون من أهل الشہادة 
موثوقا به فدینه وآمانته وعقله وفهمه > عا لما بالفقه والسنة › وكلك المفى ) أما أهلبة 
الشبادة ٤‏ فلاا من باب الولاية والقضاء قوی وأعم ولاية وکل من کان من آهل 
الشمادة كان من أهل القضاء > ومن لا فلا ؛ ولا تجوز ولاية الصى والجنون والعيد لأنه 
لاولاية هم »ولاالأعى لأنه ليس من أهل الشبادة » ولوجود الالتباس عليه فىالصوت 
وغيره ؛ والأطروش يجوز لأنه يفرّق بين المدعى والمدعى عليه ويز بين اللحصوم » 
وقیل لا موز لأنه لايسمع الإقرار » فر مما نكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس ؛ 
والفاسق جوز قضاوه كا تجوز شہادته › ولا ینبغی أن بولی کہا رلا ینبغی أن يعمل 
بشہادته . وق النوادر عن أععابنا أنه لا جوز قصضاوأه » ولو فسن بعا الولاية استحق العزل 
ولا ينعزل » وقيل ينعزل لأن الذى ولاه ما رضى به إلا عدلا » ویشترط دنه وأمانته 
نه يتصرف فی أموال الناس ودمائم ولا يوثق على ذلك من لا أمانة له » وكذاك العقل 
لأنه الأصل ف الأمور الدينية . وأما الفهم فلتفهم معانى الكتاب والحديث وما يرد عليه 
من القضايا والدعاوى وكتب القضاة وغير ذلك . وأما العم بالفقه والسنة فلانه إذا م يعم 
بدلك لايقدر على القضاء ولا بعلم كيف يقضى . وعن أ يوسف : لأن يكون القاضی 
ورعا أحب إلى من أن يكون عدا . وقال : إذا کان عالما باالفرائض یکی تی جواز' 
القضاء. وقيل جوز تقليد ابلحاهل لأنه بقدر على القضاء بالاستفتاء» والأولى أن بكرن عا 
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ولا يطلب الولا ية ونكره الدأخول” فيه لن حاف العجز عن القيام به » 
ولا باس به ليق من" نفلسه أداء فرضه » ومن تين له تفترض' 
0 سے ۰ س 5ے ھ ۶ o‏ ص ص ت ۰ 
عليه الولاية » و يجوز التقلليد من ولاة الور » ووز قضاء المرأة رف) 


فا تقس" شاد نها فيه » فإذا قد القتضتاء بطب د يوان القاضى اذى قل » 
وق ۰ ص 5 
وینظر ی خرائطه وسجلاته › 


e‏ ص 


قال عليه الصلاة والسلام « من قلد إنسانا عملا ونی رعيته من هو أولى منه فقد خان الله 
ورسوله وجحماعة المسلمين » وكذلك المفى › لأن الناس يرجعون إل فتواه فى حوادليم 
ویمتدون به ویعتمدون على قوله › فینبغی آن يكون بہذه الأوصاف ؛ والفاسق لايصلح 
أن کون مفتيا » لأنه لايقبل قوله فى آخبار الديانات ؛ وقيل يصلح لأنه يتحرز للا 
ينسب إلى اللحطاً . قال ( ولا يطلب الولا.ة ) لقوله عليه الصلاه والسلام لعبد الرحن بن 
مرة « ياعبدالرحن لاتسأل الولاية » فإنك إن سألما وكلت إليا » وإن أعطينما أعنت علا » 
وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب عملا فقد غل » وعن عمر رضى الله عنه : ما عدل 
من طلب القضاء . قال ( ويكره الدحول فيه لمن مخاف العجز عن القيام به ) لما فيه من 
امحذور » وقيل يكره الدخول لمن يدخله تارا لقوله عليه الصلاة والسلام « من ولى 
القضاء فکأنا ذبح بغیر سکین » قیل معناه إذا طلب » وقيل إذا لم يكن أهلا . قال ( ولا 
بأس به لمن يثق من نفسه آداء فرضه.) لأن كبار الصحابة والتابعن تقلدوه وکی بہم قدوة 
والنى عليه الصلاة والسلام ولى عليا ولو كان مكروها لما ولاه . وقال عليه الصلاة والسلام 
« إذا حکم الحاکم فأصاب فله أجران » واختيار أى بكر الرازى الامتناع عنه ؛ وقيل 
الدخول فيه رخصة وارك عزيمة وهو الصحبح ( ومن تعين له تفترض عليه الولاية ) 
وقد بیناه > ولو امتنع لا حبر عليه ؛ ولو كان فى البلد حماعة بصلحون وامتنعوا والسلطان 
يفصل بين الحصوم لم يأعموا » وإن كان لا بمكنه ذلك أغوا » وإن امتنعوا حى قلد 
جاهلا آم الكل" . قال ( ويجوز التقليد من ولاة احور ) لأن الصحابة تقادوه من معاوية 
وکان الح مع على رضی الله عنه > والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوره › ولان فيه 
إقامة الح ودفع الظلم حى لو لم بمكنه من ذلك لا يجوز له الولاية منه . قال ( وجوز 
قضاء المرأة فیا تقبل شہاد-ما فيه ) إلا أنه يكره لما فيه من مادثة الرجال ومبى أمرهن 
على الستر . وروى عن" أي حنيفة أنه قال : لا يترك القاضى على القضاء إلا حولا › لأنه 
إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعز له السلطان بعد الحول ويستبدل به حى يشتغل بالدرس 
قال ( فإذا قلد القضاء ) ينبغی له أن يتنى الله تعالى ويؤثر طاعته ويعمل لعاده ويقصد إلى 
احق ججهدہ فیا تقلده و( يطلب دیوان القاضی الذی قبله وینظر نی خرائطه وسجلاته ) 
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وتمل ف الودائسع وارتفاع الوقوف بما تقو م به البيتة أو باعتراف م 
هو ى يرم » ولا يعمل بقتول المعز ول إلا أن" كون هر اذى سه 
اليه ٠‏ و مجلس للقضاء جللوسا ظاهرا فى المسلجد والامع أولى ٠‏ ويخذ 
و و ۴ 2 د ا 


سے 


لأنها وضعت لتكون حجة عند الحاجة » فتجعل فىيد المخولى لأنه بحتاج ليها ليعمل بها .. 
قال ( وعمل فالودائع وارتفاع الوقوف با تقوم به البينة ) لأنها حجة شرعية ( أو إاعتراف 
من هو فى يده ) لأنه أمين ( ولا يعمل بقول العزول ) لأنه شاهد وشہادة الفرد لاعل 
ہا . قال ( إلا ن یکون هو الذی سلمها إلیه) لان يده کیده فیکون أمینا فیه » وینبغی 
آن ببعٹ رجلین من ثقاته والواحد یکنی » فیقبضان من المعزول دیوانه » وهو ما ذکرنا 
من الحرائط والسجلات » فيجمعان كل نوع نى خربطة حتى لايشتبه على القاضى › 
ويسألان المعزول شيئا فشيثا لينكشف ما يشكل عليهما و بخان عليه » وهذا السوّال ليس 
الوزام بل لينكشف به الحال » فإن أبى المعزول أن يدفع إلهما النسخ أجبر على ذلك »> 
سواء كان البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه لمصالح المسلمين »› أو من اللحصوم 
لأجم وضعوها ف يد العمل بها ء أو من ماله لأنه فعله تدينا لا تموّلاء وبأحذان الودائم 
وأموال اليتاى ويكتبان أمماء الحبوسين ويأخذان نسخنهم من العزول لينظر المولى ف أحواهم 
فن اعرف بحت أو قامت عايه بينة ألزمه علا بالحجة » وإلانادى عليه فى مجلسه من كان 
بطا أ فلاا احبوس حق فليحضر « من حضر واد عی عليه ابتداً الحکم بیہم ¢ 
وینادی آیاما على حسب ما یری القاضی وإن لم محضر لا ليه حى يستظهر ن أمره › 
فيأخذ منه کفيلا بنفسه لاحټال أنه حبوس بحق غائب وهو الظاهر » لأن فعل المعزول 
لا يكون عبثا . قال ( ويجلس القضاء جلوسا ظاهرا فى المسجد ) لأن رسول الله صلل الله 
عه وم کان پفصل بین الحصوم ف المسجد > وكذا الحلفاء اأراشدون بعده » ودكة 
على رضی الله عنه ى مسجد الكو فة إلى الان معروفة . وقال عليه الصلاة والسلام « إنما 
بنيت المساجد لذكر لله وللحکی ا ولئلا يشتبه على الغرباء مكانه ( والحامع أولى ) لأنه 
أشهر > وإن کان الحم حائضا أو نفساء حر ج القاضى إلى باب المسجد فنظر فى خصوما 
أو أمر من يفصل بیہما » کا لو كانت النازعة ف دابة فانه مخرج لاستاع الدعوى 
والإشارة إليه فالشمادة »وإن جلس فبيت جاز » ويأذن للناس بالدخول فيه » ولا نع 
أحدا من الدخحول عليه » ومجلس معه من كان يجلس معه فى المسجد » ويكون الأعوان 
بالبعد عنه بحیٹ لایسمعون ما یکون بينه وبين ما تقدم إليه للخصومة › ويستحب أن 
جلس معه قريبا منه قوم من أهل الفقه والديانة » ولابأس بأن يجلس وحده إذا كان عالما 
بالقضاء . قال ( ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه ) لأنه إذا ل يكن‌عدلا 
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لا تومن خيانته » وإذا لم يكن مسلما لا يومن أن يكتب مالا تقتضيه الشريعة › وإذا م 
يكن فقا لا يعرف كتبة السجلات وما بحتاج إليه القاضى من الأحكام › ويجلس ناحية 
عنه حیٹ يراه حى لا بخدع بالرشوة . قال ( ويسوى بين الحصمين ف اللجحلوس والإقبال 
والنظر والإشارۃ ) قال اللہ تعالی ۔ یا ہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہا۔اء - أى 
بالعدل والعدل التسوية . وقال عليه الصلاة والسلام «إذا ابتلى أحدكى بالقضاء فليسو بين 
الحصرم فى الجلس والإشارة والنظر » وفى كتاب عمر رضى الله عنه : آس بين الناس 
فى لسك ووجهلك وعدلك ومعناه ما ذ کرنا م نبه على العلة فقال ٠‏ حی لايطمع 
شريف فى حيفك › ولا اف ضعيف جورك » ولأنه إذا فضل أحدهما ينكسر قلب 
الأاخر فلا ینش رح للدعوى والحواب › ویلبغی أن ګلسوا بین یدی القاضى جثوا ولا 
بجلسهما فى جانب » ولا أحدهما عن ينه والآحر عن شماله > وإذا تقدم إليه اللحصان إن 
شاءِ بدأھما فقال مالکا » وإن شاء سکت حتی یتکلما › فاذا تکل أحدھما سكت الاأخر 
ليفهم دعواه . قال . ( ولايسار أحدهما ولايلقنه حجته ) لما بينا ؛ ولما فيه من ألهمة 
( ولا يضحاك لأحدها ) لأن ذلك جرئه على خحصمه ( ولا بمازحهما ولا أحدها ) لأنه 
حل بميبة القضاء ( ولا يضيف أحدهما دون الآأحر) لما بينا » وقد ورد الى عنه . قال 
( ولا يقبل هدية أجنى لم يهد له قبل القضاء ) قال عليه الصلاة والسلام « هدابا الأمراء 
غلول » ولأنه إنما أهدى له للقضاء ظاهرا فكان ١‏ كلا بالقضاء فأشبه الرشوة › حلاف 
من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء › لأن الظاهر أنه جری على عادته حى لو زاد على 
العادة أو كان له حصومة لا يقبلها » والقريب على هذا التفصيل . قال ( ولا بحضر دعوة 
إلا العامة ) كالعرس والحتان لأنه لا نہمة فما والإجابة سنة › ولا بحيب الحاصة لكان 
الهمة إلا إذاكانت من قريب أومن جرت عادئه بذلك قبل القضاء على التفصيل المتقد م › 
والعشرة فا دونما خحاصة وما فوقها عامة » وقيل الحاصة ما لوعل آن القاضى لا بحضرها 
لا يعملها . قال (ويعود المرضى ويشمد ابحنائز ) لأا من حقوق المسلم على المسلم على 
ما نطق به النص » ولا يطيل مكثه فى ذلك المجلس › ولا بعكن أحدا من التكلم فيه بشى ء 
من الحصومات . قال ( فن حدث له هم أو نعاس » و غضب أو جوع > أو عطش › 
أو حاجة حيوانية كف عن القضاء ) قال عليه الصلاة والسلام « لا يقضى القاضى وهو 
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أن يفوض إليه ذلك »› ولا يقلضى على غائب إلا أن بضر من يموم 
ETE‏ و مايكون ما يَداعيه على الغائب سبّبا لا بدّعيه على الحاضر . 

وإذا رقع اليه قتضاء قاض أملضاه » إلا أن" حالف الكتاب أو السنة”ّ 
المشهورة أو الإاع » 
غضبان » وف رواية « وهو شبعان » ولانه بحتاج إلى الفكر » وهذه الأعراض ينعم عة 
الفكر فتخل" بالقضاء »> ويكره له صوم التطوع يوم القضاء » لأنه لابخلو عن الحوع › 
ولا تعب نفسه بطول الحلوس لأنه ربعا ضجر ومل ويقعد طرف الهار ؛ وإذا طمع 
فى رضى الحصمين رد هما مرة ومر تبن لقول تمر رضى الله عنه : ردوا اللحصوم حى 
يصطلحوا » وان م بطمع أزفذ القضاء بينهما لعدم الموجب لتأخير . قال ( ولا يبع ولا 
يشرى ى الجلس لنفسه ) لما فيه من الهمة › ولا بأس نى غير المجلس . وعن ألى حنيفة 
رجه الله یکره أيضا › واا بیع ویشتری من لایعرفه ولا حابیه . قال ( ولا یستخلف على 
القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك ) لاأنه كالوكيل عن الإمام ۽ والوکیل لیس له أن یوکل 
إلا أن یوذن له . قال ( ولا يقضی على غائب ) لقوله صلى الله عليه وسلي « يا على لاتقض 
لأحد الحصمين حى تسمع كلام الأخر » ولأن القضاء لقطع المنازعة » ولا منازعة بدون 
الإنكار فلا وجه إلى القضاء . قال ( إلا أن حضر من یقوم مقامه ) إما بانابته کالوکیل › 
أو بانابة الشرع كالوصى من جهة القاضى ( أو ما يكون ما يدّعيه على الغائب سببا لما 
ید عيه على الحاضر ) كن اد عى دارا فى يد رجل فأنكر فأقام المد عى البينة أنه اشتراها 
من فلان الغائب يقضى بها على الحاضر والغائب » وكذا لواد عى شفعة وأنكر ذو اليد 
الشراء » فأقام البينة أن ذا اليد اشتراها من الغائب يقضى على الحاضر والغلئب جحيعا » وكذا 
إذا شدا على رجل فقال هما عبدان » فأقام المشمود له البينة أن مولاها أعتقهما حکم 
بعتقهما ىح الحاضر والغائب جيعا . 

فصل 

( وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن حالف الكتاب أو السنة المشمورة آوالإحاع) 
وأصله ن القاضى إذا كان من جوز قضاوه فقضى بقضية يسوغ فيا الاجنهاد م جز لأحد 
من القضاة نقضه » لأن الاجنہاد الثانى مثله والأوّل ترجيح بالسبق لاتصال القضاء به . 
وروی أن شريما قضى بقضاء خالف فيه عمر وعليا رضى الله عنهما › فلم يمسخاه لوقوعه 
من قاض جائز الحكم فا يسوغ فيه الاجہاد . وعن عمر رضى الله عنه أنه قضى نى الخد 
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هه وا قاد اده ازور نفد ظاهرا وباطنا (م) ف ‌العقود › والفسوخ 


كالتكاح » والطلاق › والبیع كل اة والار ت 


بقضايا ختلفة » فقيل له » فقال ذاك على ماقضينا »> وهذا على ما نقضى > ولم يفسخ 
الأول ؛ ولا اجنهاد مع الكتاب ولا مع السنة المشورة »› إذ لااجتهاد إلا عند عدمهما › 
لا تقدم منحديث معاذ » ولا مع إحاع الحمهور لأنه حلاف وليس باختلاف › والمراد 
احتلاف الصدر الأرّل . قال ر ولا جوز قضاوٌه لمن لاتقبل شہادته له ) لأن المحى الذى 
ترد" الشمادة له نى القضاء أقوى لأنه ألزم . قال ( ويجوز لمن قلده وعليه ) لأنه نائب عن 
امسلمين لاعنه » وهمذا لاينعزل بموته . قال ( وإذا علم بشىء من حقوق العباد ف زمن 
ولابته وحلها جاز له أن يقضی به ) لأن علمه كشہادة الشاهدين وبل أولى » لأن اليقين 
حاصل مما علمه بالمعاينة والسماع » والحاصل بالشمادة غلبة الظن › والإجحماع على أن قول 
عل الانفراد مقبول فیا لیس‌خصا فيه » ومی قال حکمت بکذا نفذ حکه . وأما ماعلمه 
قبل ولایته أو ی‌غیر عل" ولایته لايقضى به عند أى حنيفة رضى الله عنه »> نقل ذلك عن 
مر وشریح رصی الله عنما . وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله : بقضى کا ف حال 
ولایته وحلها لما مر . وجوابه أنه ی غر مصره وغیر ولایته شاهد لاحا کے ٠‏ وشہادة 
ارد لاتقبل »> وصا ركا إذا علي ذلك بالبينة العادلة ثم ولىالقضاء فانه لايعمل بها . وما الحدود 
فلایقضی بعلمه فیما لأنه خصم فا » للہا حق" الله تعالى وهو نائبه إلا ف حد القذف 
فانه يعمل بعلمه ما فيه من حق" العبد » وإلا ی السکر إذا وجد سکران › آو من به آمارات 
السكر فانه بعزره . قال ( والةضاء بشہادة ازور ينفذ ظاهرا وباطنا ى العقود والفسوخ 
كالنكاح » والطلاق › والبيع »› وكذلك المية »> والإرث ) وقالا : لاينفذ باطنا . وصورته 
شېد شاهدان بالزور بنکاح امرأة لرجل فقضى با القاضى نفذ عنده حى حل للزوج 
وطوٴها خلافا هما ؛ ولو شمدا بالزور على رجل أنه طلق امرآته بائنا فقضى القاضى بالفر قة 
م تزوجھا آخحرجاز ؛ وعندھا إن جهل الزوج الثانى ذلك حل له وطوها اتباعا لاظاهر › 
لانه لايكلف عام الباطن وإن عام بأن كان أحد الشاهدين لاحل › ولو وطئا اأزوج 
الأول كان زانيا ومد . وقال محمد : عل له وطوها » وقال أبو يوسف : لامجل له › 
لأن قول ألىحنيفة أورث شبة فيحرم الوطء احتياطا » ولا ينفذ فى معتدة الغبر ومنكوحته 
بالإحماع » لأنه لايمكن تقد النكاح على القضاء » ونى الأجنبية أمكن ذلك فيقد م تصحيحا 
له قطعا للمنازعة » وينفذ ببيع الأمة عنده حى حل للمشترى وطوها > وينفذ فى البة 
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والإرث حى محل" للمشهود له أكل المبة واليراث › وروى عنه أنه لاينفذ فما . ٠‏ 
هما قوله عليه الصلاة والسلام « إنك لتختصمون إلى“ ٤‏ ولعل بعضكم ألحن بحجته ٠ن‏ 
بعض » ونما أنا بشر أقضى با أسمع > فن قضیت له من مال أخیه شیا بغیر حقه فنا 
أقطم له قطعة من النار » وأنه عام فيعم جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك » 
فینبغی أن یکون الحکے ف‌الباطن کھو عند اللہ تعالی > أما الظاهر فالحکم لازم على ما آنفذه 
لقاضى . قال صلى الله عليه وسل « آنا آقضى بالظاهر وافله يتولى السرائر » وله ماروى: 
أن رجلاخطب امرأة وهو دون ہا ى الحسب فأبت أن تز وجه › فاد عى أنه تزوّجها › 
وأقام شاهدين عند على رضى الله عنه » فحکي علیما بالنکاح » فقالت : إنی لم آتروجه 
وانهم شېود زور فزوجی منه › فقال على رضی الله عنه : شاهداك زوجا وأمضی عاہا 
النكاح » ولانه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فا له ولاية الإنشاء فيجعل إنشاء تحرزا 
عن الحرام » وحديمما فى المال صريح ونحن نقول به » فان قضاء القاضى فالأملاك 
المرسلة لاينفذ بشادة الزور بهذا الحديث »› ولقوله تعالى - ولا تأكلوا آموالکم ینک 
بالباطل - وروى أنها نزلت فيه » ولأن القاضى لابملك إثبات الملك بدون السبب › فانه 
لابعلك دفع مال زيد إلى عرو . أما العقود والفسوخ فانه ملك إنشاء۳ا فانه ملك بيع أمة 
زید وغیر ها من عمرو حال غببته وخحوف الاك فانه ببیعه للحفظ » وکذلك لو مات ولا 
وصى له » وملك إنشاء النكاح على الصغير والصغير ة والفرقة فى العنين وغير نلك » فثبت 
أن له ولاية الإنشاء فى العقود والفسوخ » فيجعل القضاء إنشاء احترازا عن الحرام » ولا 
بعللك ذلك نى‌الأملاك المرسلة بغير أسباب فتعذر جعله إنشاء فبطل › ثم نقول : لولم ينفذ 
باطنا » فلو قضى القاضى بالطلاق لبقيت حلالا لازوج الأول باطنا وللثانى ظاهرا ؛ ولو ابتلى 
الثانى بعشل ما ابتلى به الأول حلت للثالث أيضا » وهكذا رابع وخامس » فتحل للكل 
فى زمان واحد » وفيه من الفحش ما لاى ؛ ولو قلنا بنفاذه باطنا لاحل إلا لواحد 
ولا فحش فيه . 
قصل 

الأصل ى وجوب المحبس قوله صلى الله عليه وسلى « لى الواجد ظلم بحل عر ضه 
وعقوبته » والعقوبة : الحبس › وروى ذلك عن السلف > ولأن القاضى نصب لإيصال 
الحقوق إلى أربابما > فاذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضى جبره عليه » ولا بجبره 
بالضرب إحاعا فتعين الحبس . قال ( وإذا ثبت الحق للمدعی وسأله حبس غر يه لم حبسه ) 
أنه لم یظهر ظلمه » حى لو کان ظهر ظلمه وجحوده عند غیره حبسه . قال ( وأمره بدفع 
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ما عليه فإن امتح َء فان" أو نه علس حلی سبیله" > ون" قال" 


المدعى : هو موسر وهو تقول : آنا معسر ¢ فان" کان القاضی يعرف 
که ال س 


Ere‏ ¢ أو کان الد يسن بدل مال E‏ والقشرض ¢ أو الات کالمهھر 
والكفالة وبدال الحللع وجوه خه > وا حبس فا سوى ذلك إذا 


اد عی الفقر > لآ eee ARS E‏ 
مدة غلب على ظنه أنه لو كان له مال" E‏ 


Ee‏ مال o OS‏ قامت البينة على ساره آنل د 
و حبس الرجل" ى فة زوجته > ولا حبس" ورالد“ ف دين ولده إلا ذا 
امتتع من الإنفاق عليه . 
ما عليه » فان امتنع حبسه ) لأنه ظهر ظلمه › وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار › آما إذا ثبت 
بالبينة حبسه أوّل مر » لأن البينة لاتكون إلا بعد الححد فيكون ظالما » ولا يسأله القاضى : 
أك مال ؟ ولامن المدعى إلا أن بطلب المدعى عليه من القاضى أن يسأل المد عى 
فيسآله ( فإن أفر أنه معسر خلى سبيله ) لأنه استحق" الإنظار بالنص ولا بمنعه من الملازمة 
( وإن قال الدع هو موسر › وهو قول آنا معسر > فإن كان القاض يعرف بساره > 
أو كان الدين بدل مال كالمن والقرض ٠‏ أو التزمه كالمهر والكفالة وبل الحلع ونحوه 
حبسه ) لأن الظاهر بقاء ماحصل نى يده والتزامه يدل على القدرة ( ولا محبسه فيا سوى 
ذلك إذا اد "عى الفقر ) لأنه الأصل » وذلك مثل ضبان المتلفات وأروش الحنايات ونفقة 
الأقارب والزوجات وإعتاق العبد المشترك ( إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه ) لأنه 
ظالم ( فذا حبسه مدَة بغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله » فلم يظهر 
له مال خحلى سبيله ) لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار › وكذلك الحکم او شك شاهدان 
باعساره » وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا . والفرق أنه وجد بعد 
الحبس قرينة » وهو تحمل شد ة الحبس ومضايقه وذلك دليل إعساره › ولم يوجد ذلك قبل 
ا حبس » وقيل تقبل فى الحالتين ر وإن قامت البينة علي يساره أبد حبسه ) لظلمه . 
واختلفوا نى مدَّة الحبس ٠‏ قيل شرين أو ثلاثة » وبعضهم قدره بشهر › وبعضېم 
بأربعة وبعضم بستة . والصحيح ما ذكرت لك أوّلا » لأن الناس محتلفون ف احمال 
ا حبس وبتفاوتون تفاوتا کثبرا فيفوَّض إلى رأى القاضی . قال ( وبس الأرجل فى نفقة 
زوجته ) لنه حق مستحق عليه وقد منعه فیحبس لظلمه ( ولا حبس ولد ف‌دین ولده) وکذا 
الأجداد والحدات لأنه ايس مصاحبة بالمعروف وقد أمر با( إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه 
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يقل كتاب القاضيى إلى القاضى ف كلل حى لايسقط بالشبهة » وى التكاح 
والد ين والقصب والأمانة الجحودة والمضاربة وف السب وف العقار .» 
ولا ا یا ا ك قب ف بی الثقولات › 
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لأن.فترك الإنفاق عليه هلاكه > كا لو صال الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل ؛ 
وإذا مرض امحبوس » فان كان له من بخدمه فى‌الحبس لم بخرجه » وإلا أخحرجه لثلا يهلك؛ ٠‏ 
وإذا امتنع الحصم من الحضورعزره القاضى با یری من ضرب أو صفع أوحبس أوتعبيس 
وجه على ما يراه . 

( بقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى كل حق" لايسقط بالشببة ) للحاجة إلى ذلك » 
وهو العجز عن الحمع بين الحصوم والشهود › بحلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص 
لشبة البدلية ؛ والأصل فى ابحواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه › 
بدلالة آن کتاب الله تعالی إلى رسوله قام مقام خطابه له ف الأمر والہى وغيرهما ؛ وكذلك 
كتب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ملك الفرس والروم وإلى نوابه ف البلاد قامت مقام 
خطابه هم » حى وجب علیهم ما آمرهم به ف کتبه کا وجب بحطابه ؛ و[ذا ثبت هذا 
فنقول : كتاب القاضى إلى القاضى كخطابه له > ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح › 
فكذلك کتابه » وهو أن يشہد الشمو د عند القاضى أن هذا على فلان الغائب كذا › فيكتب 
القاضى إلى القاضى الذى الحصے فی بلدہ > وهو نقل الشہادة › وهمذا مک المكتوب إليه 
برأیه » ولوکانت الشہادة على حاضر حکم عليه وکتب بحکه »> وهو السجل (و) یکت 
( ف النكاح والدين والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة ) لأن ذلك دين يعرف بالوصف 
( وف النسب ) لأنه يعرف بذ كر الأب والحد" والقبيلة وغير ذلك ر وى العقار ) لأنه يعرف 
بالحدود ( ولا يقبل ف المنقولات ) لأنه بحتاج فيا إلى الشہادة للإشارة ( وعن عمد أنه 
يقبل فى جبع المنقولات › وعليه الفتوى ) للحاجة إليه » ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره 
وغير ذلك . وعن آبى يوسف أنه يقبل فى العبد دون الأمة لكثرة إباقه دوا . وعنه أنه 
ل ا ور ا کا ہم شېدوا عنده أن عبدا لفلان وذ کر امه وحليته 


E 
لابن آنه کات لان القاضى 1 ندا ن م‎ 7 
فان شاء قال بعد ذلك : ولإلى كل من" يصل إليله من قضاة المسلى”‎ 
Oy الكتاب على الشود و و ر .و ما فيه‎ E, : وَل قا‎ 


٠ a.‏ سے الس ر 


متفر تمم" و”صلفتظوا مافيم » وتكئون احم دال اكاب بالأب وابلتد 


وأو بوسف م" ترط شتيشا مين" ذلك لا يعلى بالقتضتام واخنتا ره اسر حى 
ولس احبر كالعيان » فاذا صل إلى القاضى اكوب إِليله نظر ىختلمه » 
فاذا شہدوا أ کتاب فلان القاضی سلم" إلينا فى مجلس حكمه › وقرأه 
بنا وت وقح وق عى اللتصم وال افيه ولا بلك إا 
بحضرة الحصم »› ا 


e 


جنسه آبق منه وقد آخذه فلان . قال ( ولایقبل إلا ببينة أنه کتاب فلان القاضی ) لأنه 
لازام « ولا إلزام بدون البينة › ولأن الحط بش الط > والبينة تعبنه › ویکتب اسم 
المد عى والمد عى عليه وينسبهما إلى الأب والحد والفخذ والقبيلة » أو إلى الصناعة » وإن 
م يذ كر ال لمحد م جز إلا عند أنى يوسف > وإن کان ف الفخذ مثله ف النسب لم جز › 
ولا بد من ذکر شیء بخصه ویعینه حی یزول الالتباس ( ولا بد آن یکتب إلى معلوم ) 
بان یقول من فلان ابن فلان ابن فلان لی فلان این فلان ابن فلان ( فان شاء قال بعد ذلك 
وإللى كلل من بصل إليه من قضاة المسلمين » وإلا فلا ) حى يصير المكتوب إليه معروفا 
والب يبكون تبعا ( ويقراً الكتاب على الشهود ويعلمهم يما فيه ) ليعلموا ما يشبدون ( مختد 
بحضر ېم وبحخفظوا ما فيه ) حى لو شېدوا أنه کتاب فلان القاضی وختمه ولم یشہدوا عا 
فیه لاتقبل » لأن الحم یشبه الم » فی کان ئی ید المدعی یتوه التبدیل ( وتکون سماو 
داحل الكتاب بالأب وابحد ) لننى الالتباس ( وأبو يوسف لم يشترط شيا من ذلك لا 
ابتلى بالقضاء ) تسيلا على الناس ( واختاره السرخحسى » ولیس اللحبر كالعيان ) قال 
آبوبکر الرازی : ولو کتب من فلان ابن فلان ابن فلان إلى كل من يصل اليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم ينبغى لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة أن يقبله > لأن اللحطاب 
جاثز لقوم مجهولين › فان رسول لله عليه الصلاة والسلام كتب إلى الأ فاق ودعاهم إلى 
الإسلام .ولم يعرفهم › وكذلك أمرنا ونهانا وكنا مجهولين عنده وصح خطابه ولزمنا والقضاة 
الیوم علیه؛ وینبغی آن یکون داخل الكتاب اسم القاضى الكاتب والمكتوب إليه »> وعلى 
العنوان أيضا » فلو كان على العنوان وحده لم تقبل خلافا لی یوسف » لاد ما لیس تحت 
الحم متوهم التبديل . قال ( فاذا وصل إلى القاضى المحتوب إليه نظر نى ختمه › فاذا شدوا 
آنه کتاب فلاف القاضی سلمه إلینا نى مجلس حکه وقرأه علینا وختمه . فتحه وقرأه على 
الحصم وآلزمه ما فيه ) لثبوت التق عليه ( ولا يقبله إلا بحضرة الخصي ا لاولزام 
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فان" مات الكاتب» أو جز ل ٠‏ أوخرج عن" أهللية القتضاء قبل وأصرل كتابه 
بطل » وَإن' مات المكتوب إليله بطل » إلا أن" يكو ن قال بعد اسلمه : 
اى كل من صل اليم من" قضاة السليمين » وإن' مات اللحصم نفد على 
وره ٠‏ وإ م يكن احص ى بد المكلتوب إليلم وطلتب الطالب أن" 
يسلمع بيشت" ويكتتب له كتابا إلى قاضى البتدر الى فيه جتمله” ك 
له ٤‏ ويکس ف کتابه ا الكتاب الأول أو ما : 
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كالشہادة لايسمعها إلا بحضرة اللحصم » ولا يفتحه إلا بحضرته . وقيل جوز لأنه ثبت‎ 
.حصوره فا حاجة إليه حالة الفتح . قال ( فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية‎ 
القضاء ) بأن جن" أو أغى عليه أو غير ذلك ( قبل وصول کتابه بطل ) لأن الكتاب‎ 
کالحطاب حالة وصوله وهو با موت خرج عن أهلية الطاب » وبالعزل وغيره صاركغيره‎ 
من الرعايا ( ون مات المكتوب إليه بطل » إلا أن يكون قال بعد اسمه : وإلى کل من‎ 
يصل ايه من قضاة السلمين ) لما بينا ( وإن مات اللحصم نفذ على ورثته ) لقيامهم مقامه‎ 
ولت لم يکن الحصم ف بلد المكتوب اليه وطلب الطالب آن یسمع بینته ویکتب له کتابا‎ ( 
إلى قاضى البلد الذى فيه حصمه كتب له ) للحاجة إليه ( ويكتب نى كتابه نسخة الكتاب‎ 
. الأول أو معناه ) ليكتب عا ثرت عنده‎ 
فصسسل‎ 
حکا رجلا لیحکم بیہما جاز ) لان ما ولایة على انفسہما حنی کان کالقاضی‎ ( 
ی حقھما والمصالح ف حق غبرهما.» لأن غیرھما لم یرض محکه »> ولیس له عليه ولاية‎ 
بحلاف القاضى . وصورته : إذا رد المشترى المبيع على الباثع بعيب بالتحكم لاعلك الرد‎ 
على بائعه لما ذكرنا » وكذلك إذا حکا فی قتل حطأ فحكه بالدية على العافلة لاياز مهم لعدم‎ 
ولايته علمم ( ولا يجوز التحكم فبا يسقط بالشبهة ) كالحدود والقصاص لأنه لاولابة هما‎ 
على دمهما حی لایباح باباحہما . وقیل جوز ف القصاص لأنہما بعلکانه فیملکان تفويضه‎ 
ويجوز ف تضمين السرقة دون القطع‎ ٠ إلى غيرهما » والحدود حق" لله تعالى فلا يجوز‎ 
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بالنكول والإقرار ( فاذا حم لزمهما ¢( ولکل واحد مهما الرجوع قبل 

اکتی ۲ وان" رقم که إل قاض مضا إن" واف مم > رآنلن* 

إن حالفه › ولا جوز حکلمه لمن لاتقبل شاد ته له . 


ڪتاب الجر 
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وأسبابه : الصغر والحنون والرّق > ولا جوز تصرف المجنون والصى 
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عقو د قم ااو[فرار هماو طلقا وغاقىا› 


( ويشترط أن يكون من أهل القضاء ) لأنه يلزمهما حكه كالقاضى وتعتبر أهليته وقت 
الحک والتحكم جمیعا ( وله أن يسمع البينة ويقضى بالنكول والإقرار ) لأنه حک شرعی 
( فاذا حكم لزمهما ) لولايته عليهما ( ولكل" واحد مهما الرجوع قبل الحكى ) لأنه نما 
ول الحکے علہما برضاهما » فاذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضى مع الإمام ( وإن 
رفع حكله إلى قاض أمضاه وإن وافق مذهبه ) لعدم الفائدة فى نقضه ( وأبطله إن خالفه) 
لأنه لاولاية له عليه » فلا يلزمه إنفاذ حككه » لاف القاضى لأن ولابته عامة ( ولا جوز 
حکه لمن لاتقبل شېادته له ) للہمة والله أعلى . 


کتاب المجر 


وهو ى اللغة : مطل المنع »> ومنه حجر الكعبة لأنه منع من الدخول فييا > وسم الحرام 
حجرا لاه منوع من التصرف فيه . وى الشرع : المنع عن أشياء حصوصة بأوصاف 
حصو صة على ما يأتيلك إن شاء الله تعالى ( وأسبابه : الصغر والحنون والرق ) لأن الصغر 
والجنون لايمتديان إلى المصالح ولايعرفانما فناسب الحجر عليهما » والعبد تصرفه نافذ على 
مولاه فلا ينفذ إلا باذنه . قال ( ولا جوز تصرف الجتون والصى الذى لايعقل أصلا) 
لعدم الأهلية ( وتصرَف الذى يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له جوز ) لأن الظاهر أن 
الولى ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له وإلا لما أجاز ( والعبد) مع مولاه ( كالصى 
الذى يعقل ) مع وليه »> لأن احق" للمولى فاذا أجازه جاز . قال ( والصى والجنون لاإيصح 
عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما ) قال علره الصلاة والسلام « كل طلاق واقع 
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وإن" أنلفا شيشا الزمهما » وأقوال المبلد نافذة” فى حق" نقلسه › فان" أقر 
رمال لزم بعد عتقه ؛ وإن' أتر جحد أو فصا ص أو طلاق, لزم فى الحال» 
0 الغلام بالاحتلام ( أو الإحبال ( أو لإثرال » أو بلوغ ان عشرة" 
تة م . وابحارية بالإحتلام » أو الحيلض » أو الحبل » أو بلوغ 
سبع عشرة ست (مي) ؛ 


إلا طلاق الصبى والمعتوه » والعتق تمحض ضررا »› ولأنه تبرع وليسا من آهله » وكذلك 
الإقرار لما فيه من الضرر »› وكذلك ساثر العقود لرجحان جانب الضرر نظرا إلى سفههما 
وقلة مبالاهما وعدم قصدهما المصالح . قال ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ) إحياء احق" المتلف 
عليه » والضان بحب بغير قصد كجناية النالم والحائط المائل » ولأن الإتلاف موجود 
حسا وهو سبب الضان » فلا يرد إلا ف الحدود والقصاص » فيجعل عدم القصد شبهة « 
وينقلب القتل ف العمد إلى الدية على ما يعرف فى بابه إن شاء الله تعالى . قال ( وأقوال 
العبد نافذة ف حق نفسه ) لأهليته ( فإن أقر يمال لزمه بعد عتقه ) لعجزه فى الحال وصار 
كالمعسر ( وإن افر بحدٌ أو قصاص أو طلاق لزمه نى الحال ) لأنه فى حق" الدم مبنى على 
أصل الحرية » وهمذا لاينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح باباحته ؛ وأما الطلاق فلقو له 
عليه الصلاة والسلام « لايعلك العبد إلا الطلاق » ولأنه أهل ولا ضرر فيه على المولى فيقع . 
قال ( وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال » أو الإنزال » أو بلوغ بانى عشرة سنة . 
والحارية بالاحتلام » أو الحيض » أوالبل › أو بلوغ سبعة عشرة سنة ) لأن حقيقة البلوغ 
بالاحتلام والإنزال . قال عليه الصلاة والسلام « خذ من كل حالم وحالمة دينارا » أى بالغ 
وبالغة » والحبل والإحبال لايكون إلا به » والمحيض علامة البلوغ أيضا » قال عليه الصلاة 
والسلام « لاصلاة لحائض إلا مار ۾ آی بالغ ( واا البلوعغ ا فالمذ كور مذهب 
أى حنيفة » وقالا : بلوغهما بام مس عشرة سنة لأنه المعتاد الغالب . وعن ابن عر رضى 
لله عنه قال « عرضت على النى صلى الله عليه وسلم ونا ابن أربع عشرة سنة فر دى « 
وعرضت عليه ف‌السنة الثاني فأجازنی » وله قولہ تعالی - ولا تقربوا مال الیتے لا بالی ھی 
أحسن حى يبلغ أشدٌّه - . قال ابن عباس رضى الله عنه : انى عشرة سنة »> وهى أقل” 
ما قيل فيه › فأخذنا به احتياطا » هذا أشدَ الصى » فأما أشد الرجل فأربعون »› قال الله 
تعالى - حى إذا بلغ أشد ه وبلغ أربعين سنة - والأنى أسرع بلوغا فنقصناها سنة ؛ 
فأما الحديث فالنى عليه الصلاة والسلام کان یز غير البالغ › فانه روی « أن رجلا 
عرض على النى عليه الصلاة والسلام ابنه فردّه » فقال : يا رسول الله أترد ابى وتجز 
رافعا وابی يصرع رافعا ؟ فأمرهما فاصطرعا فصرعه فأجاژه » . وأدنى مدة يصدق الغلام 
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وإذا راهقا وقالا بلغنا صداقا » ولا حجر على (سي) الح العاقل البالغ ون" كان 
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إليله ماله > ) 

فيا على البلوغ اثنا عضرة سنة > واب حارية تسع سنين › وقيل غير ذلك » وهذا هو الختار 
( وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا ) لأن ذلك لابعرف إلا من جهنهما » فيصدقان فيه إذا 
احتمل الصدق . قال ر( ولا حجر على ال العاقل البالغ › ون کان سفیما ینفق ماله فیا 
لامصاحة له فيه ) وقالا: حجر عليه ونع من التصرف ف ماله نظرا له »لانا حجر نا على 
الصى" لاحال التبذير › فلأن تحجر على السفيه مع تیقنه کان أولى » وهذا بمنع عنه ماله 
ولا فائدة فيه بدون الحجر › لأنه ءكنه التبذير با يعقده من البياعات الظاهر ة اللحسران »› 
وقد روى « أنه عليه الصلاة والسلام باع على معاذ ماله وقضی دیونه » وباع مر رضی الله 
عنه مال أسيفع جهينة لسفهه . ولأ حنيفة ماروی « أن حبان بن منقذ کان يغبن ‌البياعات 
فطلب أولياؤه من النى عليه الصلاة والسلام الحجر عليه › فقال له : إذا ابتعت فقل 
لاخلابة ولى اللحيار ثلاثة أيام ولم حجر عليه » ولأنه خاطب فلا حجر عليه كالرشيد › 
ولأنه لايدفع الضرر عنه بالحجر فانه يقدر على إتلاف أمواله بتزويج الأربع وتطليقهن 
قبل الدخول وبعده ف كل يوم ووقت › ولا معى للحجر عليه لدفع الضرر عنه » ولا 
يندفع > ولان الحجر عليه إهدار لادميته وإلحاق له بالہاتم › وضرره بذلك أعظم من 
ضرره بالتبذير وإضاعة المال » وهذا مما بعرفه ذووالعقول والنفوس الأبية » ولا جوز 
تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى حى لو كان ف الحجر عليه دفع الضرر العام جاز 
كالمفى الماجن » والطبيب الحاهل › والمكارى المفلس لعموم الضررمن الأول ف ‌الأديان »> 
ومن الثانى نى الأبدان > ومن الثالث فى الأموال . وأما حديث معاذ قلنا : إنما باع ماله 
برضاه »› لان معاذا لم یکن سفيپا > وکیف يظن"َ به ذلك وقد اختاره صلی الله عليه وسام 
e i‏ > وکذلك بیع تمر رضی الله عنه » وقیل کان بیع الدراهے بالدنانیر 
وآنه جائز » والحجر عليه أباغ عقوبة من منع المال فلا يقاس عليه » ومنع امال عنه مفيد 
لأن غالب السفه بكون فى ابات والنفقات فما لامصلحة فما » وذلك إنما يكون باليد ؛ 
وإذا حجر عليه القاضى ورفع إلا ا ا جاز » لأن القضاء الأول عتلف فيه . 
ولا قضاء فى حتلف فيه »فلو أمضاه الثانى م رفع إلى ثالث لاينقضه › لأن الثانى قضى* 
ف محتلف فيه فلاينقض › مم عند آنى يوسف : إن كان مبذ را استحق الحجر فينفذ 
تصرفه مالم حجر عليه القاضى » فاذا صلح لاينطلق إلا باطلاقه . وقال محمد : تبذيره 
بحجره وإصلاحه يطلقه نظرا إلى الموجب وزواله . ولأ يوس : أنه فصل جد فيه ب 
فلا بد من القضاء ليتر جح به ( م ) عند أى حنيفة ( إذا بلغ غير رشيد لايسلم إليه ماله ) 
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فاذ الغ سا وعشر ين سنة سلم إليه ماله ء وإ ¿ يۇنس رسضده (س) 
وإن تصرف فيه قبل ذلك نقذ » 


لعدم شرطه » وهو إيناس الرشد بالنص" ( فإذا بلغ خسا وعشرين سنة سلم إليه ماله » وإن 
م يونس رشده « وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ) وقالا د لایدفع ليه ماله حى ينس 
رشده بالنص ٠‏ ولا جوز تصرفه فيه لأن علة المنع السفه › فيبى ببقائه . ولألى حنيفة قوله 
تعالى - ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا - وهذا إشارة إلى أنه لايعنع عنه إذا کر › 
وقد ره أبو حنيفة بهذه المدة » لأن الغالب [يناس الرشد فيا » ألا ترى أنه يصلع أن بكون 
جا . وعن تمر رضى الله عنه أنه قال : يهى لب الرجل إلى خس وعشرين سنة ». 
وفسر الأشد بذلك فى قوله تعالى - حى يبلغ أشدّه - وتصرفه قبل ذلك نافذ » لأن المع 
عنه للتأديب لاللحجر › فلهذا نفذ تصر فه فيه . 

م نفرع المسائل على قوهما فنقول : إذا حجر القاضى عليه صار فی حکم الص › إلا 
ی اُشیاء فانہا تضح منه کالعاقل 4 وھی : النكاح ( والطلافق والعتافق ¢ والاستیلاد 4 
والتدبير » والوصية مثل وصايا الناس » والإقرار بالحدود والقصاص » لأنه من أهل 
التصرفات لكونه محاطباء أما ا فهو م الحوائج الاصلية › ويلزم ثل مهرالمال لانه 
للاغن فيه » ویبطل ما زاد عليه لانه تصرف ف المال وصار كالمريض المديون »> وإ 
كانت المرأة سفيمة فزوجت نفسما من كفء بأقل من مهر الل جاز » فإن كان قل بجا 
لايتغابن فيه الناس ولم يدخل بها يقال ازوج : إما أن ت هما أو تفارقها » لأن رضاها 
بالنقصان لم يصح > ويحير الزوج لانه مارضى بالزيادة » وإن دحل بها لم حير ووجب 
مهر المثل فلا فائدة نى التخيير . وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام « کل طلاق 
واقع إلا طلاق الصى والمعتوه » ولأن كل من ملك النكاح وقع طلاقه والعتق لوجود 
الأهلية > ويسعى العبد فى قيمته لمكان الحجر عن التبرّعات بالمال » إلا أن العتق لايقبل 
الفسخ فقلنا بنفاذه »> ووجوب السعاية نظرا للجانبين . وعن محمد أنه لايسعى . وأما التدبير 
فلانه يوجب حقٴ العتق » أو هو عتق من وجه » فاعتبر بحقيقة العتق » إلا أنه لايسعى 
إلا بعد الموت » فاذا مات ولم يونس رشده سعى ف قيمته مدبرا كأنه أعتقه بعد التدبير . 
وأما الاستيلاد فان وطنا فولدت وادّعاه ثبت نسبه لخحاجته إلى بقاء النسل فلا تسعى إذا 
مات » وكذلك إن أقر أنا أ ولده ومعها ولد » وإن لم يكن معها ولد سعت فى قيمتها 
هلات ل مهم فىذلك فصار كالعتق . وأما الوصية فالقياس أن لاتصح لأا تبرع 
وهبة » لكنا استحسنا ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس » لأنما قر بة بتقرّب بما إلى الته تعالى 
وهو محتاج الها سما هذه الحالة . وأما الإقرار بالحدود والقصاص » فلأن الحجر عن 
التصرف ف المال لاغير وهو عاقل بالغ فيصح إقراره فيا لاحجر عليه فيه > ويلزمه 
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ولا امج ر عل الفاسق » ولاعلى المديون » فان طلب غرماه حبس › 
بيع ویو فی ادن › فان" كان ماله دراهم أو دانير والد ين 
مثله قضاه القاضی بغر مره » وان" كان أحدهما دراهم والآحر دانير 
أو بالکلس باع" القاضيى ف الد ين › ولا يبيع العروض ولا العقارَ » وَقالا : 
ببيع وعليه الفتوّى › 
حقوق الله تعالى من الزكاة والكفارات والحج لأنه حاطب › ولا حجر عن حقوق الله 
تعالى » فتخرج عنه الزكاة بمحضر من القاضى أو أمينه احترازا من أن يصرفها فى غير 
مصرفها . وأما الكفارات فا للصوم فيه مدخل فيكفره بالصوم لاغير كاين السبيل المنقطع 
عن ماله ؛ ولو أعتق عن ظهاره نفذ العتق وسعى فقيمته › ولا بجزيه عن الظهار لأنه 
عتتق ببدل كالمريض المديون إذا أعتق عن ظهاره تم مات يسعى العبد للغرماء ولا مجزيه > 
وکذا سائر الكفارات ؛ ولو كفر بالصوم تم صلح قبل تمامه فعليه أن يكفر لزوال العجز . 
وأما احج فان القاضى يسلم النفقة. إلى ثقة فالخحاج ينفقها عليه » ولا بنع من عمرة واحدة 
لو جو ما عند بعض العلماء » ولا من القران لأنه أفضل وأثوب > ولانه لامنع من کل 
واحدة مهما على الانفراد » فكذا على الاجاع وبل أولى لأنه أفضل » وله أن يسوق 
البدنة لمكان الاختلاف » فان عر رضى الله عنه فسر المدى بالبدنة » ويلزمه حقوق العباد 
إذا حققت أسباا عملا بالسبب › وكذلك النفقة على زوجته وولده وذوى أرحامه › لأن 
السفه لايبطل حقوق العباد » ولأن نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية . قال ( ولا 
حجر على الفاشق ) أما عنده فظاهر » وأما عندهما إن كان مصلحا لماله »> لقوله تعالى 
فان آنسم مهم رشدا - الاية > وقد ونس منه نوغ رشد وهو إصلاح لمال as‏ 
النص > ولأن الحجر للفساد فى المال لاف الدين ؛ ألا ترى أنه لامحجر على الذى والكفر 
أعظم من الفسق . قال ( ولا) بحجر (على المديون ) لما تقدم فى الحجرعلى السفيه ( فان 
طلب غرماوه حبسه حبسه حى ببيع ويوف الدين ) على الوجه الذى بيناه فى أدب القاضى 
( فان کان ماله ,دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضى بغير أمره ) لأن رب الدين 
له أخذه بغیر أمره › فالقاضی يعینه عليه ( وإن کان أحدها درام والاخر دنانیر أو 
بالعکس باعه القاضى ف الدين ) والقياس أنه لايبيعه كالعروض لأنه نوع حجر . 
وجه الاستحسان أنهما كجنس واحد نظرا إلى المنية والمالية وعدم التعيين › بحلاف 
العروض لأنا مباينة للديون من كل وجه » والغرض يتعلق بعين العروض دون الأنمان 
فافر قا ( ولا يبيع العروض ولا العقار ) لأنه حجر عليه وهو تجارة لاعن تراض ( وقالا : 
يبيع وعليه الفتوى ) وقال أبو يوسف ومحمد : إذا طلب الغرماء المفلس الحجر عليه حجر 
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القاضى عليه ومنعه من التصرفات والإقرار حى لايضر بالغرماء نظرا هم > لاله رعا 
ألا ماله فيفوت حقهم ؛ ولا نع من البيع ثل المن لأنه لايبطل حق" الغرماء > ویییع 
ماله إن امتنع المديون من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص » لأن إيفاء الدين مستحى" 
عليه » فيستحق عليه البيع لإيفائه » فاذا امتنع باع القاضى عليه نيابة كابحب والعنة » 
ولأنى حنيفة ما مر ؛ وجوابهما أن التلجئة متوهمة فلا یبتی عليها حك متيقن وقضاء الدين 
مستحق عليه » لكن لانسلم تعيين البيع له » بخلاف ابحب والعنة » وإنما حبس لیو دینه 
بأی طريق شاء » م التفريع على أصلهما آنه يباع ف‌الدين النقود » م العروض ٠»‏ م العقار 
مسا فيه من‌المسارعة إلى قضاء الدين ومر اعاة المديون » ويترك له ثباب بدنه دست أو دستان» 
وإن أقر حال الحجر بعال لزمه بعد قضاء الديون » لأن هذا امال تعلق به حى الأوّلن» ' 
ولأنه لو صح نى الحال لما كان فى الحجر فائدة حى لو استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره 
فيه لان لم يتعلق به حقهم › ولو استهلك مالا لزمه ف‌الحال لأنه مشاهد لاراد له » وینفق 
من ماله عليه وعلی زوجته وآولاده الصغار وذوی أرحامه › لها من الحوائج الأصلية وأنا 
مقد مة على حقهم › ولو تزوج امرأة فهى نى مهر مثلها أسوة بالغرماء . قال ( وإن لم بظهر 
للمفلس مال » فالحکے ما مر ی أدب القاضی ) إلى آن قال خلى سبيله . قال ( ولا حول 
بينه وېن غرماثه بعد خحروجه من الحبس یلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر › 
ويأخذون فضل کسبه یقتسمونه بیہم با لحصص ) قال عليه الصلاة والسلام « لصاحب 
الحى اليد واللسان » أى اليد بالملازمة » واللسان بالاقتضاء . وقال أبو يوسف ومحمد : 
إدا فلسه القاضى جال بينه وبين الغرماء » إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال »> وهذا 
بناء على صصة القضاء بالإفلاس فيصح عنده| فيستحق الإنظار » وعند أى حنيفة لايصح 
لأن الإفلاس لايتحقق » فان المال غاد ورائح › ولأن الشمادة شادة على العدم حقيقة 
فلا تقبل » ولأن الشهود لايتحققون باطن أحوال الناس وأمورهم > فربما له مال لایطلع 
عليه أحد قد أخفاه خوفا من الظلمة واللصوص وهو يظهر الفقر والعسرة › فاذا لازموه 
فر نما أضجروه فأعطاهم > والملازمة أن يدور معه حیث دار » ومجلس على بابه ذا دحل 
بيته »> وإن كان المديون امرأة لايلازمها حذارا من الفتنة ويبعث امرأة أمينة تلازمها › 
وبينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار لألما مثبتة إذ الأصل الإعسار . 
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كاب المأذون 

الإذن فى اللغة : الإعلام »> قال الته تعالى - وأذّن فى الناس با لحج - أی أعلم > ومنه 
الأذان › لأنه إعلام بوقت الصلاة . وف الشرع : فلك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان 
ممنوعا عنه شرعا » فكأنه أعلمه بفلك الحجر عنه وإطلاق تصرفه › وأعلم التجار بذلاث 
ليعاملوه » وفاتدته اهتداء الصى والعبد إلى إصدارالتصرفات واكتساب الأموال واستجلاب 
الأرباح » وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله - وابتلوا الیتامى - أى اختبروهم بشیء 
تدفعونه لهم ليتصرفوا فيه فتنظروا فى تصرفهم »› والدلیل على جوا زه ما روی « آن الى 
عليه الصلاة والسلام كان جيب دعوة المملوك » ولا جوز إجابة دعوة المحجور عليه » فدل 
على جواز الإذن وعليه الإجاع » م العبد بالإذن يصير كالأحرار ى التصرّفات لأنه كان 
مالكا للتصرفات بأهليته بأصل الفطرة باعتبار عقله ونطقه الذى هو ملاك التكليف › 
والحجر عليه عا كان لحت المولى لاحمال لحوق الضرر به بتعلتق الدين برقبته أو بكسبه › 
وكل ذلك ملك المولى » فاذا أذن له فقد رضى بتصرفه فيتصرَف باعتبار مالكيته الأصلية › 
ومذا قلنا إنه لايتوقت › لأن الإسقاطات لاتتوقف حى لو أذن له یوما أو شرا كان 
مأذونا مطلقا ما م يه » وكذلك إذن القاضى والوصى لبد اليتم > وكذلك الصبى الذى 
يعقل »› فان الحجر عليه إنما كان خوفا من سوء تصرفه وعدم هدايته للأصلح › فاذنہما 
هما دليل صلاحية التصرأف فجاز تصرفه . قال ( ويثبت بالصربح وبالدلالة كا لو رآ 
يبیع ویشترى فسكت › وسواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره ععيحا 
أو فاسدا ) لان سکوته عند هذه التصرفات دليل رضاه » كسكوت الشفيع عند تصرف 
المشترى . وقال زفر: لايثبت بالدلالة لأن سكوته حتمل » وصار كالوكيل . ولنا أن 
الناس إذا رأوه يتصرف هذه التصرفات والمولى ساكت يعتقدون رضاه بذلك › وإلا 
لمنعه فيعاملونه معاملة المأذون > فلو لم یعتبر سکوته رضی يفضى ذلك إلى الإضرار بم › 
فو جب ان کا سک ر دفعا للضرر عم . قال ( ونصیر مأذونا باللإذن 
واللحاص ) فالعام أن يقول لعبده : أذنت لك ى التجارة » وأذنت لاث ف‌البيع والشراء › 
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ولو أذن له بشراء طعام الأ كنل وثياب الكسوة لايصير مأذونا » وللمأذون 
أن بیع ویشری وی وکل ويبلضع وينضارب وينعر ورهن ويسسترهن 
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ويۇجر ويستأاجر ويسلم ويقبل اسم ویزارع ویشستری طعاما ويزرعه 
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ويشارك عنانا » ولو أقر دين أو غتصبٍ أو ودريعة, ا e‏ 4 


ولایقیده بشى ء »لان ذلك عام فتناول جحميع الأنواع > وكذلك إذا قال 1 ل الغلة » 
او إت ادت إل ألفا فأنت حر لأنه لاقدرة على ذلك إلا بالكسب ولا كسب إلا بالتجارة 
ويجوز تصرفه بالغين وقالا : لا جوزإذا كان غبنا فاحشا لأن الزيادة بمنزلة اقرع . وله آنه 
يتصرف بأهليته كا لحر وهذه تجارة فتجوز › والصى المأذون على هذا | لحلاف »واللحاص 
أن بأذن له ى التجارة ف نوع حاص بان قول له أذنت لك ى البر أو نى الصرف أو فى 
الحياطة أو فى الصياغة » فاه بصبر مأذونا ى جميع التجارات والحرف » وكذلك إذا مپاه 
عن التجارة فى نوع خاصً »> وكذلك لو قال : أذنت لك فى التجارة فى الب دون البحر . 
وقال زفر : حتص ر و 
الحجر ورفع السبب الذى كان لأجله محجورا فبعده يتصرف لنفسه بأهليته كا بعد الكتابة › 
وفك الحجر يوجد بالإذن فى نوع واحد » لأن الضرر الذی یلحق با )وی لايتفاوت بين 
نوع ونوع فیلغو التقیید ویب قوله اجر > ولیس کالوکیل لأنه يصح بقوله آذنت لك 
ف التجارة » ولا يصح التوكيل به لأنه مجهول . أما رفع الحجر إسقاطه » وابحهالة لاتبطله 
ولا يرجع على العبد بالعهدة فى تصرفاته ويرجع على الوكيل › ولو اقتصر على قوله أذنت 
الك صح » وف التوكيل لاإيصح › والصى تصرف لنفسه ی ماله فلا بکون نائبا . قال 
( ولو أذن له بشراء طعام الا كل وثياب الكسوة لايصير مأذونا ) لأنه استخداء وليس 
بتجارة » لأن التجارة ما يطلب منه الربح » ولأنه لو اعتبر ناه إذنا ادى إلى سد باب 
الاستخدام » وفيه من الفساد ما لاحن . قال ( وللمذون أن بیع ویشترى ) لأنه أصل 
التجارة ( ويوكل ) لأنه قد لابمكنه من المباشرة بنفسه ق بعض الأحوال ( ويبضع ويضارب ) 
لأن ذلك من التجارة ( ويعير ) لأن ذلك من أفعال التجار ( ويرهن ويسترهن ) لأنه وفاء 
واستيفاء » وما من توابع ابيع ( ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقيل السام ) لأن کل ذلك من 
صنيع النجار ( ويزارع ويشترى طعاما ويزرعه ) لأنه تجارة يقصد با الربح ( ويشارك 
عنانا ) لأنما من آفعال التجار » وله أن يواجر نفسه لأنه بحصل به الربح والاكتساب وهو 
امقصود ( ولو أقر بدين أوغصب أو وديعة جاز ) لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته 
ولأن الغصب مبادلة ( ولا يتزوج ) لأنه ليس من التجارة › فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية . 


— 


ےس ا ےت 


ولايزوج اليك (س) › ولايکاتب» ولا يتعقق › ولایقرض ‏ › ولا ب › 
ولا بتصد صد 3 ق » ولا كتف » وبملدرى القليل مرن الطعام > ويضيف معامليه 


وباذن لرقيقه ف التجارة » وما نزمه من الد يون يسبب الإذان متعلق 


برقبته فيه إل أن يديه الرل 8 ٣‏ ف بالد يلون > فإن" فداه 
الموّلى بدیون الغرماء اطع حتلم عله › َال SS‏ 
الغرماء با لح صَص › فان" بس شیء رلت به بد ا ن رون ت الول 


@ چو ص سے Gê‏ سے ” 


عليه م تحجر حى يعلم 


( ولا يزوج ماليكه ) وقال أبو يوسف : يزوج الأمة لأنه نوع نتجارة » وهو وجوب نفقها 
على غيره » حلاف العبد لأنه يو جب عليه نفقة زوجته . وهما أنه ليس تجارة وهذا لاإعاكه 
ى العبد » ونفقنها ليست بتجارة » ولأن ار واج عيب نى الأمة ( ولا يكاتب ) لأنه إطلاق 
ولیس بتجارة ( ولا یعتق ) بمال ولا بغیر مال ( ولا یقرض ولا ہب ) بعوض ولا بغیر 
عوض ( ولا يتصداق ) لأن ذلك تبرّع ابتداء »٠‏ أو ابتداء واناء وليس من التجارات 
( ولا یتکفل ) بنفس ولا بمال لأنه برع . قال ( ويہدى القليل من الطعام » ويضيف 

معامليه ) لأنه من صنيع النجار » وفيه اسبالة قلوب المعاملين › وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام قبل هدية سلمان الفارسى وكان OT‏ وغوه » 
ولم يقد ر محمد الضيافة اليسير ة › وقيل ذلك على قدر مال التجارة » إن كانت نحو عشرة 
لاف فالضيافة بعشرة » وإن كانت تجارته عشرة دراهم فدانق كثير › وله أن حط من 
المن بعيب كعادة التجار ولعله أصلح من الرضا بالعيب »› ولاعحط بغير عيب لأنه تبرع . 
قال ( ويأذن لرقيقه فى التجارة ) لأنه نوع نجارة » والأصل أن كل من له ولاية التجارة 
يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب والحد والقاضى وشريكى 
الفاوضة رالنان والر كى ٤‏ و لاوز ذلك للأم والأخ والم لأنه ليس هم ولاية التجارة . 
قال ( وما یلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يديه المولى ) لأن 
المولى رض بذلك › فانه SC Sa SN‏ 
وإعا شرط إذن المولى ليصير راضيا بمذاالضرر › وا لان سبب هذا الدين التجار وهی باذنه 
ولان تعلق الدين برقبته ما يدعو إلى معاملته ونه يصلح مقصودا لامولى فينعدم الضر ر فحقه 
إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون ر فان لم يف بالديون » فان فداه المولى بديون الغرماء انقطع 
حقهم عنه › وإلا یباع ویقسے منه بين الخرماء با لحضص ) تعلق حقهم به كتعاقما بال ركة 
( فان بى شىء طولب به بعد الحرية ) لاأن الدين ثبت عليه ولم تف به الرقبة › فيبتى عليه 
إلى وقت القدرة » وهومابعد الحرية . قال (وإن حجر المولى عليه لم تحجر حى بعلم 


س 


ا قه أو أكسرهم' بذالك » وإن" ولدت المأذونة من مرلاها ف 


سے وا ص ے2 سے وا سے ص © ص سے @مے e‏ و ج ® م سے سے س چ 
روس سے صر صو ا ي سے ص ۶ 0س ق س سے س ي م م هټ 1 ر اص 
مرتدا صار محجورا› ويح إقراره بای يده بعد الحجر (سم ) » وإدا 


استخرقت الد بون ماله 


e 


أهل سوقه آو أكثره بذاك ) لأنْہم إذا م بعلموا يبايعونه بناء على ما عرفوه من الإذن » 
فلو انحجر يتضرر بذلك » لانم إذا لم يتعلق حقهم بكسبه وبرقبته يتأخر إلى ما بعد الحرية » 
وقد لايعتق فيتضررون إما بالتأخير أو بالعدم » ولو حجر عليه نى السوق عند رجل 
رجلين لاينحجر »› ولو حجر عليه ف‌البیت عند أهل سوقه أو أكترهم احجر » والحتبر ) 
اشمار الجر عندم إذا كان الإذن مشمورا ؛ أما إذا لم يعلم بالإذن غير العبد ثم على با حجر 
احجر »› ولا یزال مأذو نا حی یعلم بالحجر کالوکیل لأنه بتضرر لو احجر بدون علمه » 
لأنه يلزمه قضاء الديون بعد الحرية وأنه ضرر به . قال ( وإن ولدت المأذونة من مولاها 
فهو حجر ) خلافا لزفر . له أن ذلك لايمنع الإذن ابتداء فكذا بقاء . ولنا أنه حصنا عادة 
فيمنعها من الحروج والبروز والتصرّفات فكان حجرا دلالة > بحلاف الابتداء فانه صريح 
ف الإذن فلا تعار ضه الدلالة . قال ( والإباق حجر ) لأنه لابقدر على قضاء دینه من کسبه 
وهو ما أذن له إلا بهذا .الشرط مقصودا . قال ( واو مات الولى أو جن » أولحتق ١ار‏ 
الحرب مرتدا صار محجورا ) لانه زال ملکه عنه بالموت والاحاق › ألا تری انه لتقل 
إلى ملك ورثته وهو عفد غير لازم فيزول بزوال الملك » وبالحنون زالت الأهلية فيبطل 
الإذن اعتبارا بالابتداء » لأن ما يزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كا يعتبر 
لابتدائه . قال ( ويصح إقراره با فى يده بعد الحجر ) سواء أقر أنه غصب أو أمانة أو أو" 
بدين » وقالا : لايصح لأن المصحح كان الإذن وقد زال » ومذا لاإيصح فى حق" الرقبة 
وصار کا إذا باعه من آحر › وله أن المصحح اليد وهى باقية » وهذا لايصح ف) أخذه 
المولى » وبطلاما لعدم الحاجة »> وهى باقية بدليل إقراره » مخلاف الرقبة للها ليست فى رده 
وملك المولى ثابت فيا فلا يبطل من غير رضاه » وبخلاف البيع لأن الملك قد تبدّل فلم 
حکم اللاك الأول . قال ( وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم بملاث المولى شيا من 
ماله ) وهو کالاجنی لو أعتق عبيده لايعتقون > ولو قتل عبده فعليه قيمته على السنين › 
وقالا : بملكه المولى ويعتقون باعتاقه وعليه قيمة المقتول نى الحال . هما أنه ملك رقته 
حی جاز عتقه فيملك كسبه › ولذا بحل له وطء المأذونة › وتعلق حى" الغرماء ملع 
المولى عن التصرف فيه ونقضه بعد وقوعه لا إبطال ملكه . وله أن اللاك واقع للمأذون 
لان سبب المللك الاكتساب » فيكون أولى به من غیره بالنص > وإعا ينتقل إلى المولى 


س ۹ — 
e‏ ست ا اسل لے لے سا هټ E‏ سے ر 


إن أعتقه نفد وضمن قيمىته وما بی فعلى العبلد »و حور أن 


س @ص 


امول بمثل الفمن أو أت“ ا وران بيع من المولى بمشل الفمن أو اکر ٤‏ 
ڪتاب الا کراه 


ويعتبر فيه قدرَة المكره ر على لقاع افده به » 


ا ا > والحاجة قانمة ف ‌الدين المحبط › ا بملکه لکو نه آدمیا مکلفا 
لكن ملكا منتقلا لامستقرا كلك المقتول الدية والحنين الغرة » ثم تنتقل إلى ورثته حى 
يكون موروثا عنه » بحلاف ما إذا لم يكن مستغرقا » لأن الإنسان قل ما لو عن 
قليل الدين سا التجار › فلو اعتبرنا القليل مانعا أدَى إلى سد باب التصرفات على 
المولى فيمتنع عن الإذن . قال ( وإن أعتقه نمذ ) لبقاء ملكه فيه ( وضمن قيمته. 
لغرماء » وما بتى فعلى العبد ) لأن حقهم تعلق برقبته وقد فوّها بالعتق فيغرم له قيمنها › 
وما فضل أخذوه من المعتى لاله حر مديون › وإن شاء ضمنوا المعتق جحميع دیو ېم »› 
SKE‏ له فيضمنا وإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين 
لأن حقهم فيه . قال ( ويجوز أن يبيعه المولى بعشل المّن أو أقل) لأنه أجنى عن كسبه إذا 
كان مديونا كا بينا ولا مهمة فيه » وفيه منفعة للعبد بدخحول المبيع ف ملكه »› فان باعه وسلمه 
ولم يقبض المن سقط إن كان دينا » لأن المولى لا بثبت له دين على عبده » وإن كان العن 
عرضا لا يسقط بلحواز بقاء حقه فى العين . قال ( ويجوز أن يبيع من المولى بمثل إلمن 
أو أكثر ) لأنه كالأجنى ولا نہمة حى لو باعه بأل من القيمة لا يجوز للهمة › ولو باخ 
المولى العبد. فقبضه المشترى وعيبه . فالغرماء إن شاءوا ضمنوا البائع القيمة لأنه أتلف. 
حقهم بالبيع والتسلم » وإن شاءوا ضمنوا المشترى بالشراء والتعييب > ون شاعوا 
أجازوا البيع وأخذوا المن لأن الح هم كالمر تمن » فان ضمنوا البائع م رد عليه بعيب 
رجع علم با ضمن وعاد حقهم إل العبد أزوال المانع . 
کتاب الإکراء 

وهو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا » فيقدم عليه ما عدم الرضا 
ليدفع عنه ما هو أضر منه مته ۽ م قيل ا مغر باهز ن المناتى للرضا » فا لايؤثر فيه الهزل 
لایژثر فيه الإکره کالطلاق وأخواته ؛ وقيل هو معتبر حيار الشرط الحالى عن اأرضا 
عو جب العقد › ها لايؤثر فيه الشرط لا بۇ NRE Er‏ 
على إيقاع ما هدّده به ) لأنه إذا م يكن قادرا عليه لا يتحقق اللحوف فلايتحقق الإ كراه > 


— ۹8 


- س 99م ر 


وخحوف المكره عاجلا» وامتناعه" من الفعلل قبل الإكراه لحقه اوق 
آد م ى أو لق" اشع » وان" کون لك به E.‏ وجا غا 
ينعدم به الرضا › فلو أ كره بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتنلٍ 
أو ضَرب شديد أو حبس و م رال“ > فان شاء أمضاه › وان" 
شاء فسخه » وإن" قيض العوض طوعا فهر إجازة” » ون" قبضه ملك ها 
فليس باجازة » ويرد إن كان قا تما » فان" هلاك ابيع فى يد المشلترى 


وما روى عن أى حنيفة أن الإكراه لايتحقق إلا من سلطان » فاختلاف عصر وزمان 
( و ) لابد من ( خوف المکرهعاجلا ) لأنه لو لم خض فعله کون راضیا فلا یکون مکر ها ؛ 
لأن الإ کراه ما یفعله بغیره فینتنی به رضاه أو يفسا عليه اختياره مع بقاء أصل القصد › 
نه طاب مته أحد الأمرین فاختار لحدها » فاذا فعل برضاہ لایکرون مکرها زی لا 
من ( امتناعه من الفعل قبل ال كراه ) ) لأن الإكراه لايتحقق إلا على فعل إعتنع عنه المكره 

ما ذا کان بغعله فلا کراه ویکون الامتناع ( له ) کیع ماله والشراء > وإعتاق عبد 
ونحو ذلك اولي أدمی ) کزتلاف مال الغير وحوه ( ( أو ليق الشرع ) کالقتل والزنا 
وشرب الحمر ونحوها › لأن الامتناع لايكون إلا لأحد هذه الأشياء ( و ) لابد ( أن 
بكون امكره به نفا أو عضوا ) كالفتل والقطع ( ( أو موجبا تما ينعدم به الرضا ) کالحبس 
والضرب ؛ وأحكامه تختلت باختلاف هذه الأشياء > فتارة يازمه الإقدام على ما كره عليه › 
ا > وتارة بر حص » وتارة حرم على ما نبینه إن شاء الله تعالی . قال ( فلو أکره 
على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار ا أو حبس ففعل ثم زال الإكراه ۽ 
فان شاء أمضاه » وإن شاء فسخه ) لأن الك يثيت بثبت بالعقد لصدوره من هله ف عله › إلا 
أنه فقد شرط الحل واو و ا و 
SAN EAT E‏ 
بحلاف البيع الفاسد » لأن الفساد لحق قى الشرع يجوز بإجاز تما » > ولا ينقطع حق الاسترداد 
ههنا وان تداو لته الآیدى » غلاف E‏ الفساد احق" الشرع > وقد تعلق 
بالبيع الثانى سح العبد » وهنا أيضا الرد حى العبد » وما سواء ؛ ولو أكره بضرب 
اد رک أوقید یوم لایکون إکراها » لأنه لایبالی به عادة › إلا ذا کان 
ذا منصب يستضر به » فیکون [كراها ف حقه لزوال الرضى . وأما اللإقرار فليس بسبب » 
ا لرجحان جانب الصدق » وعند الإكراه يترجح جانب الكذب لدفع 
الضرر ( وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة ) لأنه دليل ار ضا کالبیع الموقوف ( وإن. 
قبضه مكرها فليس باجازة » ويردآّه إن كان قانما » فان هلك المبيع ى يد المشترى. 


E O EES 


وو غ ممكرم فيم قيمتة ٠‏ والكرةهم أن بتفتسن لكر إن 
کر على طلاق أو TES‏ 
والرّلاء لمق > وی الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الد خو ا 

يلزمه من المتعة عند عدم التسلمية › فان أ کر على شرب 


أو سے ق ت o£‏ سے 


کل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال E‏ أو ذمی باحس أو اضرب 
فلن 4 


مس 


وهو غير مكره فعليه قيمته ) لأنه بيع فاسد والمقبوض فيه مضمون بالقيمة ( ولامكره آن 
يضمز المكره ) لأنه كال لة له فكأنه هو الذى دفعه إلى المشتر ى فصار كغاصب الغاصب › 
فان ضمن المكره رجع على المشترى لأنه صار كالبائع » وإن ضمن المشترى نفذ كل بيع 
حصل بعد الإكراه لأنه. ملكه بالضان » والمضمونات تلاك بأداء الفمان مستندا إلى وقت 
القبض عندنا على ما عرف . قال ( وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع ) أا بينا أنه 
معتبر باهزل لألہما بجريان مجرى واحدا فى عدم الرضا > وقد بينا أن الإكراه لاسلب 
القصد »› فقد قصد وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده فيقع ( ويرجع على المكره 
بقبمة العباد والولاء للمعتق ) لما بينا أنه آلة له فانضاف إليه فله تضمينه ( وى الطلاق 
بنصف المهر إن كان قبل الدحول وبا يلزمه من المتعة عند عدم التسمية ) لأنه أ كد ماكان 
على شرف السقوط بأن تجىء الفر قة من قبلها » فكان إتلافا هذا القدرمن المال فيضاف 
إلبه > حلاف ما بعد الدحول » لأن المهر تأكد بالدخحول » وهكذا النذر واليين والظهار 
والرجعة والإيلاء والىء باللسان » لأن هذه الأشياء لاتقبل الفسخ وتصح مع المزل» والحلع 
بعين أو طلاق وعليما البدل إن كانت طائعة » ولا شىء عليه فما وجب بالنذر واليين › 
لأنه لامطالب له فى الدنيا فلا يطلبه فيا » والنكاح كالطلاق › فان كان بمهر الال أو أقل“ 
م يرجح بشیء لاأنه وصْل اليه عوض ما خرج من ملکه » وإن کان أكثر من مهر المثل 
بطلت الزيادة » لأن الرضا شرط لاروم الزيادة وقد فاتت . وإن أ كرهت المرأة » فان كان 
اإزوج كفۇا هر عهر المثل جاز ولا ترجع بشیء لما بینا › وإن کان قل فالزوج إما أن يم 

ها مهر الل أو فارقها ›» ولا شىء عليه إن م دحل با › > لأن الفرقة جاءت من قبلها 
حیث م ترض بالمسمی › ون دخل بہا وھی مکر هة فلھا مهر مثلها حیث لم ترض بااسمی ۽ 
وإن كانت طائعة فهو رضى بالمسى »› ويبى الاعتراض للأولياء عند أى حنيفة على 
ما عرف . قال ( فان أكره على شرب اللحمر أو أكل اليتة أو على الكفر أو إتلاف مال 
مسلم أوذمى بالحبس أو الضرب فليس بكره ) والأصل ف‌هذا أن شرب اللحمر وأكل 
الميتة ومال الغير مياح فى حالة المخمصة » وهو خحوف فوت النفس › قال الله تعالى ‏ هن 


¥ 


وان أكره باتلاف نفلسه وسعةه أن" يفلعل »› ون صر حى قغل 
کال مار 

اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه - فاذا أ كره علىذلك بالضرب والحبس لايسعه ذلك 
لأنه ليس فى معناه » وإذا لم يبح بهذا النوع من الإكراه لايباح الكفر لأنه أعظم جرعة 
وأشد حرمة وأقبح من هذه الأشياء > لأن حرما بالسمع وحرمة الكفر به وبااعقل 
( وإن أكرهه باتلاف نفسه وسعه أن يفعل ) أما شرب اللحمر وأكل الحازير والميتة فلما 
تلونا من النص . ووجهه أن حالة الضرورة صارت مستفناة من الحرمة »> فكانت‌اليتة 
واللحمر حالة الضرورة كاللبز والماء فى غير حالة الضرورة › فلو لم يفعل حى قتل وهو 
يعلم بالإباحة أم كا فى حالة الخمصة » ولأن الحرمة لما زالت بقوله تعالى - فلا إم عليه - 
صار كالممتنع عن الطعام والشراب حى مات فيأم . وأما إتلاف مال الغير فكذلات بباح 
حالة المحمصة فزال الإم٠»‏ والضان على من أكرهه لما مر > وكذلك لو توعدوه بضرب 
بخاف منه على نفسه أو بقطعم عضو منه ولو أغلة » لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس »> 
ألا ترى أنه كا لايباح له القتل حالة الخمصة لايباح له قطع العضو » ولو خوفوه بالحوع 
لايفعل حى جوع جوعا اف منه التلف فيصير كالمضطر . وأما الكفر فانه يسعه أن ياتى به 
وقلبه مطمن بالإيمان » لما روى« أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أ كرهه المشركون على 
الكفر › فأعطاهم بلسانه ما أرادوا » تم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى > 
فقال له : ما وراعك ؟ فقال : شر نلت منك » فقال : كيف وجدت قلبك ؟ قال : 
مطمنا بالإيعان » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسح عبنيه ويقول : مالك إن عادوا 
فعد » ونزل قوله تعالى - إلا من أكره وقلبه مطمين بالإبمان » وفيه دليل الكتاب ؛ والسنة 
وهو قوله صلی الله عليه وسام ١‏ إن عادوا فعد » والأثر فعل عمار رضى الله عنه ( وإن 
صبر حى قتل كان مأجورا ) وهو العزيمة « فان خبيب بن عدى الأنصارى رضى الله 
عنه صبر حى قتل › وسماه رسول الله صلل ع سد الا وقال : هو 
رفیی ى ابلحنة » ولانه بذل مهجته وجاد بروحه تعظ)ا لته تعالی وإعلاء اکلمته لئلا بای 
بكلمة الکفر › فکان شہيدا كن بارز بين الصفين مع علمه أنه بقتل فانه بكون شهيدا » 
ومن هذا القبيل سب النبى صلى الله عليه وسل » وترك الصلوات الحمس > وکل ما ثبتت 


فرضيته بالكتاب ؛ ولو أكره الذى على الإسلام صح إسلامه › كما لو قوتل الحرلى على ٠‏ 


الإسلام فأسام > فانه يصح بالإحاع . قال الله تعالى - وله أسلم من فى السموات والار ض 
طوعا وكرها - مى المكره على الإسلام مسلما » فان رجع الذى لايقتل لكن حبس حى 
۰ يسام لأنه وقع الشك" ی اعتفاده ( فاحتمل آنه کح فیقتل بالر دة ¢ وبحتمل أنه عير 


معتقد فيكون ذميا فلا يقبل » إلا نا رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلامه 


— °۸ 


ولو أ كره بالقتلل على القتلل م يفعل' وأيصبر حلى يقلتل » فان فل 
أ والقصاص على لكر هِ (زس) › وَإن' أك عل الرّدة ‏ تبن امسراتله 


منه ¢ ومن" أ کره عل الرّنا لاخ عليه (ز) . 


کے 


رجيح الإسلام على الكفر . قال ( ولو أكره بالقتل على القتل م يفعل ويصبر حنى 
يقتل ) وكذا قطع العضو » وسب المسلم وأذاه » وضرب الوالدين ضربا مبرحا » لأن الظلم 
حرام شرعا وعقلا » لايستباح بحال ولا بوجه ما »> وكذا قتل المسلع البرىء لايباح بوجه ما 
("فان قتل آم ) لقيام الحرمة ( والقصاص على المكره ) لأنه آلة له فما يصلح أن يكون ۲ لة 
وهو القتل › ولا يصلح أن يكون آلة نى ‌الإم لأنه بالحناية على الدين وأنه حرام فلا يباح 
إلا من جهة صاحب احق . وقال أبو يوسف : لاقصاص على واحد مهما لأن القصاص 
يندرى بالشببات اوقد تحققت الشبهة فى حى كل واحد ممما > أما المكره فهو مول 
عليه » وأما المكره فلعدم المباشرة . وقال زفر : جب على المكره لأن المباشرة موجبة للقتل 
ولمذا تعلق به الإم » وما ما تقدم أنه آلة فما يصلح › والقتل يصلح بأن يلقيه عليه وصار 
كمن أ كره مجوسيا على ذبح شاة مسلم » فالفعل ينتقل إلى المكره فى الإتلاف حى یجب 
عليه الضان ولا ينتقل ا لحك حى لاحل أكلها . قال ( وإن أ كره على الرد ةلم تبن امرأته 
منه ) لأن البينونة تبتى على الرد َة والر دة غير متحققة › لاحمال عدم اعتقاد الكفر › بل 
هو الظاهر عند الإكراه ؛ ولو اختلفا فالقول قوله نى عدم الاعتقاد لأنه لايعرف إلا من 
جهته . قال ( ومن أكره على الزنا لاحد عليه ) لوجود الشبهة ويأّم بالفعل » ولو صبر 
كان مأجورا كالقتل » لأن الزنا لايباح بوجه ما . وقال أبو حنيفة أولا وهو قول زفر : 
خد لأن انتغار الآ لة دليل الطواعية . قلنا : وقد يكون طبعا والشبهة موجودة > ولو 
أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأم » نص عليه عمد » لأن الفاعل الرجل دوجا » لأن 
الإيلاج فعله فلي يتحقق الزنا مما > لكن كيا وسيلة إلى فعله فيباح عند الضرورة ؛ 
ولو أمره ولم يكر هه فى هذه المشائل كلها إلا أنه بخاف القتل إن م يفعل فهو فى حك المكره 
لأن الإلحاء باعتبار اللحوف» وقد تحقق . 


a 
ڪتاب الدعوى‎ 


المدعى من لا يحبر على الصو مة » والميدعى عليه من يحبر » 


کتاب الدعوی 


الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب ٠‏ وف الشرع : قول يطلب به الإنسان إثبات 
حق على الغير انفيه » والبينة من البيان » وهوالكشف والإظهار ؛ والبينة ف الشرع تظهر 
صدق المدعى وتكشف الحق . والأصل ف الباب قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو ترك 
الناس ودام لاد عی قوم دماء قوم وأموالهم ْ اکن البينة على المد عى > واليين على 
المد عى عليه ) وف رواية « واليين على من أنكر » ویروی « أن حضرمیا وکندیا احتص| 
بین دی رسول الله صلی الله عليه و ف شىء » فقال للمد عى : أللك بينة ؟ قال لا » 
فقال : اك ينه ليس للك غير ذلك » فنبدأ بمعرفة المد عى والما عى عليه > إذ هو الأصل 
ق الباب ونبی عليه عام مسائله 


قال ( المدعى من لايجبر على اللحصومة » والمدآعى عليه من جير ) وقيل المداعى من 
يضيف إلى نعسه ما لیس بثابت » والمد عى عليه من يتمسلت بما هو ثابت بظاهر اليد › 
فاو اد عى على رجل دينا فاد عى.الوفاء أو البراءة صار مدعيا لدعواه ما ليس بثابت » وهر 
فراغ ذمته بعد اتفاقهما على الشخل » وقيل الماعى من لاست“ إلا بحجة كالحارج » 
والمد عى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كذى ,اليد ؛ وقيل المد عى منيضيفت ماعند 
خير ه إى نفسه » والمد عى عليه : ما يضيف ما عنده إلى نفسه » وجحميع العبارات متقاربة » 
وینبغى أن بحقق ذاك ويعرف با معى لابالصورة » فان المودع إذا ادّعى إيصال الوديعة 
فانه مدع صولة منکر معنی حى لو ترك لايرك > والفقيه إذا أمعن النظر وأنع الفكر ظهر 
+ ذلك بتوفيق الله > ولا يصح الدعوى إلا ى مجلس القضاء على خصم حاضر . 

اعلم أن الدعوى إذا صصت عند القاضى أوجبت على اللحصم الحضور إلى مجلس القاضى » 
قال تعالی ‏ وإذا دعوا إلى الله ورسولہ لیحکی پیم ذا فریق مہم معرضون ۔ ذمهم على 
ترك الحضور وهو الإعراض عن الإجابة . وعن على رضى الله عنه « أن امرأة الوليد بن 
عمبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدى على زوجها › فأعداها » فقالت : 
ایی ان بجىء » فأعطاها هدبة من ٹوبه فجاءت به » ولان الحکام بمحضرون الناس مج رد 
الدعوى من لدن رسول الله صلى الله عليه و ای یومنا هذا من غير نکیر » فاذا حضر 
وادعی عليه وجب عليه ابمحواب بلا أو بنعم حى لو سكت كان إنكارا فيسمع البينة عليه 


۰١‏ س 


ولا بد أن تكون الدعوّى بشىء علوم ابجنس والقدارٍ › فان كان يننا 
ذ كر أنه يطالبه به » وان" كان عينا كلف المد عى عليه إحلضارها » فان 
TT ET‏ ہا › وَإْنٴ کان عقارا د كر حلداوده الأربة » 3 
واساء أصحا با وتسم" ال الحد" ( ود کر الحلة والبلد ( 2 ا یذ کر أنه 

ى يد المدعى عليه وأنه طالب به › وَإذا ّت الد“ عى سأل القاضى المدعى 
عليه ( فاد اعرف أو أقامّ المد عى تة" قضىی عليه > ولا ل 
دفعا للضرر عن المد عى إل أن بکون أخرس . قال ( ولا بد“ أن تکون الدعوی بشی ء 
معلوم انس والقدر ) لأن الدعوى للإلزام » والقضاء بالمجهول غير #كن » وكذلك 
الشبادة بامجهول لاتقبل ( فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به ) لأن فائدة الدعوى إجبار 
القاضى المد عى عليه على إيفاء حق المد عى » وليس للقاضى ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع › 
ولا بد من ذ كر الوصف لأنه لايعرف إلا به ( وإن كان عينا كلف المد عى عليه إحضارها) 
لیشیر إلا بالدعوى والشود عند أداء الشهادة والمنكر عند المين »› ولأن ذلافث بلغ 
نى التعريف ر( فان م تكن حاضرة ذكر قيمتها ) لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم 
مقامها كا ى الاسملاك › إذ هى المقصود غالبا » ويذكر فى القيمة شيثا مغينا ى قدره 
ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا »> وإن كان حيرانا يذ كر الذكورة أو الأنوثة ( وإن 
كان عقارا ذكر حيوده الأربعة وأسماء أصعابما ونسبهم إلى الحد وذكر الحلة والبلد ) لأن 
العقار لابمكن إحضاره فتعذ ر تعريفه بالإشارة فيعرف:بالحدود ويبدأً بذ كر البلدة لأنه أعم 
م باحلة الى فيا العقار م يبين الحدود » لأن التعريف يقع بذلك » ولا بد من ذكر 
ضا ا وأماء ابام وأجداده لان أبلغ ف ‌التعريف »وى ذكر الحد خلاف أن يوسف:»› 
وقد تقدم » وإن كان الرجل مشہورا لامحتاج إلى ذ كر النسب لوجود التعريف بدونه › 
وكذلك بجحب على الشود ذكر الحدود كا مر . قال ( م يذ كر أنه فى يد المدآعى عليه وأنه 
بطالټه به ) لانه إذا۔ م یکن ف يده لایکون خص) والحق له فلا یستونی إلا بطلبه › ولانه 
حتمل أنه ی يده رهنا أو حبوسا بالمن » فاذا طالبه زال الاحټال » ولا يبت کونه يده 
إلا ببينة أو عل القاضى » ولا ثبت بتصادقهما نفيا لبمة المواضمة بلحواز أنه فى يد غيره 
لاف المنقول » لأن اليد فيه مشاهدة . قال ( وإذاً ععت الدعوى سأل القاضى المدعى 
عليه ) لینکشف وجه الحک ولوجوب الحواب عليه ( فان اعترف أو أرام المد عى بينة 
قضى عليه ) أما الاعتراف فلأنه لاعهمة فيه › قال ثعالى - بل الإنسان على نفسه بصي ة ۔ 
أى شاهد » وأما البينة فلأنما مشتقة من البيان وهو الإظهار » فهى تظه, الحتق وتكشف 
صدق الدعوى فيقض بها » وعلى هذا ماع الملسلمين . قال ( وإلا بستحاف, ) لقوأه 


— ۷۷ - 


@ ب س ص 


فان" جلف انةطعت احص له اك تقوم الببتة”" و إن تکل يقضی 


ص 


عليه بالنكول > فان قضی أول ما نکل جاز › والأوّل أن" عرض عليه 
امین تلاا » وت الشكول” بقوله لاأحللف » وبالسكوت إلا أن" يكون 
به eT‏ > ولا ترد مين على المدعى (ف) » 
عليه الصلاة والسلام « لك بينة ؟ قال لا »> قال : فللك بمينه » ولا بد من طلب المد عى 
واستحلافه لأا حقه بالإضافة إليه ( فان حلف انقطعت اللحصومة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ليس لك غير ذلك » فما روينا من الحديث . قال ( إلا أن تقوم البينة ) فتقبل › 
قال عليه الصلاة والسلام « اليين الفاجرة أحق" أن ترد من البينة العادلة » ولأن طلب اليِين 
لايدل على عدم البينة لاحمال آنا غائبة أو حاضرة ف البلد ولم بحعضرها » ولأن اليين بدل 
عن البينة » وإذا قدر على الأصل بطل حكم الحلف . قال ( وإن نكل يقضى عليه بالنكول ) 
لن النكول اعتراف وإلا يملف دفعا لاضرر عنه وقطعا الخصومة > فكان نكوله.إقرارا 
أو بدلا فيقضى به ( فإن قضى عليه أوّل ما نكل جاز ) لأنه حجة كالإقرار ( والأولى أن 
يعرض عليه اليين ثلاث ) وبر ه أن من مذهبه القضاء بالنكول لأنه فصل نهد فيه › 
فر یما خی عليه حکه »› فاذا عرض عليه ثلاثا وآی قضی عليه ›» هکذا فعله أبو پوسف 
مع وكيل اللحليفة وألزمه بالمال » وإن قال بعد النكول : أنا أحلف إن كان قبل القضاء 
e‏ سحتلفا فيه » وإن كان بعد القضاء م بحلفه لأن النكول بزلة الإقرار » ولو 
أقرَ تم قال أحلف لايسمع منه كذا هذا ( ويثبت اكول بقوله لاأحلف ) لأنه صريح فيه 
( وبالسكوت ) لأنه لادلالة عليه وإلا لف ر إلا أن بکون به خرس أو طرش ) فيعذر . 
قال ( ولا ترد اليين على المدعى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المد عى > واليين 
على المد عى عليه » جعل جنس اليين على المدعى عليه لأنه ذ كره بالألف واللام وذلك ينق 
رد ها على المد عى » ولانه قسم والقسمة تناق الشركة › فلا يكون للمدأعى مين » ويازم 
من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد والين › لأن ما روینا ينی أن یکون للمد عى مين 
معتبر ة » فيبنى القضاء بشاهد فرد » ونه خلاف الإحاع > وكذا قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث الحضرى « ألك بينة ؟ قال لا » قال : لك بمينه ليس لاف غير ذلا » يى الحواز 
أا ته غ امعان له ادت د وماروي : أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد 
وين » فمردود لوجوه : أحدها أنه حالف لاکتاب لاال أو جب ای اف بش ادة 
رجلين » ونقله عند عدمهما إلى شادة رجل وامرأتين » فالنقل إلى غير ه حلاف الكتاب » 
أو نقول الزيادة عليه حلاف الكتاب . الثاني أنه ورد نى‌حادثة عامة محتلفة. بين السلف › 
فلو كان ثابتا لارتفع اللحلاف › فلما لم برتفع دل على عدم لبوته . الثالث أنه خبر آحاد › 


۱۱۲ 


سے سے اع 8 ma‏ 0 


ون قال EE‏ حاضرة ف‌المصر ولب مين حصمه 2 خصمه  E‏ (سمف) 
وناد مته كفيلا" بتفسه ثلانة ئة أيام > ون“ کان غریبا یلازمه مقدار 
مجلس القاضى ٠‏ ولا تحتف فى النكاح, رسی) والرجعة والفىء م ى اليلاء 
والرق والاستيلاد والسّسب والولاء والحدود » 


وقوه عليه الصلاة والسلام « البيبة على المد عى » مشهور قريب من التواتر فلا يعارضه ء 
لأن خبر الأحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهور يرد . الرابع رده أغة الحديث كيحى 
ابن معین وغیره . الحامس ما روى عن معمر قال : معت الز هرى بقول : القضاء بالشاهد 
واليين بدعة » وأوّل من قضى به معاوية . قال ( وإن قال : لى بينة حاضرة فى المصر 
وطلب مين خصمه م يستحاف » عند ألى حنيفة › وفالا : يستحلف › لن الین حقه فلا 
بيبطل إلا باقامة البينة لابالقدرة عليما » واعبرافه بالبينة لاإيكون اعترافا بسقوط اليين »› وله 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألك بينة ؟ قال لا » قال : فلك بمينه » رتب اليين على عدم 
البينة فلا بحب مع وجودها » ولانا أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت اليين » حى أو قال 
المد عى عليه : آنا أحلف لايلتفت إليه » وإذا كانت اليين لايثبت حكها مع البينة › فاذا 
اعترف بالبيئة وأنه قادر على إقامتما فقد اعترف أنه لابمين على المدعى عليه e‏ 
منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ) ويجيبه القاضى إلى ذلك استحسانا لاحتال أنه بغيب قبل إقامة 
البينة » وكذا لو آقام البينة قبل القضاء لاحمال أنه يغيب قبل القضاء فيتعذ ر القضاء فيكفله 
مد ة إحضار الشہود على ما يروى عن آبى يوسف وعن أب حنيفة ثلاثة أيام › ألا ترى 
آنه بمجر د الدعوى عند القاضى بعديه )١(‏ إحياء للحقوق كذا هذا > ویکتی بالکفیل أن 
یکون معروفا لیحصل التوثتق » ولا یشترط کونه ملیا أو تاجرا » فان امتنع ن یعطیه كفیلا 
آمره القاضی بالملازمة على الوجه الذى ذکرنا فى أدب القاضى ر وإن كان غريبا يلازمه 
مقدار مجلس القاضى ) لأن ملازمته أ كر من ذلك تضره ونعه من سفره من غير حجة › 
بخلاف الق إذ لاضرر علبه فى ذلك » وهذا إذا كان حقا لايسقط بالشبة ؛ أما الحدود 
والقصاص ف النفس فلا يأخذ منه كفلا » وقالا : بأخذ منه كفلا ئى حد القذفوفى 
السرقة إن ادَعى المال . قال ( ولا يستحلف فى النكاح والرجعة والىء فى الإيلاء والرق" 
والاستيلاد والنسب والولاء والحدود ) وقالا : بستحلف فا إلا الحدود والاعان › وهذا 
بناء على أن النكول بذل عنده »› والبذل لامجرى نى هذه الأشياء إقرار عندهما › والإقرار 

جری فیہا . هما أن الناكل ممتنع عن اليين الكاذية ظاهرا > فيضير معترفا بالمد عى دلالة › 
إلا أنه إقرار فيه شبة › والحدود تندرئ بالشبهات »› واللعان فى معى الحدود . وله أا 


(۱) (قوله یعدیه ) معناه : یرسل خلفه ویطلبه فی الحال › قاله فى الصحاح . 


۳ 


ي > فان" تکل افص مله زاق 


تفوس ا يلف ( مم ) أو يقر ء وإن اذغ 2ا طلاقا قبل 
الدحول اسلف > فان تکل قضۍ عليه بنصف المهر واليّمين اله تتعالى 
dE‏ إن شاء القاضی › 
لو اعتبر ناه إقرارا يكون كاذبا فى إنكاره والكذب حرام » ولو جعلناه بذلا وإباحة لايكون 
كاذبا فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام » والمقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول › 
فكل موضع لايقضى فيه بالنكول لايستحلف › ويستحلف فى السرقة إن اد عى المال 
فيحلفه باه ماله عليه هذا المال ولا شىء منه »> فإن نكل ضمنه المال لثبوته مع الشببة » 
ولا يقطع لأن الحد لشت م الشبة > ودعوى الاستيلاد أن تدع الأمة آنا آم ولد 
سيدها » وهذا اا ينكر » أما لو ادعى المولى لايلتفت إلى إنكارها > لأن 
الاستيلاد والنسب يثبت بمجرد قوله . واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قولمما أعموم 
البلوى » مم عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى المال كالبنوّة والزوجية والمملوكية 
يستحلف عليه »> وکل نسب لو أقر به لايثبت إلا بدعؤى المال كالأخ وا لاستحلف 
إلا اذا اد عى بسلبه مالا أو حقا کدعوی الإرث وعدم الرجوع . قال 
( ويستحلف فى القصاص ) بالإجحماع ( فان نكل اقتص" منه فق‌الأطراف وق النفوس 
حى ملف أو يقر ) وقالا : يلزمه الأرش فما › EAE‏ 
بثبت به القصاص ٠»‏ فيجب المال سا إذا اد عى الول العمد والأخر اللحطأً . ولأنى حنيفة 
أن الأطراف تجرى مجرى الأموال فيجرى فيا البذل حى لو قال لغيره اقطع يدى فقطعها 
لاشىء عليه » وهذا دليل البذل » إلا أنه لايباح له القطع » لأنه لافائدة له فيه › والبذل 
هنا مفيد لانقطاع اللحصومة › ولا كذلك النفس فلا مجرى فما البذل » وإذا امتنع القصاص 
ف النفس واليين مستحقة عليه بس بها كا فى القسامة . قال ( وإن اد عت .عليه طلاقا 
قبل الدخحول استحلف ) لأنه دعوى مال( فان نكل قضى عليه بنصف المهر ) لامر > 
وكذا إذا اد عت الصداق فى النكاح يستحلف لأنها دعوى مال » ويثبت المال بالنكول 
دون النكاح وقد مر ( والیین بالله تعالى لاغير ) قال عليه الصلاة والسلام « من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليذر » ( وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضى ) وقيل ختلف ذلك باختلاف 
حال الحالف وصلاحه وخوفه وقلة مبالاته وغير ذلاف » وقيل حتاف بكثرة المال وقلته » 
وينبغى للقاضى أن بعظ الحالف قبل الحلف › وبعظم عنده حرمة اليين › ويتلو عليه قوله 
تعالی - إن الذين يشترون بعهد الله وأيعانهم تنا قليلا - الاآية » ويذ كر له قوله صلى الله عليه 
وسلم « من حلف على بین صبر لیقتطع با مال امری ا ا 
E‏ 
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بالله الذى أنزل التوراة على موسى » ولتصْرا نى بالله الذ ى أنرّل الإ نجيل 
س م ا ا کے و E‏ 5 نے 
على عسى »› والمجوسى بالل الذ ى حدى النار »> والوشى باه » ولا محلفون 


ف بیوت عبادا نم » 


وتغليظ المين أن يقول : والله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشہادة الرمن الرحم » الطالب 
الغالب ٠‏ المدرك المهلك › الذى يعلى من السر ما يعلى من العلانية › الكبير المتعال » ويز يله 
عليه ما يشاء وينقص ( ومحتاط من التكرار ) بادخال الحروف العاطفة بين هذه الأسماء › 
فان المستحتق عليه بين واحدة ( ولا تغاظ بزمان ولا مكان ) لأن تعظم المقسم به حاصل 
ی كل زمان ومكان وهو المقصود » ولايستحلف بالطلاق ولا بالعتاق للحديث , 
وقيل بحلف فى زماننا لقلة مبالاة الناس باليين الكاذبة وكر ة إقدامهم على ذلك » وكراههم 
اليين بالطلاق والعتاق » لأن المقصود امتناعهم عن اليين الكاذبة وجحود الحتق » وذلك 
فا بعظمونه أ كر . قال ( ويستحلف الهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى » 
والتصران بالله الذى آنزل الإجيل على عيسى » والمجوسى باللّه الذى خلق النار ) والأصل 
ی ذلك ما روی « آنه صل الله عليه وسلم حلف ابن صوریا الیہودیعلی حکم الزنا ف‌التوراة 
فقال له : أنشدك بالله الذى آنرل التوراة على موس » وإذا ثبت هذا ف الہودى فالنصرانى 
مثله ى الإنجيل » والجوسى ف‌النار »> لأن النصرانى يعظم الإنجيل › والمجوسى يعظم النار 
کتعظم الہودی التوراة › فیحلفھم ما یون أعظم ى صدوره › والمذ کور فی الجوسی 
قول محمد : أما عندهما حلف بالله لاغير » لأن التغليظ بغير الله ال لاوز + ون 
ذکر النار مع ذکر الله تعالی تعظم ما » ولا جوز › إلا آن الیہودی والنصرانی ورد فیہما 
نص حاص » ولأن كتب الله تعالى معظمة . وعن أنى خنيفة رحه الله : أنه لاعلف أحد 
إلا بالله حالصا ( و) بحلف ر الوثنى بالله ) لأنہم يعتقدون الله > قال الله تعالى - ون 
سألتهم من خلت السموات والأرض ليقولن الله - ولا يستحلف بالله الذى خلق الوثن 
والصنع لما مر > ولو اقتصر نى الكل" على قوله بالله فهو كاف » لأن الزبادة لتا كيد كما قلنا 
ى المسلم » ونما بغلظ ليكون أعظم فقلوبهم › فلا يتجاسرون على اليين الكاذبة . 
قال ( ولا بحلفون فى بيوت عباداتهم ) لأن الغرض اليين بالله > ولأن ذلك يشعر بتعظيمها 
ولا يجوز » ولأن المسلم منوع من دخوما . ويستحلف الأخرس فيقول له القاضى : عليك 
عهد الله إن کان هذا عليك هذا الحی » ویشیر الاخرس براسه : آی نم . 

ثم الاستحلاف على نوعين : على العقود الشرعية والأفعال الحسية »› فالعقود الشرعية : 
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قیحلفه ی اتيم بالل مابیتکا بی فام فا ذ کر دف التکاح مابټنتگا . 
نکاح ق الخال > وف‌الطلاق ماھ ی بائن" منك لاع" د 


e e سے سے‎ 


هذا اذى ادّعاه ٤‏ يدك وديعة ET‏ مته > ولاله قبىلىلك حق › 


بحلفه القاضى على الحاصل بالته ماله e‏ من الق » ولا بحلفه على السبب وهو 
العقد » لأن العقد رعا انفسخ بالتفاسخ أو بالبراءة من موجبه بالإبراء والإيفاء فيتضرر بذلك 
لأنه إن حلف كذب » وإن لم حلف قضى عليه بالنكول » ولاكذلك إذا حلفه على الحاصل 
لأنه إن كان محقا أمكنه الحلف فلا يتضرَر > وقيل إن أنكر المدّعى عليه السبب حلف 
عله وإ أنكر الحكم حلف على الحاصل » إلا أن يكون فى ذلك ترك النظر للمد عى 
بأن يد عى الشفعة بابحوار أو نفقة المبتوتة والمد عى عليه لايراها » فحينئذ بحلفه على السبب »› 
لأنه إذا حلف على الحاصل فهو يعتقد صدق ,ينه بناء على اعتقاده فيبطل حق المد عى « 
فيحلفه بالله ما اشعريت هذه الدار الى سماها بكذا » وى المبتوتة تة بالله ما هى معتدّة منك > 
ومثله إذا اد عت الفرقة قة بمضى مدة الإیلاء بحلفه بالله ما آ لی منہا فی وقت کذا ولایجحلفه بالله 
ماهى باثن منك لأنه لايرى ذلك . وعن أنى يوسف أنه بمحلفه على العقد إلا إذا ذ كر شقا 
ما ذكرنا فيحلفه على الحاصل. والأفعال الحسية نوعان : أحدهايستحلف على الخاصل أيضا 
كالغصب والسرقة . والثانى بحلفه على السبب على ما نبينه فى أثناء المسائل إن شاء الته تعالى 
( فیحلفه ی البیع بالل ما بینکما بیع فام فما ذ کر » وی النکاح ما بینکما نکاح قاتم فی الحال ) 
لأئه قد يطلقها أو بخالعها بعد العقد ( و الطلاق ماه باود منك الساعة » وف الوديعة 
ماله هذا الذی اد عاه ف يدك وديعة ولا شىء منه > ولا له قبلاك حق ) لحواز أن کون 
قد برى من بعضما أو استلكها > وف‌الغصب والسرفة إن كانت العين قانمة بالله ما بستحق 
عليك رد ه لأنه قد يغصبه ثم بملكه ببيع أو هبة > وإن كانت هالكة يستحلف على قيمنها » 
وقيل بحلف على الثوب والقيمة جميعا . والنوع الثانى من الأفعال الحسية أن يد عى على غير ه 
أنه وضع على حائطه خحشبة » أو بی عله E‏ أجری میزابا على سطحه أو فی دارہ « 
او ری ترانا ی أرضه > او د شق فى أرضه نرا » فانه بحلف على السبب بالله ما فعلت كذا 
لان هذه الأشياء لاترتفع > ومثله إذا اد عى العبد المسام على مولاه العتق محلف على السيب ) 
لانه لايرتفع » وفى الأمة والعبد الكافر محلفه على الحاصل » لأن الرق يتكرّر على الأمة 
بالرد ة واللحاق › وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق ولاركذلك المسلم )١(‏ > وحلفه 
ى الدين بالله ماله عليك من الدين والقرض عليك ولا كثير » لاحتټال أنه ادى البعض 
e‏ لایتکررعلیه » لانه [ذا ارتد" ولحت بدار الحرب لایقبل منه إلا !سلام 


۱۱۷ 
وإذا قال المد عى عليه هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب » أو رهه عندى» 
أو غصبته مئه أو عار نی أو آجرّ نى وأقام على ذلك بينة فلا خصومة إل أن" 
س رم .ى ت غ E‏ سض اس e‏ 
يكون تالا » وإذا قال الود أوّد عه رجل لانعرفه ٤‏ تلدافسع الحصومة ‏ 
نة" المار ج أل من" بية ذى الد عى مطلى المذك » 


RE E 
آو آبرأه منه فلا بحنث ف یینه على ابحمیع » ومن افتدی رمینه من خصمه بال صالله عله‎ 
جاز وسقط حقه ف‌الاستخلاف أصلا . وقد روى أن عثان رضى الله عنه افتدی ينه‎ 
وقال : حاف أن يصيب الناس بلاء فيقو .لون هذا بيمين عمان . قال ر وإذا قال المد عى‎ 
عليه هذا الثىء أودعنيه فلان الغائب أ رهنه عندی أو غصبته مئه أو آعارنی أو آجرنی‎ 
وأقام على ذلك بينة فلا حصومة إلا أن يكون تالا ) ولا بد من إقامة البينة على دعواه لدفع‎ 
الصو مة لان بالنظز لی کونه ی يده هو خم م هو باقراره یرید دفع الحصو مةعنه فلاتقبل‎ 
إلا ببينة . وقوله إلا أن.يكون حتالا قول أنى يوسف فانه قال : إن كان المد عىعليه معروفا‎ 
بالصلاح فابحواب کا ذکرنا › ون کان معروفا بالحيل لايندفع » لأن امحتال قد يدفع‎ 
ماله إلى غيره » م ذلك الغير يودعه إياه » ويسافر احتيالا لدفع الح » فاذا عرفه القاضى‎ 
بذللك لايقبله ( وإذا قال الشپو د أودعه رجل لانعرفه لم تندفع اللحصومة ) لاحتال أنه المدعى‎ 
ولو قالوا نعرفه بوجه ولا نعرف اسمه ونسبه اندفعت عند آلی حنيفة. وقال محمد : لاتندذ‎ 
. لأن القضاء بامجهول باطل » لأن المد عى لاعكنه اتباعه ف > وصار كالفصل الأول‎ 
ولأنى حنيفة أن اليد تدل على ألللك وتوجب اللحصومة » فان أثبت بالبينة كونه مودعا‎ 
» إلا ألم إذا لم يعرفوه بوجهه احتمل أنه المداعى فلا تندفع‎ ٠ اندفعت الحصومة عنه‎ 
وٳذا عرفوه پو جهه ثيت أنه مودع من غير المد عى فاندفعت اللحصومة » كا إذا عاين‎ 
إذ البينة العادلة كعاينة القاضى › فان قال المد عى أودعها‎ ٠ القاضی أنه أو دعه غير المد عى‎ 
› م أوهيما منك ونكر يستحلفه القاضى آنه ما وهبا منه ولاباعها له » فان نکل صارخحص)‎ 
ولو اد عى المد عى عليه أنه اشتراها من آخر فهر خحصمه لأنه أقر أن بده بد ملك فکان‎ 
حصا » ولو قال المد عى عليه نصف الدار لى ونصفها وديعة فلان' وأقام البينة على ذلك‎ 

اندفعت الحصومة ف الكل لتعذ ر المييز . 


فصل 


( بينة اللحارج أولى من بينة ذى اليد على مطللق الك ) لأنما أكثر إثباتا لبا تلبت الك 


۱۱۷ 

إن أقام“َ الخاررج التيتة على مالك مر » وذو ايد عى ماك أسبق“ م" 
تاريحا فذاو اليد أولى ٠‏ ولو أقاما السة“ّ على النتاج أو على تسلج ثوب لاک 
جه فب" فى ايند أو ٠‏ ون أقام“ كلل واحدر ابن" عل الشراء مر" 
الاخر ولا تار يخ هما اترتا › ون اد عیا نکاح امر ق > وأقاما اة ر" ف 

لواحد مما « 
للخارج وبينة ذى اليد لا > لأن املك ثابت له باليد » وإذا كانت أ کر إثباتا كانت أقوى. 
قال ( وإن أقام الحارج البينة على ملك مؤرخ » وذو اليد على ملك أسبتق منه تارا فذو اليد 
أولى ) لان بينته تثبت اللك له وقت التاريخ » واللحارج لايدعيه فى ذلا الوقت » وإذا 
ثيت الملك له ذلك الوقت فلا يثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلى منه > إذ الأصل فى الثابت 
دوامه » وكذا لو كانت فى أيديمما وأقاما البينة على ما ذكرنا ( ولو أقاما البينة على النتاج 
أو على نسح ثوب لایتک رر نسجه فبينة ذى اليد أولى ) لأن ماقامت عليه بينة لاتدل" عليه 
اليد فتعار ضتا فر جحت بينة ذى اليد باليد » وكذا كل سبب لايتكرر كغزل القطن وععمل 
الحبن واللبد وجز الصوف وحلب اللين لأنه ف معى النتاج › وإن کان بتکرر کالبناء 
وزرع ابوب ونسج الحر ونحوه فبينة الحارج أولى كما فى الملك المطلق » وإن أشكل 
قضى للخارج > وإن تنازعا نى وابة وآقاما البينة على النتاج وأرخا فن وافقه سن الد ابة 
فهو أولى > وإن أشكل فهى بيہما لعدل الأولوية » وإن خالف سن الدابة التار ين 
اوک ك كانت فى يده . قال ( وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من 
الاخحر ولا تاريخ هما اترتا ) قال محمد : يقضى للخارج لأنه أمكن العمل بالبينتين بأن 
باعه الحارج وقبض م باعه ذو اليد وم يقبض ٠‏ ولا ينعكس لعدم جواز البيع قبل القبض 
إن كان عقارا عنده » والعمل بالبينتين واجب ما أمكن » لأن البينة من الدلائل الشرعية » 
وإن ذ کرت ابینتان القبض عمل بہما ويون لذى اليد » وي عل كأنه باع من ال حارج 
وقبضا الحارج » تم باعها من دى اليد وقبضما ذو اليد علا بالبينتين . وهما أن شراء كل 
واحد من الاأخحر اعراف بكون الملك له > فكأن البينتين قامتا على الاعترافين وإنه موجب 
ا لایتصور أن یکون کل واحد باثعا ومشتريا فى حالة واحدة » ولا دلالة على 
السبق ولا ترجيح فيتعذر القضاء أصلا > م هذا شیء باه على أصله › فان عندها جوز 
بيع العقار قبل القبض › فجاز أن بكو ن اللحارج اشتراه أولا تم باعه قبل القبض لذى اليد 
فیکون لذى اليد » ومع الاحعال لايثبت املك وإن وقتا » فان كان الحارج أولا قضى 
هما وکو ن لذی اليد » وإن کان ذو اليد ولا قضی ہما أبضا والملاك للخارج بالإحماع . 
قال ( وإن اد عيا نكاح امرأة وأقاما ابينة م بقض لواحد مهما ) لتعذار الاشتراك ف‌النكاح 


— ۱۱۸ - 


وإن" وقستا فهی للأول ¢ ون اد عا عينا ىید ثالث > وأقام کل واحلا 


سے کاس ےو 


متا اب با ل قضی با ا > ون ادع ی کل واحد hh‏ 
من صاحب اليد وأقام اة فان" شاء کل واحد ا نصف | العبد 


سے 
سے e‏ 0 


وإن شاء ترك › فان" ترك أحداهما فليس لحر أحذ ميعه › وَإن“ 
سے ص ~5 


وقتا فهو للأوّل › وإن" وقّت أحد هما أو کان معه e‏ > ون" 
ادعی أحدا هما شرام والآحر yy‏ ولا و 
فالشر اء ٠‏ وى » وإن ادأعى الشراء وادعت أنه تروجها عَايله ا 
إن" أقام اللحارجان الب عل الك والتاريخ » أو على الشرام من" واحد 


سے لے سے ر 


وى » ون رخ أحدهما فهو له » 


آوٴمن انين فار مما 
ويرجع إلى تصديقها > من صدقته کان زوجها > لأن التكا اح يثبت بتصادق الزوجین 
( وإن وقتا فهی للاأول ) منہما لأنه ثبت فى وقت لامنازع ET‏ 
قال .( وإن اد عيا عينا نى يد ثالث وأقا م کل واحد منہما البينة أا له قضی با بينهما ) 
لاستوا مما فی السبب ( وان اداعی کل N‏ ء من صاحب اليد وأقام البينة › 
فان شاء كل واحد منہما أخذ نصف العبد ) بنصف المن لاستوا ممما فى السبب ( وإن شاء 
ترك ) لوجود العيب بالشركة ( فان ترك أحدهما فليس للآحر أخذ حيعه ) لأن بيع الكل 
انفسخ بقضاء القاضى بالنصف حى لو فعل ذلك قبل القضاء جاز لأنه لم ينفسخ بيعه 
ى الكل (وإن وقتا فهو للأوّل) لما بينا ( وإن وقت دأحدهما أو كان معه قبض فهو أولى ) 
أما الوقت فلأنه ثيت ملكه فيه ووقع الشلك ى ملك الآخحر فيه فلا يثبت بالشك » وأما 
القبض فلاأمما استويا فى الإثبات فلا تنقض اليد الثانية بالشك ولان القبض دليل تقد م 
شرائه فكان أولى . قال ( وإن ادعى أحدها شراء » والآحر هبة وقبضا » أو صدقة وقبضا 
ولا تاريخ مما فالشراء أولى ) لأنه ثبت بنفسه » واهبة :والصدقة تفتقر إلى القبض فكان 
أسرع بوتا فكان أولى » وإن ادآعى أحدها بيعا والآخر رهنا فالبيع أولى » لأن البيع 
يثبت الملك حقيقة ف الحال » والرهن إنما يثبته عند اللاك تقديرا » وكذا المبة بعوض أولى 

من الرهن لما بينا ( وإن اد عى الشراء واد عت أنه تزوجها عليه فهما سواء ) عند ألى يوسف 
لأنهما عقدا معاوضة يثبت ال ملك فيا بنفس العقد » م ترجع على الزوج بنصف الآيمة . 
وقال محمد : الشراء أولى » وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين بتقديم الشراء > لأن الز ويج 
على ملك الغير جائر م ترد القيمة عند تعذر الاسام . قال ( وإن أقام اللحارجان البينة 
على المللك والتاريخ » أوعلى الشراء من واحد أو ن اثنين ) غير ذى اليد ر فأومما أولى » 
وإن ارخ أحدها فهو له ) وقد مر . 


E 


ون" تناعا ی داب أف راکسا أ أو له علا حل فهو أوّلى رف) وكذلك 
إن" کان ك ف ارج والاحر ا لايس القميص والاحر متعلى” 


به او اتاج انسلج ازل شن ا مطللق الك » والبية بشاهديلن 
وثلائة (ف) وکر سواء . 


احتلما ى اللمن_ أو المبيع فأ يها أقام البيسة فهو أولى » إن" أقاما اة" 
فالمشبتة للزيادة 9 


ر ما 
وأدل" على الملك ( وكذلك إن كان راكبا فى السرج والآخر رديفه › أو لابس القميص 
والاخر متعلق به ) لما ذکرنا › ولو کانا راکبین ی السرج فھی بیہسا لاستوالما . 

سفينة فيها راكب ٠‏ والاخر متمسك بسکانا (۱) وآخر مجدف فہا » وآنحر بمدها » 
فھسی بیہم إلا المداد لای ء له . عبد لرجل موسر على عنقه بدرة فيها عشرة آ لاف درهم 
ی دار رجل معسر لا شى له › فاد عيا البدرة › قال عمد : هى للموسر بشادة الظاهر . 
وعن محمد : قطار إبل على البعير الأول راكب » وعلى الوسط راكب » وعلى آخرها 
راكب » ماد عى كل واحد مهم القطار › فلكل واحد البعير الذى هو راکبه لأنه 
ى يده وتصرفه » وما بين الأول والأوسط للأوّل لأنه قائد والقيادة تصرف › وما بين 
الأوسط والأخير بين الأول والأوسط نصفان لاستوا ما فى التصرف » وليس للأخحر إلا 
ما ركبه ( وببينة النتاج والنسج ) أولى من بينة مطلق الملك » لألما تثبت أوّلية الماك فلا تبت 
لغير ه إلا بالتلى منه . قال ( والبينة بشاهدين وبثلاث وأ كر سواء ) لأن الشرع جعل الكل 
سواء ف إثبات الحق ولام القاضى الك م عند الانفراد فيستويان عند الاجهأع › وكذا إذا 
کات [حدی :الین اعدل ) > لأن الشرط أصل العدالة وقد استویا فيه » ولا اعتبار یما زاد 
لانه لاضابط له . 


فصل 
( اخحتلفا فى المن أو المبيع فأيها أقام البينة فهو أولى ) لأن كل واحد مما مداع وقد 
ترجحت دعواه بالبينة ( وإن أقاما البينة فالمشيتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات »› فهما 


. قال ى تار الصحاح : السكان : ذنب السفينة‎ )١( 


— ۱۲١ 


فاك م تكن" هما بينة يقال للبائع :ما أن" تسم ماادعاه المشتر ىمن" 
س e 5 E 9 e~ °. e‏ ا س ټ 


الائع من لمن وال سخا اليم فان م اضيا بتتحالفان ويفلتخ اليم 


سے سے او ص 
da ®‏ 


ددا وزات ترک اخ تة با با یداش٥‏ وی نکل مر 
E OE‏ دعوی صاحبه › 


کانت اکر إٹباتا کانت قوی فتتر جح على الأخرى » وإن كان الاخحتلاف ف المن 
والبيع جيعا فبينة البائع فى المن أولى لأا كر إثباتا » وبينة المشعرى ف المبيع ول لابا 
ا کہ إثباتا ( فان لم تكن هما بينة يقال للبائع : إما آن : ما ادّعاه المشترى من المبيع وإلا 
فسخنا البيع ؛ ويقال للمشترى : إما أن تسلى ما اد عاه ألبائع من المن وإلا فسخنا البيع ) 
لیما قد لاعتاران الفسخ » فاذا علما بذلك تراضيا › فتر تفع المنازعة وهو المقصود ( فان 
م براضیا یتحالفان ویفسخ البیع ) وبحلف الحاکے کل واحد منہما على دعوی صاحه . 
قال عليه الصلاة والسلام « إذا اجتلف المتبايعان والسلعة قانمة تحالفا وتراد ا » فيحلف البائع 
بالله ما باعه بألف كا يدّعيه المشترى » ولف المشترى بالله ما اشتراه بألفين كا ادّعاه 
البائع ٠‏ فاذا حالفا قال هما القاضى : ما تريدان ؟ فان لم بطلہا الفسخ ترکھما حى بصطلحا 
على شىء » وإن طلبا الفسخ أو أحدهما فسخ » لأنه لما لم يتعين المن ولا ابيع صار مجهولا 
فيفسخ قطعا للمنازعة » ولا ينفسخ بنفس التحالف حى يتفاسعا أو يفسخ القاضى . قال 
( ويبدأً بيمين البائع ) فى قول أنى يوسف الأول » وهو رواية عن أبى حنيفة . قال عليه 
الصلاة نوالسلام « إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع وأقل فائدته تقديم قوله . 
وقوله الأخر وهو قول محمد» وروابة عن أنی ج ندا من افر ان البائع 
يطالبه بتسلم المن أولا وهو ينكر » وهو لايطالب البائع بتسلى المبيع للحال . قال ( ولو 
کان البیع مقایضة ) أو صرفا ر بدا بأیہما شاء ) لاستواتہما ف‌الإنكار ؛ ولو احتلفا فی الّن 
والمبيع جيعا يبدأ بيمين من بدأ الدعوى » لأمما استويا فى الإنكار فيترجح بالبداية 
وإن ادعيا معا يبدأ القاضى بأيهما شاء » وإن شاء أقرع بيما ؛ وان اختلفا ى جنس العقد 
فقال أحدهما بيع وقال الآحر هبة » أو فى جنس امن فقال أحدها درام > والاخر 
دنانير يتحالفان عند عمد وهو الختار > لأن وصف المن وجنسه بمنزلة القدر لأن المن 
دين »› و اعا یعرف بجنسه ووصفه » ولا وجود له بدو نما » ولاكذلك الأجل › فانه یس 
بوصف ٠»‏ لأ المن يبنى بعد مضيه وقالا : لايتحالفان » لأن نص" التحالف ورد على 
حلاف القياس فيقتصر على مورده و هو الاختلاف ى المبيع أو المن وجوابه مامر . 
قال ( ومن نكل عن اليين لزمه دعوى صاحبه ) لما تقدام ى القضاء بالنكول . قال 


(١ — 


إن اختاتفا فى الأجل أو شط الحيار » أو استيفاء بض اللمن ' بحالفاء 
والقول قول المنلكر › وإن' |" ختلفا بعد هلاك اميم ل يتحالتفا » والقول” 
وا ی بعد هلاك بعض المبيع آ يحالف إل أن“ 


و س 9 ّ سے 
برض اليا تع درك حصة افماللئ › 


( وإن اختلفا نى الأجل أو شرط اللحار » أو استيفاء بعض المن لم يتحالفا ) لأنه اختلاف 
فى غير المعقود عليه »> لأن العقد لمحتل بعدمه » بحلاف الاختلاف ف القدر لأنه لابقاء 
لحقد بدونه ( والقول قول المنكر ) لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله . قال ( وإن اخدلفا 
بعد هلاك المبيع م يتحالفا ) عند أى حنيفة وأى يوسف ( والقول قول المشتر ى ) لأنه منكر. 
وقال محمد : بتحالفان ويفسخ البيع على قيمة المالك » وعلى هذا إذا خرج المبيم عن ملك 
ال صار بحا يمع الفسخ بأن ازداد زيادة متصلة أو منمصلة . محمد أن كل" واحد 
مما يد عى عقدا غير مايد عيه الآحر وصاحبه ينكر فيتحالفان كا إذا كانت قاعة لأنالقيمة 
از لة العين عند عدمها . و مما أن اين حجة المنكر حقيقة بالنص" والبائع ليس بمنكر 
لأن المشترى ليس مدع > لأن اسلعة سلمت له ملكا ويدا » وإذا ل يكن البائع منکرا 
لاعين عليه > والشرع ورد به حال قيام العين لفائدة الفسخ ْ ولا سخ بعدها لعدم ناء 
العقد » وأہما أقام البينة قضى بها » وإن أقاما فبينة البائع > وإن ماتا أو أحدها و اختلفت 
لورثة فلا حالف لأنمما ليسا متبايعين فلا يتناوهما النص" . قال ( وإن اختلفا بعد هلاك 
ی ن ب ا ا ن ری ااا ر حم ااك رل ارو ها 
ف ای وبنفسخ ليع فيه » والقول ف قيمة امالك قول المشترى . وقال محمد : يتحالفان 
علیهما وینفسخ ابيع ف الحى وقيمة امالك وعلى هذا إذا انتقص أو جنى عليه المشترى أو باع 
المشترى أحد المبدين . محمد أن هلاك السلعة لايمنم التحالف عنده لما مر > فهلاك البعض 
ول . ولا يوسف أن امبيع إذا .كان قاتا يتحالفان » وإن كان هاأكا لايتحالفان » فاذا 
هلك نصفه وبی نصفه یعطی کل نصف سحکه . ولأى حنيفة أن النص" ورد حال قياء 
السلعة ء بحلاف القياس فلا يقاس عليه غيره » إلا أنه إذا رضى بترك حصة الالك بصير 
امالك کأن م يکن وكأن العقد لم يرد إلا على الباق ؛ ومن المشايخ من قال على قول 
آي حنيفة يأخذ من تمن امالك ما أقر به المشترى دون الزيادة . وذ كر محمد فى الحامع 
قول أىيوسف مع قوله وهو الصحيح » فيحلف المشترى بالله ما اشتريما بألفين > 
فان نكل لزمه » وإن حلف يحلف البائع ما بعتما بألف » فان حلف يفسد العقد فى القاتم 
ويرد المشرى حصة الماللك من امن الذى أقر به > ويقسم المن علىقدر قيممما يوم القبض ؛ 
ون اختلفا ف قيمة امالك بوم القىض فالقو ا للبائع لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما ٠‏ 


- 1~ 
وإن اختلتفا فى الإجارة قبل استيفاء شىء من المنلفعة فالبتدال أو فى المبلددل 
يتحالفان ويترادان ؛ وإن احتلفا بعد استيفاء حميع الملفعة ل يحالف 
والقول امسا "جر ؛ وإن احتلفا بعد استيفاء بعلْض النافع_ يحالفان › 
ويفسخ المقلد فيا بى» والقتول فيا مى قول الاجر ؛ وَإنٍ اختلتا 
بعد الإقالة الفا وعاد اسيع ؛ وإن اخحتلفا فى المهر فأما أقام اة 


قبت › ون" أقاما فبيتنة المرآة » فن ل يكن هما ب“ 


على المن » وأيمما أقام البينة قبلت » وإن أقاما فبينة البائع لأنما أ كثر إثباتا لابا تثبت الزيادة 
ف قيمة المالك . قال ( وإن اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء شىء من المنفعة فى البدل أو 
ف المبدل يتحالفان ويراد ان ) لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير المبيع قبل القبض ؛ 
فان اختلفا ف‌الأجرة بدى بيمين المستأجر لأنه منكر » وإن اختلفا فى المنفعة بدئ بيمين 
لموجر » ونما أفام البينة قبلت ؛ وإن أقاما فبينة المستأجر إن كان الاختلاف فى المنفعة › 
وإن كان فى الأجر فبينة الجر » وإن كان فما قضى بالبينتين » كا إذا قال أحدهما شرا 
بعشرة » والآخر شهرين بخمسة يقضى بشرين بعشر ( وإن اختلفا بعد استيفاء يع المنفعة 
م يتحالفا ) بالإحاع ( والقول للمستأجر ) لأنه منكر › وهذا على قوهمما اهر . وأما على 
قول محمد فهو إنما يفسخ فى اطاللك فير د القيمة > والالك هنا لاقيمة له على تقدير الفسخ › 
لأن المنافع لاتتقوم بنفسما بل بالعقد » فلوتحالفا وفسخ العقد تبين أنه لاعقد فير جع على 
موضوعه بالنقض ( وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان › ويفسخ العقد فيا بى 
والقول فا مضى قول المستأجر ) لأن الإجارة عندنا تنعقد شيا فشيئا » فا مضى صار 
کاالك وما بی لم ینعقد » بخلاف البیع فانه غ اة ال رون اف هه 
الإقالة حالفا وعد البيع ) ومعناه : اختلفا قبل القبض ؛ أما إذا قبض البائع المبيع بعد 
الإقالة تم اختلفا لم يتحالفا عند أى حنيفة وأى يوسف خلاف محمد » وهذا على قول من 
من يقول : إن الإقالة برع لاإشکال إنما الإشکال على أا فسخ» إلا أنا نقول نما أثبتنا 
التحالف فما قبل القبض » لأن القياس يوافقه › لأن البائع يدعى زيادة امن » والمشترى 
ینکره » والمشتری یداعی وجوب تسل المبيع با نقد والبائم ينكره » فكل واحد مہما 
منكر فيحلف » فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض › فأثبتنا التحالف قبل 
القبض بالقياس لابالنص » ولا كذلك بعد القبض » فانه على خلاف القياس »› لأن 
المبيع يسام للمشرى › فلا يد عى شيثا فلا يكون البائ منكرا . قال ( وإن اختلفا فى المهر 
فأيهما أقام البينة 'قبلت › وإن أقاما فبينة المرأة ) لأنما أكثر إثباتا ( فان لم يكن هما بينة 
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تحالفا فا ّما نكل قض عليلم » وإذا الفا محكّم مر امل › فان" كان 
مل ما قات أو كر قضی بقوها » وَإن' كان مثل ماقال أو أقل فض" 


e سے‎ 


بقوله » ون كان أقل م قات وكير مما فال قضى هر المثل ؛ وَإن 
اختلفا فى ماع البَيلْت فا يتملح السام فتلالمراة > وما تطح اللرجال 
قلارجل ؛ ون مات أحتداهما واحتلفت وره مح الآحر » فا بطلل 
مما قلاق » 


حالفا » فأهما نكل قضى عليه ؛ وإذا تحالفا ) لايفسخ النكاح »› لأن أثر التحالف 
ف انعدام التسمية وذلك لايمنع صحة النكاح بدليل صعته بدون التسمية » بحلا ف البيع على 
ما عرف » كن ( يكم مهر المئل » فان كان مثل ما قالت أو أكثر قضى بقوا) لأن 
الظاهر شاهد هما ( وإن كان مثل ما قال أو أقل قضى بقوله »> وإن كان قل ما قالت 
وکر مما قال قضی بمهر المثل ) لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى بمينه » ولا 
الحطيطة منه نظرا إلى ميا »> فاذا سقطت التسمية بالتحالف اعتبر مهر المثل كا إذالم توجد 
التسمية حقيقة »› ويبداً بيمين الزوج كا ى المشترى لأنه منكر » وإن طلقها قبل الدحول 
با م اخحتلفا فالقول قوله فى نصف المهر ؛ وذكر فى الحامع الكبير حكر متعة مثلها وهو 
قياس قوهما . وقال آبو يوسف : القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده » إلا أن يأتى 
سر کا الظاهر » وهو ما لاإيصح مهرا ها » وقيل ما دون العشرة › والأوّل 
أحسن . وما أن الظاهر يشہد لمن يشہد له مهر المغل نظرا إلى المعتاد وإلى إنكار الأولياء 
وتعبیر هم بدون ذلاث » والقول ف الدعوى قول من يشہد له الظاهر فيصار إليه . قال ( وإن 
اختلفا ف متاع البيت فا يصلح للنساء ) كالمقنعة )١(‏ والدولاب وأشباهه ( فللمرأة ) بشبادة 
الظاهر ( وما يصلح للرجال ) كالعمامة والقلنسوة وجوه ( فلارجل ) ومايصلح ما 
کالاوانی والبسط ونحوها فللرجل أيضا » لأن المرأة والبيت نى يد الرجل » فكانت اليد 
شاهدة با ملك » لأن املك باليد لا أنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما مختص با ( وإن 
مات أحدهما واختلفت ورئته مع الأخر فا يصلح هما فللباق ) لأن اليد لاحى لا للميت . 
وقال محمد : ما يصلح هما لورثة اأزوج بعد موته لقيامهم مقامه » وسواء اختلفا حالة قيام 
النكاح أو بعد الفرقة . وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرآة ما جهز به مثلها والباتى لازوج 
مع بمينه » لآن الظاهر آنا تأتى بالجهاز وهذا آقوى من ظاهر الزوج فيبطله › وما وراءه 
لايعارض يد الزوج فيكو ن له » والطلاق والموت سواء > لأن الورثة تقوم مقامه » وإن 
کان آحد اأزوجين ملوكا فالكل للحر حالة الحياة » لأن رده قوی « وللحی بعد الموات 


)۱( المقنعة بكسر الى : ما تقنع به المرأة رأسما . 
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وإن اخحتلفا فى قدار الكتابة ‏ يتتحالها . 


فصل 
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ولو بع جارية فولدات لاقل من ستة أشهر فاه دعاه فهو انه وهي 
٣‏ ولده e E‏ الشمن' (سم) 
لأنه لامعارض ليده . وقال أبو يوسف ومحمد : المأذون والمكاتب منزلة الح لأن هما 
يدا ى الحصومات وغيرها . قال ( وإن اختلفا فى قدر الكتابة لم يتحالفا ) وقالا . بتحالفان 
ا ا عقد معاوضة › والمولى يدعى بدلا زائدا والمكاتب بنكر › والمکاتت 

ی استحقاق العبد عند أداء ٧ا‏ يد عيه من القدر والمولى ينكره فيتحالفان كالبيع . 

ka‏ البدل مقابل ف الحال فك الحجر وهو سالم للعبد › ولنم به پر مقابلا 
للعتتق عند الأداء » فكان اختلافا فى قدر البدل لاغير فلا يتحالفان » ويكون القول للمكاتب 
لأنه منكر لازيادة . 


فصل فی دعوی النسب 

اعلم أن الدعوىثلاثة : دعوة اشتيلاد › ودعوة حرير وهى دعوة الللك ودعوة 
شبهة الملك ؛ فالأولی أن یدعی نسب ولد علق فی‌ملکه یقینا کا إذا جاءت به لق" 
e‏ > ویصح فى الملك وغير الملك ها إذا باعة عة » ويستند إلى وقت العلوق احتالا 

بوت النسب تصحيحا لدعواد > ویوجب فسخ ما جری من العقود کبیعه ام الولد إن 
کان الو لا ۶ل للنس > ومجعل معر فا بال و طء من وقت العلو ق > وأمومية الولد لاتيم 
اللسب لال المفضود توت السب لموم الرلك وهر تبع له › آلا تری انا تضاف ليه 
فیقال م و أده > وتستفيد العتق من جهته › قال عله الصلاة والسلام ) أعتقها ولدها ) 
وهذا ثبتت له حقيقة الحرية هما حق الحرية . والثانية أن بدعى نسب ولد علق نى غير 
ملكه فيصح فى املك خحاصة » ولا يحب فسخ العقد ويعتتق إن أمكن وإلا فلا . والثالثة أن 
يدعى ولد جارية ولده » فيصح بناء على ولايته على ولاه من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوة »> شرط صعة هذه الدعوة قيام ولاية تملك الحارية من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوة لأنه يملكها بالاستيلاد مقتضى للوطء السابق » م الأولى أولى لاما تستند إلى 
وقت‌العلوق » والثانية تقتصرعلى الحال > والثانية أولى من الثالثة » لأن التحرير مى صح 
من الابن بطلت ولاية الأب للتمليلك لفوات الشط . 

جئنا إلى مسائل الكتاب . قال ولو باع جارية فولدت لأقل من ستة أشهر فاد عاه فهو 
ابنه وهی اَم ولده > ویفسخ اليح ویرد المن ) وهذا استحعسان ۰ والشاس أن دعواه 


EN 


ولاتقبا داعوة الشترى مى" فان مات الولد م ادأعاه لايشبت الاسنيلاد 
فا > فان" ماتتت ال 2 اد عا" بت Y « E‏ کر" الشمن > وان 
جاءت به ما بين ستة أشبر إلى سين » فان" صدقته المشلترى بت السب 
وفسخ الع إلا فلا » ون جاءث به الأكار من" سين لاص دعلىة” 
لبا ئم > يفلخ البسيلم ٤‏ ولا تعتق الولد > ولاتصير أ ولد ل 

باطلة لوجود التناقض » لن بيعه دليل عبودية الولد . ووجه الاستحسان أن العلوق حصل 
ی ملکه ینا > والظاهر عدم الزنا فيكون منه » ومبى العلوق على الحفاء فلا تناقض 
فصحت دعواه » فيستند إلى وقت العلوق ويفسخ البيع لما بينا ويرد امن لأنه مقتضى 
فسخ ابيع ( ولا تقبل دعوة المشترى معه ) لسبقها » لأا تستند إلى وقت العلوق ولا كذلك 
دعوة المشبرى . قال ( فان مات الولد ثم ادّعاه ) يعى البائع ( لايثبت الاستيلاد فيا › 
فإن ماتت الام مم ادعاه يثبت نسبه ) لما تقدم أن أمومية الولد تبع للنسب . قال ( ويرد 
کا وف 2 وو ا الولد خاصة بناء على أن ام الوأد غير متقومة فى العقد 
و الغصب عنده وعندها متقومة فيضمنها »> وكذا لو اد عاه بعد ما أعتقه المشترى لايصح 
وبعد إعتاقها يصح » لأن الامتناع ف الام لاإيوجب الامتناع ى الولد كولد المغرور 
المستولد بالنكاح » ولا كذلك بالعكس ؛ وإذا عحت الدعوة بعد إعتاقها ثبت النسب وفسخ 
العقد ورد المن على مام » وإنما كان إعتاق الولد مانعا لأن العتق لامحتمل النقض 
کح استلحاق النسب فاستوبا › ولان لثابت من المشر ىحقيقة الإعتاق » والثابت للبائع 
ج الدعوة فى الولد وق الام حق الحرية فلا يعارض الحقيقة » فعلى هذا لو ادعاه 
المشترى أولا لايصح دعوى البائم بعده » لأن دعوة المشترى دعوة تحرير فصار كا إذا 
أعتقه » والتدبير كالعتق لأنه لامحتمل النقض . قال ( وإن جاءت به ما بين ستة أشر إلى 
سنتين فان صدقه المشرى ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا ) لاحمال العلوق ف ماکه فلم 
يوجد اليقين فيتوقف على تصديق المشترى › فاذا صدقه ثبت النسب » لأن الحتى هما 
فیثبت بتصادقهما إذا أمكن > والولد حر والحارية أم ولد كا مر »> وإذا ادعياه فدعوة 
المشترى أولى لقيام ملكه واحمال العلوق فيه . قال ( وإن جاءت به لا کر من سنتين لاتصح 
دعوة البائع ) للتيقن بعدم العلوق ف ملكه » لكن إذا صدقه المشترى ثبت النسب » وحمل 
على الاستيلاد بالنكاح لتصادقهما حلا لأمره على الصلاح ( ولا يفسخ البيع ولا يعتق 
الولد ولا تصير أم ولد له) ووجهه ظاهر » وان لم تعلم مداة ااولادة بعد البيع لاتصح 
دعوة النائع ادى اشر لوقوع الل ىوقت العلوق وتصح دعوة » المشرى 
لأنه ينكر فسخ البيع > ولا حجة للبائع » وإن ادعياه لاتصح واحدة مهما للش › والمسام 


۱۲١ 


ومن ادآعى تس أحد التوأسين ثبت تس ما مته 
والذعى والحرب والمكاتب ىذلا سواء ؛ وإن اد عی البائع قبل الولادة فهو موقوف › 
فان ولد حیا صحت وإلا فلا » ولواشتراها حبلی م باعها لاتصح دعواه ۰ وإن اختافا فالقول 
لبائع لأنه المتمكن.من وطها؛ وإن حبلت أمة فى ملل رجل فباعها وتداو لما الأيدى م 
رجعت إلى الأول فولدت ف يده وادعاهثیت نسبه منه وبطلت البيوع كلها وتراجعوا 
الأنمان لما بينا » ولو لم يكن أصل الحمل عنده لم تبطل العقود . قال ( ومن ادعى نسب 
أحد التو مين ثيت نسبمما منه ) لأنہما خلقا من ماء واحد لأنه اسم لولدین وادا لیس بیہما 
ستة أشہر فاستحال انعلاق الثانى من ماء لحر » فاذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الأخر »> 
ويبطل ما جرى فيه من العقود من بيع وعتق وغير ذلك . 
فصل 

كل قولين متناقضين صدرا من المدعى عند الحاکی إن امکن التوفیق بيہما قبلت 
الدعوى صيانة لكلامه عن اللغو نظرا إلى عقله ودينه »> وإن تعذر التوفيق بيمما لم تقبل › 
کا إذا صدر من الشہود › وكل ما أثر فى قدح الشہادة أثر فى منع اسماع الدعوى . قال 
أبو حنيفة : إذا قال المدّعى ليس لى بينة على دعوى هذا الحق م أقام البينة عليه لم تقبل 
لأنه ا کذب بینته » وعن محمد آنا تقبل لأنه جوز أله نسیپا ؛ ولو قال : ليس لى على ملان 
شہادة م شېد له لم تقبل » وروی الحسن عن ألى حنيفة أنه تقبل شہادته لاحال النسيان 
أيضا . وروی ابن رس عن محمد : إذا قال لاشادة لفلان عندی فی حق بعینه م جاء 
ناله قلت لا قول نسيت » ولو قال : لاأعل لى حقا » أو لا أعلم لى حجة تم اداعى 
حقا أو جاء بحجة قبلت › ولو قال : ليس لى حت لاتقبل › ولو قال : ليس لى حجة 
قبلت لاحبال اللحفاء ى البينة دون احق . وروى ابن سماعة عن محمد : لو قال هذه الدار 
ليست لى ثم أقام البينة آنا له قضى له با لأنه م يتت بذلاف حقا لأحد فكان ساقطا » ألا 
ترى أن الملاعن إذا ادآعى نسب الولد صح لما أنه لم يثيت النسب من غيره باللعان ؟ . 
رروی هشام عن محمد : لو قال لاحق لى بالری ى دار ولا أرض م أقام البينة على ذلاكث 
ی ید إنسان بالری قبلت » واو عین فقال : لاحق لى بالری ف رستای کذا ف ید فلان › 
م أقام البينة لم تقبل إلا أن تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار › ولو قال لرجل : ادفع إلى 
هذه الدار أسكنها » أو هذا الثوب ألبسه وو ذلك فأبى تم ادآعى السائل ذلك صح » لأنه 
يقول : إا طلبما بطريق الك لابالعارية . وف الفتاوى : باع عقارا وابنه أو زوجته 
حاضر وتصرف اهشتری فيه م اد عی الابن أنه ملکه ولم يکن لاه اتفق مشاعنا أنه 
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ڪتټاب ألاقر أر 


لانسمع مثل هذه الدعوى وهو تلبيس محض » وحضوره عند البيع وترك النازعة إقرار 
منه أنه ملك البائع > وجعل سکوته ی هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة 
لأهل العصر فى الإضرار بالناس > ولو باع ضيعة م ادعی آنا كانت وقفا عليه لاتسمع 
لتناقض > لأن الإقدام على البيع إقرار با ملك » وليس له تحليف المد عى عليه > ولو أقام 
البينة ء قيل تقبل لأن الشمادة على الوقف تقبل من غير دعوى وبنقض البيع » وقيل لاقبل 
ههنا لأنما تبت فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض » ولو رد الحارية بعيب فأنكر 
البائع البيع فأقام المشترى البينة على الشراء وأقام البائع أنه قد برأ إليه من العيب لم تقبل » لأن 
جحو ده البیع إنکار للبراءة فیکون مکذبا شېوده > ولو آنکر النکاح مم ادّعاه قبلت پینته 
على ذلك » وف البيع لاتقبل » لأن البيع انفسخ بالإنكار والنكاح لا » ألا ترى أنه لوادعى 
تزويجا على ألف فأنكر ت فأقامت البينة على ألفين قبلت » ولا يكون إنكارها تكذرا 
للشہود ؟ وف البيع لاتقبل ويكون تكذيبا للشهود . 


وهو فى الأصل : التسكين والإثبات » والقرار : السكون والشبات » يقال : قر فلان 
با مزل إذا سکن وثبت » وقررت عنده کذا : أى أثبته عنده » وقرار الوادى : مطمثنه 
الى يثبت فيه الماء » ويقال : استمر الأمر على كذا : أى ثبت عليه » وسميت أيام مى 
أبام القر لنم يبون با ويسكنون عن سفرهم وحركنهم هذه الأيام » ومنه الدعاء : أقر 
الله عينه ذا أعطاه ما بكفيه فسکنت نفسه ولا تطمح إلى شىء آخر . وف الشرع : 
اعراف صادر من المقر يظهر به حق" ثابت فيسكن قلب لمر له إلى ذلك » وهو حجة 
شرعية » دل على دال الكتاب والسنة والإحاع وضرب من المعقول . أما الكتاب فقوله 
تعالی - کونوا قوامین بالقسط شمداء لله ولو على أنفسكم - والشمادة على النفس إقرار › 
فلولا أن الإقرار حجة لما أمر به » وقوله تعالی - ولیلل الذی عليه احق - وآنه إقرار 
على نفسه . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام ى حديث العسيف )١(‏ « واغد أنت يا أئيس 
إلى امرأة هذا فان اعترفت فار جمها ۾ ورجم رسول الله صل الله عليه وسلم ماعزا وللغامدية 
بالإقرار » وعليه الإحماع › ولانه خبر صدر عن صدق لعدم الهمة » إذ المال عغبوب 


(۱) قوله حديث العسيف ٠‏ لم ينقل الشارح الحديث ببامه »> لأن إثبات مد عاه یکی 
فيه ما ذ کره » والافلفظ الحدیث کا رواه صاحب سبل السلام بسندہ ھکذا : = 


— ۱۲۸ - 
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س ھا JI o ok‏ 7 ور 


علوم أو مجهول ويين المجلهلول »› 


طبعا فلا يكاذب فى الإقرار به لغيره وهو حجة مظهرة الحق" مازمة للحا » حى او اوه 
بدين أو عين على آنه بالحيار ثلاثة يام لزم المال وبطل الحيار ون صد قه المقر له فى الحيار 
لأن الحيار للفسخ » وهو لايحتمل الفسخ لأنه إخبار والفسخ يرد على العقود » ولأن حكه 
ظهور الحتق وهو لامحتمل الفسخ › وشرطه كون المقر به ما جب تسليمه إلى امقر له حى 
و أقر بك تراب أو حبة حنطة لايصح › وحكه ظهور امقر به » لأنه إخبار عن كان 
سابق حى لو قر لغبره عال والمقر له يعم كذبه لاحل له أخذه على کره منه إلا أن 
يعطيه بطيبة نفس منه » فحينئذ يكون مليكا مبتدأً كابة . قال ( وهو حجة على المعَرَ إذا 
كان عاقلا بالغا ) ويصح إقرار العبد فىبعض الأشياء على ما مر فى الحجر . قال ( إذا اق 
علوم ) لأن فائدة الإقرار ثبوت الك للمقرّ له > ولا مكن إثباته لجهول . قال ( وسواء 
أقر علوم أوجهول وبين الجهول ) أما المعلوم فظاهر » وأما الجهول فلانه قد بون عليه 
حقی _ولایدری کیته کغرامة متلف لایدری كم قيمته أو أرش جراحة أو باق دين أو معاملة 
أو کان يعلمه م نی « والحهالة لامع عة الاقرار لأنه إخبار عن ثبوت الحتق والبيان 
عليه » كما إذا أعتق أحد عبديه فيبينه » إما بنفسه أو بابر من القاضى إيصالا للحق إلى 
المستحق › بحلاف جهالة امقر له على ما بينا > وبخلاف الشهود لأنه لاحاجة بهم إلى 
أداء الشہادة والمقر له حاجة لحلاص ذمته » ولان الشادة تبتی على الدعوی E‏ 
با مجهول لاتقبل » ولانا لاتوجب الحتق إلا بانضام القضاء إلييا » والقضاء بالمجهول غير 
مكن والإقرار موجب بنفسه » وهذا لايعمل الرجوع فيه ويعمل ى الشهادة قبل القضاء بها 


وعن أى هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد الحهنى « أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله تعالى › 
فقال الآحر وهو أققه منه : نم فاقض یتنا بكناب اله وثذن لى » فقال قل » قال E‏ 
ابی کان عسیفا علن هذا › فزنی بامرأته › وإنی أخبرت أن على ابی الرجم » فافتديت 
منه بمائة شاة ووليدة » > فسالت ھل العلم فأخبر ونی آن ما على ابی جلد مائة وتغريب عام » 
وأن على امرأة هذا الرجم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : والذی نفسی بيده 
لأقضين بينکا بكتاب الله » الوليدة والغم رد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام » واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فان اعترفت فارحمها » اه الحديث . العسيف : 
الأجبر . 


۱۲۹ 
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من د رهم › وان قال : مال" عظم فهو نصاب من ابمجتس اذى وکر 
وقاا النصاب نی غنیر مال الرّ كا > وإن" قال : أمنوال"عظام" فثلائة صب » 
وإن' قال : درام فتلاثة ٠‏ وإن" قال : ككيرة" فة » ولو قال“ : كذ 
درهیا قد ره و کد ا کا ا اید ع چ و ا ور : 


قال ( فان قال له على شىء أو حق لزمه أن بين ماله قيمة ) لأنه قر باأوجوب فى ذمته 
لأا حل الوجوب ٠‏ وما لاقيمة له لاحب فيما ( فان كذبه امقر له فعا بين فالقول المت“ 
مع بمينه ) لأنه منكر لازيادة . قال ( وإن أقر يمال لم يصدّق فى أقل من درهي) لأن مادون 
ذلك لایعد مالا عرفا ( ون قال مال عظم فهو نصاب من ابحنس الذی ذ کر ) معناه إن 
ذ كر الدر اهم ماتا درهي » ومن الذهب عشرون مثقالا » ومن الغم أربعون شاة » ومن البقر 
ثلاثون بقرة » ومن الإبل جس وعشرون لأنه أدنى نصاب مجحب فيه من جنسه » ونی 
الحنطة خسة أوسق » لأنه هو المقدر بالنصاب عندهما » وعن أل حنيفة أنه يرجم إلى بيان 
ال وو النصاب ف غير مال الزكاة ) لأن النصاب عظع » لأن ماأكه غو وال ” 
معظم عند الناس . وعن أنى حنيفة أنه مقر بعشرة دراه للها عظيمة حى يستباح بها 
الغرج وقطع اليد والأوّل أصح ( وإن قال أموال عظام فثلاثة نصب ) من النوع الذى اه 
أنه حع عظم وأقله ثلاثة ( وإن قال دراهم خثلاثة ) لأا أقل" ابلحمع فهى متيقنة ‏ وإن قال 
كثير ة فعشرة ) وفالا : مائتان لأن الكثير مايصير به مكثرا وذلك بالنصاب . ولأهى حنيفة 
أن العشرة أقصى ما يتناوله اسم ابحمع بهذا اللفظ فيكون هو الأكثر فينصرف إليه » و 
الدنانير عندها نصاب عشرون مثقالا » وعنده عشرة أيضا لما مر »> وكل ما ذكرنا من 
التقديرات لو زاد فما قبل لأنه أءرف عا أحمل » ويازمه من الدراهم المعتادة بالوزن المعتاد 
ف البلد » وإن كان فى البلد أوزان مختلفة أو نقود وجب أفلها للتيقن » ولو قال على ثياب 
کثیرة أو وصائف (۱) کثیرة بازمه عنده عشرة وعندهما ما ببلغ قیمته ماتی دوه لما مر 
( ولو قال كذا درها فدره ) لأنه فسر ما بم » وقيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن 
کذا یذ کر للعدد عرفا » وأقل عدد غیر مرکب یذ کر بعده الدرهم بالنصب عشرون ( وکذا 
کذا أحد عشر ) درهبا أنه د کر علد ن لسر ا ی العطف » وأقل ذلك 
ى المفسر أحد عشر درها ( ولو ثلث ) بغير واو ( فكذلك ) لأنه لانظر له سواه 


٩‏ الاخحتيار - ثان 


ا 


ولو قال : كذا وكذا فأحد وعشرون › ولو ثل بالوّاو تراد مائة » ول“ 
ربع تزا أف » وكتذالك کر“ مكيل وَمَورون » ولو قال : مائة" ودر ” 
الكل د افع وکا کل ن کال ورد ار ف ا 
وتا واخاد اور المائة إليه » وكذالك لو قال ماثة وثوبان › ولو قال" 
مائة وتلاثة” أثواب فالکل ثیاب (ف)» إن" قال له على أو قبتلى فهو دين" 
وعندى ومعى وفى بيلى أمانة » ولو قال له آحر : لى عتليئلك أل فقال“ : 


& 
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(ولو قال كذا وكذا فأحد وعشرون ) لأنه نظيره من‌المفسر ( ولو ثلث بالواو تزاد مائة 
ولو ربع تزاد لف ) اعتبارا بالنظير من المفسر ( وكذلك کل مکیل وموزون ) وهذا کله 
إذا ذكر الدرهم بالنصب » وإن ذكره بالحفض بأن قال : كذا در عن محمد مائة درهم » 
لأن أقل عدد يذ كر الدره عقيبه بالحفض مائة » فان قال : كذا كذا دره يلزمه ماتا 
درهم ولو قال : كذا كذا دينارا أو دره)ا فعليه أحد عشر مهما بالسوية عملا بالشركة » 
ولو قال : عشرة ونيف فالبيان فى النيف إليه » ويقبل تفسيره ف أقل من درم لأنه 
عبارة عن مطل الزيادة » يقال : نيف على الشيئين إذا زاد عليهما ؛ ولو قال : على بضعة 
وعشر ون فالبضع ثلاثة فصاعدا ( ولو قال : مائة ودرم فالکل درام > وکذا کل" 
ما يكال ويوزن » ولو قال : مائة وثوب يلزمه ثوب واحد وتفسير المائة إليه ) وهو 
القياس ف الدرهم » لأن المائة مبهمة › والدرهم لايصلح تفسيرا لأنه معطوف عليما والتفسير 
لايذ كر بحرف العطف . وجه الاستحسان وهو الفرق أنهم استثقلوا عند كترة الاستعمال 
والوجوب التكرار فى كل عدد » واكتفوا به مرّة واحدة عقيب العددين » وذلاك فى الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون . أما الثياب وما لايكال ولايوزن » فهى على الأصل لأنه 
لاإيكر وجوبما ( وكذلك لو قال : مائة وثوبان ) لما بينا ( ولو قال : مائة وثلاثة أثواب 
فالکل ثياب ) لأنه ذ كر عقيب العددين ما يصلح تفسيرا هما وهو الثيأاب لأنه ذكرها بغير 
عاطف + فانصرف اليما لاستوا مما فى الحاجة إلى التفسير » وكذلك الإقرار بااخصب 
فى جميع ما ذكرنا من الصور . قال ( وإن قال. له على أو قبلى فهودين ) لأنه مستعمل 
للإيجاب عرفا » والذمة محل الإيجحاب فيكون دينا » إلا أن يبين موصولا أا وديعة لأنه 
بحتمل مجازا فلا یصدیق إلا بالبیان موصولا ( و ) لو قال ( عندی ومعی وی بیی ) فهو 
( أمانة ) لأنه يستعمل فى الأمانات لأنه إقرار بكونه نى يده » والأمانة أدنى من الضان 
فیثبت »› وکذا فی کیسی أو صندوق وأشباهه ( ولو قال له آخر : لى عليلك ألف » فقال : 
اتزنما أو انتقدها أو أجلى بها أو قضيتكها أو أجلتلك بها فهو إقرار ) ولو تصادقا على 


— ۱۳١ — 


ولو م يذ كر هاء الكناية لايكون إقرارا. ومن قر بديلن مول وادعى 
امقر له أت حال" استحللف (ف) على الأجل» ومن" افر عاتم ترم الحالقة” 
ا > وبسيلف النتصل وتفن والتمائل” > ومن" قر بشواب ف مندریل 
لزماه » ومن" أقربخملسة فى ملسة الزمه تة وإن" أرد الفر ب » ولو قال“ 
له عل من" درهم ى عشرة أو مأ e‏ درهم ا عشرة لزمه ا 
(ممف) › 


آنه قاله على وجه السخرية لايلزمه » وكذللك إذا قال نعي أو خذها أو لم تحل" بعد أو غدا » 
أو وكل من يقبضما ٠‏ أو أجل بها غريعك » أو ليست ميسرة اليوم » أوما أكثر ما تتقاضانما 
فہا ٭ آو ممت ہا » أو حی یقدم غلای أو ہرأتنی مہا ( ولو لم یذ کر هاء الکناية لایکون 
إقرارا ) والأصل أن ابمواب ينتظم إعادة الطاب ليفيد الكلام » فكل" ما يصلح جوابا 
ولا يصلح ابتداء بعل جوابا » وما يصلح للابتداء لاللبناء أ و يصلح هما فانه جع ابتداء 
لوقوع الشك ف كونه جوابا > ولا يجعل جوابا ثلا يلزمه المال بالشلك » فان ذكر هاء 
الكناية يصلح جوابا لاابتداء » فيكون منتظما للسؤال فيصير كأنه قال : اتزن الألف الى 
اد عينها أو قضيتك الألف الى للك وطلب التأجيل لايكون إلا لواجب » وكذلك القضاء > 
وإذا م يذ كر هاء الكناية لاإيصلح جوابا » آو يصلح جوابا وابتداء فلا يجعل جوابا فلا يكو ن 
إقرارا . قال ( ومن أقر بدين موجل وادعى الم له أنه حال استحلف على الأجل ) لأنه 
أقر بالمال م اداعى حقا وهو التأجيل » والمقر له ينكر فيحلف لأن المين على النكر . 
قال ( ومن أقر بخاتم لزمه الخلقة والفص" ) لأن الاسم يتناو ما عرفا ( و ) إن أقر ( بسيف) 
زمه ( النصل وابحفن والحمائل ) لما قلنا . قال ( ومن قر بثوب فى منديل ) أو فى ثوب 
( لزماه ) معناه قر بالغصب » لأن الثوب يلف فى منديل وى ثوب آخحر » فكان ذلك 
ضرفا له ؛ ولو قال : ثوبى فىعشرة أثواب لزمه أحد عشر ثوبا عند محمد » لأن النفيس 
من الثياب يلف فى عشرة وأكثر » وإذا جازذاك حمل على الظرف . وقال أبو يوسف ٠"‏ 
لایلزمه إلا ثوب واحد لانه غير معتاد وإن كان نادرا » والأصل براءة الذمة فلا جب › 
ویحمل على معی بین کقوله تعالی - فادخلی ف عبادى - قال ( ومن أقر مسة فى خة 
لزمه خسة » وإن أراد الضرب ) لأن الضرب لايكثر المال المضروب وإنما يكر الأجزاء ء 
وتكثر أجزاء الدرهم توجب تعدّده . وعند زفر بحب خسة وعشرون لعرف الحساب 
( واو قال له : على من درهم إلى عشرة » أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) وقالا : 
يازمه عشرة , وقال زفر : تانية بسقط الغايتان ويبتى ما يما وهو القياس » كقوله له : 
من هذا الحائط إلى هذا احائط لیس له شىء من الحائطين . وما وهوالاستحسان أن مثل 


۲~ 
ووز الإقرار بالحملر » وله إذا بين سسَبَبا صلا رف) نماك . 
فصلل 
[ذ ا ااي عض ما أقر به مصلا صح ولزمه الباق 
هذا الکلام یراد به الل کا يقول لغيره : خذ من درامى من درهم إلى عشرة » فله أن 
يأخحذ عشرة وتدخل الغابتان « ولأنى حنيفة أن هذا الکلد م يذ كر لإرادة الأقر" من الا کر 
وال كثر من الأقل . قال عليه الصلاة والسلام « أعمار أمى ما بين الستين إلى السبعين » 
والمراد فوق الستين ودون السبعين > وكذلك فى العرف تقول : عمرى من ستين إلى سبعين ٠‏ 
ویریدون به کر من ستین وأقل من سبعين » والحميع إا يراد فما طريقه التكرم 
والسماحة إظهارا هما كما ذكراه من النظير » ولانه لابد من دخول الغاية الأولى ليبتىا 
عليما » لأنه لولا ثبونها يصير ما بعدها غاية فى الابتداء فتنتى أيضا › فاحتجنا إلى ثبوت 
الغاية ابتداء ولا حاجة إلى الأحيرة » بحلاف نظير زفر > لأنا لحائط غاية موجودة قبل 
الإ قرار فلا حاجة إلى غير ه . قال ( ويجوز الإقرار با لحمل » وله إذا بين سببا صالحا لاملاك ) 
أما الإقرار به فلانه جوز أنه أوصى به آخر › والإقرارمظهر له فیحمل عایه تصحیحا لإقراره . 
وأما له › أما إذا ذكر سببا صالحا كالإرث والوصية صح الإقرار لصلاحية السبب › وإن 
ذكر سببا غير صالح كالبيع منه والقرض والإجارة ونحوها لايصح للاستحالة »> وإن 
سكت قال محمد : يصح وحمل على الأسباب الصالحة تصحيحا لإقراره . وقال أبو يوسف 
لاإيصح لأن مطلتق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح » والأصل براءة 
الذم . وإذا صح الإقرار > فان ولد ىمد ة يعلى وجوده وقت الإقرار لزم » ولوجاءت 
بولدین فھو بیہما ون ولد میتا فالمال لمورثه ومن أوصی له ویکون بین ورٹہما ٠‏ لان 
المال إنما ينتقل إلى الحنين بعد الولادة » ولم ينتقل اعدم الأهلية فبى على ملك المورث 
والموصی فيورث عنما . 
فصلل 
( إذا استشى بعض ما أقرَّ به متصلا صح وازمه الباق ) والأصل أن الاستئناء تکلم 
بالباق بعد الثنيا والاستئناء صحيح » ويجوز استشناء الأ كثر كا يجوز استفناء الأقل" :. وبكله 
ورد النص . قال تعالى - - فلبث فيم لف سنة إلاخسين عاما - . المعى : لبث فمم تشعمائة 
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واستشناء الكل باطل“» إن قال مصلا باقراره إن" شاء الله بطل إقرار هأ 
وكذللك إن" rar‏ _عمشيئة من e ES CoS‏ ومن" 
أي بمائة ر درهم اک د ینار »> أو إل ففير حنطة لزمه المائة إل قيمة 
الدبنار N‏ ا (م( lT‏ 


ولو اسنشسى وبا أو شاة أو دارا لايصح 4 


ولا بد من الاتصال » قال عليه الصلاة والسلام « من حلف وقال إن شاء الله متصلا بيمينه 
فلا حنث عليه » شرط الاتصال فى المشيئة وأنا استثناء > ولأن الأصل لزوم الإقرار لما 
بينا » إلا أن القدر المستثى يبطل بالاتصال »لان الكلام لايم إلا بآخره » فاذا انقولع 
الكلام فقد م > ولانعتر الاستثناء بعده » ويصح استثناء ابعض قل أو کر > كقوله : 

له على لف درهم إلا درهما » فيلزمه تسعمائة وتسعة وتسعون ؛ ولو قال : إلا تسعمائة 
وخسین يازمه خسون » وعلى هذا ( واستشناء الكل" باطل ) ET‏ 
بالباق بعد للثنيا ولا باق فلا يكون استثناء » والرجوع عن الإقرار لایصح » ولو قال : 

لفلان على آلف درهي يافلان إلا عشرة صح الاساشناء » لأن النداء لتنبيه الخاطب 
وآنه حتاج إليه لتا كيد ذلك فلا بکون فاصلا » ولو قال : له على آلف درهم فاشهدوا 
عل بذلك إلا عشر ة دراه ۾ لایصح الاستثناء » لأن الإشہاد کون بعد عام الإقرار فکان 
الإشہاد بعد العام i E RA Sh E‏ 
( وکذلك GR‏ والملائكة ) لأن الأصل براءة الذم 
فلا بثیت را > و إن قال : إن شاء فلان فشاء لاياز مه شى ء » لأن مشيئة فلان لاتو جب 
الك » وكذاك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان ذا لما بين . قال ( ومن أقرَّ اة 
درم إلا دبتارا > أو إلا قفیز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار أو القفبز » وكذلات کل 
کال أو يوزن أو ,يعد ء ولو استقى ثوبا أو شاة أو دارا لإيبصح ) وقال عمد : لایصح 
ف الكل ٠‏ لأن المستتى غير غير داخل ف الإيجاب › والاستئناء ما لولاه ر ا 
منه فلا یکون استشناء . وا ن ما چب فى الذمة کاه كجنس واحد نظرا إلى المقصود 
وهو العنية الى بتوسل با إلى الأعيان ؛ أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا حى لاحب 
ف الذمة عند الإطلاق » وإ نما بجحب الثوب نصا لاقياسا » فا بكون تمن و ا 
> وما لا فلا » فيبى المستثى مجهولا فلا يصح » ولو قال غل 
ألف إلا شينا لزمه نصف الألف وزيادة ء والقول قوله نى الزيادة » لأن ابلهالة ی‌المقر به 

E‏ > إلا آن قوله شی ء يعبر به عن القلیل عرفا فیکون قل من 

اباي ؛ ولو قال : له عل مائة درهم إلا قليلا » قال أبو حنيفة o‏ 


۳4 س 


سے سے سے 0 ر( ر 


سرت ےل سے قق 
ولو قال : غصبته من زید لال من" عرو فهو لزيلد وعليله قيمته 
لمرو (ف) › ومن قر يتنيو فاستتاتى أحدها اؤ أ e E‏ 


الاخر فالاستشتاء ء باطل" (سم) وإن استشى بعض أحدهها أوبعأض کل 
وأحد مما صح › > ويصطرف إلى جلسه 6 


چې کے ت 


ولو قال : عشرة إلا بعضا فعليه أ كر من النصف › ولو قال : له على ألف درم إلا 
عشرة دانير إلا قيراطا » لزمه ألف دره إلا عشرة دنانير إلا قيراطا » لأن استثناء العشرة 
دنانير صحيح »› واستثناء القير اط من العشرة صحيح أيضا ؛ لأن الاستئناء من الاستئناء صعيح 
ويلحق بالمستشی منه › قال الله تعالى - إلا آل لوط إنا لمنجوه أجحعين إلا امرأته - استشى 
آل لوط من المالکین › > م استشی امراته من الناجين » فكانت من المالكين . قال ( ولوقال: 
ات ا ی ی و و من زید إقرار له › 
م قوله لارجوع عنه فلایقبل › وقوله بل من مرو لقرار منه لعمرو »› وقد اس لکه بال قرار 
لزید فيجب قيمته لعمرو ؛ ولو قال : له عل ألف لا بل ألفان يلزمه ألفان استحسانا › 
وى القياس بلزمه ثلاثة آ لاف وهو قول زفر » ولو قال : غصبته عبدا أسود لابل أبيض 
لزمه عبد أبیض » ولو قال غصبته ثوبا هرویا لابل مرویا لزماه » وکذا : له على کر 
حنطة لابل كر شعير لزماه ؛ ولو قال : لفلان على ألف دره لابل لفلان لزمه المالان ؛ 
ولوقال : له على لف لابل خسمائة لزمه الألف » والأصل ذلك أن « لا بل » مى تلات 
بين المالين من جنسين لزماه » وكذللك من جنس واحد إذا كان المقر له اثنين › وإذا كان 
واحدا وابحنس واحد لزم أكر المالين » لأن لابل لاستدراك الغلط › والغلط إغا يقع 
غالبا ى جنس واحد » إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعا. عن الأول فلا يقبل »› ويثبت 
للشانی باقرار ہ الثائی › وذا کان الإقرار الثانی ا کر صح الاستدر الك ويصد قه المقَرَّ له »> وإن 
كان أقل كان مهما نى الاستدراك والمقر له لاإيصدقه فيلزمه الأ كر ؛ وجه قول زفر 
أنه أقرَ بألف فيازمه » وقوله لارجوع فلا يصدق فيه › مم أقر بألفين فصح الإقرار وصار 
كقوله : أنت طالق واحدة لابل ثنتين › وجوابه أن الإقرار إخبار بجرى فيه الغلط 
فيجرى فه الاستدراك EI E a‏ 
قال ( ومن أقر بشيئين فاستٹى أحدهما أو أحدها وبعض الأخر فالاستثناء باطل › وإن 
اشتی بعض أحدهما أو بعض کل واحد مما صح وبصرف إلى جنسه ) وصورته ادا 
قال : له عل كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة » أو قال : إلا كر حنطة وقفيز شعير 
فهذا باطل › وقالا : يصح استثناء القفيز ›» وهو نظير اختلافهم ىقوله : أنت حر 
وح إن شاء الله » ونت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله » فانه يطل الاستثناء عنده » ويقع 


۳ 


واسانشناء البناء من الدار باطل" ؛ ولو قال : بناؤها لى والمر اة لفلان کا 
قال ؛ ولو فال له" : عت" الفا مين" من علد ج افيف و بعت لر" 
الألف (سم ) ون عسين» 


طلاق والحاق ٠‏ وعندها لاتا يع لله كلدم تمر > لأن قوله : إلا كر حنطة 
ستشنا ستشناء صحيح لفظا إلا أنه غير مفيد › وإذا كان كلاما متصلا كان استثناء القفيز متصلا 
فیصح . ولأى حنيفة أن استشناء الكر باطل بالإحماع فكان لغوا وكان قاطعا للكلام الأول 
فیکون الاستفناء منقطعا وهكذا قوله وثلاثة وحر لغو لاحاجة إليه ؛ ولو قال : إلا قفيز 
حنطة » أو إلا قفيز شعير صح الاستئناء لحدم تخلل القاطع ؛ وكذا لو قال : إلا قفيز حنطة 
وقفىز شعر > لأأن قول إلا قفيز حنطة استثناء صعيح مفيد فلا يكون قاطعا » فيصح العطف 
عليه فیاز مه كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعبر . قال ( واستشناء البناء من 
الدار باطل ) مثل أن يقول : هذه الدار لفلان إلا بناءها › أو قال : وبتاؤها لى 8 
البناء داحل نى هذا الإقرار معنى » لأن البناء تبع للأرض والاستثناء تصرف نى اللفوظ » 
وعلى هذا النخل والشجر مع البستان وااظهارة والبطانة من الحبة والفص" من الحاتم » لن 
الام يتناول الكل" > ولا قوام لمذه الأشياء بدون ما استفناه فيكون باطلا ؛ ولو قال ٠‏ 
إلاثلما أو إلا بيتا مها صح لأنه داخحل فيه لفظا ( ولو قال : بناوُها لى والعرصة لفلان › 
فا قال ) ) لأن العرصة اسم لابقعة دون البناء > ولو أَقرَّ له بحائط لزمه بأرضه › لأن الحائط 
اسم للمبى ولا يتصور بدون الأرض » وكذلك إذا أقرله بأطوانة من آجر » وإن كانت 
من خحشب لايازمه الأرض > لأن اللحشبة تسمى أسطوانة قبل البناء > فان أمكنه رفعها 
بغير ضرر رفعها وإلا ضمن قيمما للمقر له كما فى غصب الساجة ؛ ولو أقر 
بشمرة نحلة لاتدخل النخلة » ولو أقر بنخلة أو شجرة يلزمه موضعها من الأرض › لأنه 
لاإيسمى شجرة ونحلا إلا وهو ثابت وكذاك الكرم » ولا يلزم الطريق لأنه ليس من 
ضرورات اللك . قال ر( ولو قال : له على" آلف من يمن عبد لم أقبضه ولم عله أ۰ مه 
الألف ) وصل أم فصل » ولا يصدق فىقوله : ما قبضته » لان عل" لازام » وقوله : 
أقبضه يناف ذلك » لأنه لاحب إلا بعد القبض وهو غير عين » فأى عبد أحضره يقول : 
المبيع غیره » فعلی آن قوله لم أقبضه جحو دا بعد الإقرار فلا يقل وال او و و ا 
إن صد قه نى أنه تمن صدق وصل أم فصل › وإن كذّبه وقال : لى عليك ألف من 
و فضت ار ذلك إن و صل صدق وإلا فلا » ووجهه آنما إذا تصادقا على الحهة 
فقد تصادقا على أن امقر به یمن فلا یاز مه قبل القبض والمقرينكرالقبض فالقول قوله وصل 
أم فصل » ومی کذٌّبه کان تغییرا لإقراره » فان وصل صدق وإلا فلا . قال ( وان عين 


(1 


Ia م‎ IS 


ابد › فان" سلمه إليه لزمته الألف إل فلا › وان قال ن کن خزیر 


از خر رمه وتر قال من e‏ او أقرَعی م ال as‏ 
0س و EE‏ سے ەا 
أو E‏ ا : جیاد هی جیاد ولو قال : غصبا مته 
ا صداق ف الزيوف e‏ ¢ وی ا رٴصاص والستوقة إن" وصل 
صداق وَإلا فلا . 

ا الصحة وما لزمه ف مرضه بسب معروف مقدام على ما 


العبد » فان سلمه إليه لزمته الألف وإلا فلا)وهذا إذا صداقه لما إذا تصادقا علىذاف 
صار كابتداء البيع وإن قال له : العبد يدك وما بعتلك غيره لزمه المال »> لأنه إقرار به 
عند سلامة العبد وقد سل ؛ ولو قال : العبد عبدى ما بعتكه لايلزمه شىء › لأنه إا أقرّ 
بالمال عوضا عن هذا العبد فلا يلز مه دونه ؛ ولو قال : إا بعتلك غير ه يتحالفان على مامر . 
قال ( ون قال من من خر أو خنزیر لزمته ) وقالا : لایلزمه إن وصل › لان باحر کلامه 
ظهر أنه ما أراد الإيجحاب كقوله إن شاء الله تعالى . وله أن هذا رجوع فلا بقبل لأن مهما 
لایکون واجبا › وما ذ کرا فھو تعلیق وهذا إبطال ( ولو قال من تمن متاع أو أقرضى م 
قال : هى زيوف أو نهرجة » وقال المقرَ له : جیاد › فهسی جیاد ) وقالا : بصدق إن 
وصل > وعلى هذا إذا قال هى ستوقة أو رصاص . هما أنه بيان مغير » لأن اسم الدر ام 
يتناول هذه الأنواع فيصح موصولا كما تقدّم وصار كقوله إلا آنا وزن خمسة » وله أن 
مقتضى العقد بقتضى السلامة عن العيب » فاقراره يقتضى الحیاد » م قوله هی زیوف إنکار 
فلا يصداق › فصار كما إذا ادعى الحياد واد عى المشترى الزيوف يلزمه الحياد علا با 
ذكرنا من الأصل » وقوله وزن خسة مقدار فيصح استثناؤه ولا يصح إستشناء الوصف 
لما مر فى البناء ( ولو قال : غصبا منه » أو أودعنيما صدق نى الزيوف والنبهرجة ) لأن 
الغصب يرد على ما مجده والانسان يودع ما پملکه » وذلك لايقتغى السلامة عن العيوب 
( وف الرصاص والستوقة إن وصل صدق وإلا فلا ) لما ايسا من جنس ا > لأن 
الاسم يتناومما جازا فلذلك يشرط الوصل ؛ ولو قال : له على" ألف إلا أ تنقص کذا 
فهو استثناء صحيح إن وصل صدق وإلا فلا . 


فصل 


( وديون الصحة وما لزمه نی مرضه بسبب معروف مقدم على ما قر به ى مرضه > 


ا 


— ۳۷ = 


وما أف به ف مرضه مقدم على الميراث » وإقرار المريض لوارثه باطل” » 
I oS‏ س 


إلا أن يصدقه بقية الورثة ؛ ومن" طللق امرأته فى مضه ثلاثا م اق و 
ص - ا ا سے ا 
ومات فلها الاقل من الإقرار والميرّاث › 


وما أقرَ به فى مرضه مقدّم على اليراث ) ومعناه أنه يقضى دين الصحة والدين المعروف 
السبب » فان فضل شى ء قضى ما أَقر به ى مرضه » فان فضل شىء فللورثة › والدليل عليه 
أنه تعلق حى رما اأص ماله ولام ينتقض تبر عه لحقهم ٤‏ فى إقراره 
لغیر هم إبظال حقهم فلا يصح › وکذا لا جوز أن يقر بعین نی يده وعلیه ديون › وهذا لن 
الإقرار حجة قاصرة فلا يثبت فى حق غيره »> وما ثبت بالبينة أو بعاينة القاضى حجة 
ف حق الكافة فكان أولى » وكذلك النكاح لأنه من الحوائج الأصلية وكذا الديون المحروفة 
السبب لأنه لاتہمة فيا > وكذا لا جوز له أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض لما فيه 
من إبطال حق الباقين » فاذا قضيت ديون الصحة والمعروفة الأسباب يقضى ما أقر به 
ى مرضه ؛ كا لو لم يكن عليه دين الصحة » وكان أحق" من الورثة لحاجته إليه » لأن ماله 
إعا ينتقل إلى الورثة عند فراغ حاجته » وفراغ ذمته من أه الحوائج . قال ( وإقرار المريض 
لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة ) قال عليه الصلاة والسلام « لاوصية لوارث ولا 
إقرار بدين » ولانه تعلق به حق حيع الورثة > فاقراره لبعضمم إبطال لحق الباقين › وفيه 
إيقاع العداوة بيهم لما فيه من إيثار البعض على البعض » وأنه منشأً للعداوة والبخضاء > 
وقضية يوسف وإخوته أ كبر شاهد » وكذا لابصح إقراره إن قبض منه دينه أو رجم فيا 
وهبه منه فى مرضه › أو قبض ما غصبه منه أو رهنه عنده » أو استردً المبيع نى البيع 
الفاسد لما بينا > وكذا لامجوز ذلك لعبد وارثه ولا مكاتبه » لأنه بقع لمولاه ملكا أو حقا» 
ولو صدرت هذه الأشياء منه الوارث وهو مریض ثم برأم مات جاز ذلك کله لأنه م يكن 
شر الت فلم يتعلتق به حق الورثة ؛ ولو أقر لأخيه وهو وارڻه تم جاءه ابن ومات 
صح الإقرار لأخيه » ولو أَقرّ له وله ابن ات الابن ثم مات المع بطل الإقرار للأخ › وهذا 
لن الإ رث من يرثه وذلك إنما يتبين بالموت » فيع المسئلة الأولى لم يرث فص » وى الثانية ٠‏ 
ورث فلم يصح ( ومن طلتق امرأته فى مرضه ثلاثا ثم أقرَ ها ومات فلها الأقل من الإقرار 
والميراث ) وكذا او تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة ىمر ضه قر ها أو أوصى » وقلا 
ها فى الثانية ما قر ها أو أوصى ؛ وقال زفر نى الأولى كذلك أيضا لكونما أجنبية 
O TNE‏ بالطلاق وانقضاء العد ة فيصح فا الإقرار والوصية لعدم 
الهمة » لاف المسئلة الأولى لأن بقاء العد ة دليل الهمة . ولأ حنيفة أنالہمة قانبمة فانما ‏ 
ختارالفرقة لينفتح علبما باب الوصية والإقرار فيصل إلا أكثر من مير انها ويصطلحان على ٠‏ 
البينونة وانقضاء العد ة لذلك » فان كانت الوصية والإقرار أكثر من مبرامما جاءت الهمة > 


سس 


— A — 


ون" قر امرض لأجتى م قال هو ايى بطل إقراره » وإن قر لامرأة 
م تزوجها ا بطل > ويتصح إقرار الرجل بالولد والوالد ين 
والموكلى إذا صداقوه » وكذالك المرأة إلا فى الولد فانه يتوقف على تتصلد يق 
ازوج أو شاد ة القابالة > ومن" مات أبوه فاقر بأخٍ شار که" ى الميراث » ولا 


س رار او بے ر 
ھ Tu‏ 4 


و فيه إبطال حى الورثة فلا جوز » وإن كان اليراث أ كير فلا ممة فيجوز الإقرار والوصية 


قال ( وإن قر الريض لأجنبى ثم قال هوابنى بطل إقراره » وإن أقرَ لامرأة ثم تزوجها م 
يبطل ) لأن البنوة : E E‏ آنه کان وار ٹا 
وقت الإقرار » والزوجية تقتصرعلىحالة العقد » فصح الإقرار لكو ما أجنبية فلا يبطل › 
حى لوأوصى ها أو وهبما م تزوجها لاإيصح » لأن الوصية إنما تصح بعد اموت وهى وارثة 
والبة فى المرض وصية فكانت كهى . قال( ويصح إراقر الرجل بالولد والوالدين والزوجة 
والمولى إذا صدقوه ) إذا كان الولد يعبر عن نفسه وإلا يثبت يجرد الدعوى منه لما فيه 

من النظر له من ثبوت النسب ووجوب النفقة وغير ذلاك ( وكذللك المرأة إلا نى الول فانه 
يتوقف على تصديق الزوج أو شہادة القابلة ) وأصله أن شرط صحة هذا الإقرار تصديق المقر 
له ليصير حجة فى حقه فيلز مهما الأحكام بتصادقهما » وتصور كونه منه ئلا يكذبه العقل 
وأن لایكون معروف النسب من غير ه لثلا بكذبه الشرع > وأما المرأة فانما تحتاج إلى تصديى 
الزوج لأن فيه تحمل النسب عليه فلا يتل إلا بتصديقه أو ببينة وهى شمادة القابلة على 
ما يعرف ىمو ضعه إن شاء الله تعالى . وإذا صح الإقرار بهؤلاء لابعللك الرجوع فيه › لأن 
النسب إذا ثبت لايبطل بالرجوع وله الرجوع إذا أقر بن لايثبت نسبه كقرابة غير الولاد 
لأنه وصية معنى › وإنا لايصح النسب بغير قرابة الولاد بالإقرار لما فيه من تحمل النسب 
على الغير فالأخ نسبه إلى الأب والم إلى الحد وهكذا » لکن إذا م يكن له وارث غيره 
iT‏ لأن إقراره تضمن أمرين تحمل النسب على غير ه ولا علكه فيطل والإقرار له بالمال 
وإنما بملكه عند عدم الوارث فيصح ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شارکه ئی المیراث ) لانه 
اعترف له بنصف الميراث ( ولا يثبت نسبه ) لما بينا » م التصديق رصح بعد الوت 
ى النسب لبقائه » وكذا تصديتق الزوجة لبقاء أحكامه وهو غسلها له والعدة »> ولا صح 
تصديتق الزوج النکاح بالموت حى لاوز له غسلها » فصار کالته ديت بعد هلاك 
العين ؛ وعندهما يصح oS‏ ¿ الأحكام 


۱۳۹ 


سے اسا س TNT‏ 


مسن تعن لتحملها لايسعه ئح إذا ولب فة E‏ وطلب 
لأا ر عليه إلا أن يقوم E‏ بسغیره > وهو ميرف الحدود 
E‏ الشباد“ ة والستر » والس أفلضّل" 4 ورل ف السرقة a‏ 


کتاب الشہادات 


أصل الشہادة الحضور » قال عليه الصلاة والسلام « الغنيمة لمنشمد الوقعة » أى حضرها › 
وال : فلان شد الحرب وقضية كذا إذا حضرها » وقال « إذا علموا آنى شدت وغابواه 
آی حضرت ولم بحضروا » والشميد : الذى حضره الوفاة ى الغزو حى لو مضى عليه وقت 
صلاة وهو حى لايسمى شيدا » لأن الوفاة م تحضره ف ‌الغزو . وى الشرع : الإخبار عن 
مر حضره الشود وشاهدوه » إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا > أو ماعا كالعقود 
والإقرارات › فلا جوز له أن يشہد إلا ما حضره وعلمه عيانا أو ماعا » وهذا لأ جوز له 
أداء الشهادة حى يذ كر الحادثة » قال عليه الصلاة والسلام « إن علمت مثل الشمس فاشمد 
وإلا فدع » وهى حجة مظهر ة للحق مشر وعة »قال تعالى - واستشہدوا شہیدین من رجااکم - 
وقال ۔ وآشہدوا ذوی عدل منکم - وقال عليه الصلاة والسلام « شاهداك أو بمينه ليس 
لك إلا ذلك » وقال عليه الصلاة را ) البينة على المد عى » والبينة : الشہادة بالإحاع 
ولأن فيا إحياء حقوق الناس » وصون العقود عن التجاحد » وسحفظ الأموال على أربابما » 
قال علیھ الصلاۃ والسلام « ا کر موا شہو د کے فإن الله تعالی يستخرج بهم الحقوق » . 

قال ( من تعين لتحملها لايسعه أن يمتنع إذا طولب ) لما فيه من 7د ضييع الحقوق » وإن 
م يتعين فهو حير » ولا باس و ی و لاذابا شرض 
E‏ - ولا ينی الشہداء إذا ما دعوا - وقال تعالى - ومن یکتمها فانه آم 

قلبه - ولأنه إضاعة لقوق الناس فيحرم الامتناع ( إلا أن يقوم الحق رو ا کن 
ا سواه من بقوم احق به فيجوز له الامتناع › لأن احق لايضيع بامتناعه › 
ولأنها فرض كفاية » ولا بد من طلب المد عى لاأنہا حقه . قال ( وهو عبر نی الحدود 

بين الشہادة والسر ) لأن" SES 2 E a‏ أفضل ) 
قال عليه الصلاة والسلام « مز ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة ي وقد صح ) 
أن الى صلى الله عليه وسلم « لقن ماعزا الرجوع a‏ 
ويشمر › وكى به قدوة » وكذلك نقل عن اللحلفاء الراشدين . قال ( ویقول ف 


۱)١‏ س 


سے 


أحذ الال » ولا يقول : سرق ؛ ولا يقبل على الرّنا إلا شبادّة أربعة 
من الرَجال › وباق شاد رجلين »› وما سواهما من 


ا 


الحقوق تقبل فيا شهادة > أو رجل وامرأتين (ف) » ونقبل 
شاد | الا لنساء وحلدهن فا عليه الرجال كالولادة والبكارةم 
وعيوب النساء ( 


أحذ المال ) إحياء لحق المسروق منه ( ولايقول : سرق ) إقامة لحسبة الستر . قال ( ولا 
يقبل على الز نا إلا شہادة أربعة من الرجال ) لقو له تعالى م لم يأتوا بأربعة شہداء فاجلدوه- 
وقو له - فاستشمدوا. عليهن أربعة منكم وال غل الضلاة زوالا اذى قاف وبي 
« ائتی بأربعة يشهدون وإلا فضرب فى ظهرك » . قال ( وباق الحدود والقصاص شادة 
رجلین ) قال تعالٰی ۔ فاستشہدوا شہیدین من رجالکے - وقال تعالی - وأشہدوا ذوی عدل 
منك - وقال عليه الصلاة والسلام « شاهداك أو بمينه » ولا تقبل شہادة النساء ى الحدود 
واأقصاص . قال الرهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسام والخحلىفتين 
بعده أن لاتقبل شہادة النساء نى الحدود والقصاص . قال ( وما سواهما ق 
فیہا شہادة رجلين أو رجل وامرأتين ) قال تعالی - فان م يکونا رجلین فرجل وامرأتان - وأنه 
مذ کور ئى سياق المداينات بالأجل فتقبل فيا . وعن عمر « أن الى صلى الله عليه وساي آجاز 
شادة النساء ف النكاح » ولأا من أهل الشہادة بالآية › فتقبل شادنما لوجود المشاهدة 
والفظ والأداء كالرجل › وزيادة النسيان تجبر بزيادة العدد » وإليه الإشار ة بقوأه تعالى 
- فتذكر إحداهما الأخرى - بى شبة البدلية » فلهذا قلنا لاتقبل ف ‌الحدود والقصاص 
وغير ها من الأحجام يثبت مع الشبة . قال( وتقبل شہادة النساء وحدهن فيا لايطلع عليه 
الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء) قال عليه الصلاة والسلام« شہادة النساء جائزة 
فا لايطلع عليه الرجال» ولأنه لابد منثبوت هذه الأحكام ولايمكن اإرجال الاطلاع علي 
ونما يطلع عليما النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد تحصيلا للمصلحة 
وتمبل فيا شهادة امرأة واحدة › لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قبل شہادة امرأة واحدة 
فى الولادة ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لايعتبر فيه العدد كرواية الأخبار › 
والثنتان أحوط » والثلاث أحب إلى الله › وبالأربع بخرج عن الحلاف » وأحكام الشہادة 
فى الولادة تعرف نى الطلاق إن شاء الله تعالى . وأما البكارة فان العنين يؤجل سنة ويفرّق 
بيما بعدها إذا قلنا إا بكر » وهل يشرط فى ذلك لفظة الشہادة ؟ لايشرط عند مشايخ 
العراق » ويشترط عند مشايخ خراسان » لأنها توجب حا على الغير فكانت شہادة . 


— ٤ 


سے کے وس اکر سے ت o0‏ 

ونغبل oe‏ ی الال الى ی حق انصلاة E ll Ê‏ 
4 من العداللة ولفظة الشاد َة واش تة والإسلام ( ee‏ ى المسلم 
) عل ظاهر عد الته (ممف) ل ى الحداود والقصاص > فان" طعن فيه 


4 وقالا : يسال للم فى حميع الحقوق مرا وعلانية‎ . EE 


وغليه الفتوى › 

قال( وتقبل شہادنہن" فى اسنہلال الصى نى حق الصلاة دون الإر ث ) أما الصلاة فبالإحاع 
لأنها من أمور الدين › وأما الإرث فذهبه . وقلا EES a‏ 
عقيب الولادة » وتلك حالة لايحضرها الرجال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادنهن لما 
مر . ولأبى حنيفة أن ذلك مما يطلع عليه الرجال ل لأنه حل مم ماع صوته » فلا ضرورة 
ET‏ ثبوت النسب والإرث والمهر › > وكذا لايقبل ف الرضاع شادة النساء منفر دات › 
لأن الحرمة مى ثبتت ترتب علا زوال ملك النكاح > وإبطال الملك لايثبت ت إلا بشہادة 
الرجال » ولانه ما بمكن اطلاع الرجال عليه فلا ضرورة . قال ( ولا بد من العدالة و لفظة 
الشادة والحرية والإسلام ) أما العدالة فلقوله تعالى ۔ وآشېدوا ذوی عدل منکم - وقال 
تعالی - من ترضون من الشمداء - والفاسق ليس بعرضى » ولأن الحاكم حكر بقول الشاهد 
وينفذه فح الغير » فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن" الحاكم الصدق » ولا يكون _ 
ذلك إلا بالعدالة » إلا أن القاضى إذا قضى بشادة الفاسق ينفذ عندنا . وأما لفظة الشہادة 
غلقوله تعالی - واستشہدوا - فانه صريح ى طلب الشادة فيجب عليه الإتيان بلفظها › 
ولان الشہادة من آلفاظ اليين على ما يتيلك إن شاء الله تعالى فى الأيمان »> فيكون الامتناع 
عا على تقدير الكذب أ كر » ولان القياس ينى قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه > 
إلا أنا قبلناه ى موضع ورد الشرع به » وأنه ورد مقرونا بالشہادة . وأما الحرية فلأن 
الشهادة من باب الولاية » ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف علىغيره ؟ . وأماالإسلام فلقوله 
تعالى - وان مجعل الله للكافرين على المومنين سيلا - قال ( ويقتصر ف المسام على ظاهر 
sS‏ . ولا a‏ 
ق جيع الحقوق سرا وعلانية » وعليه الفتوى ) وجه قول ألى حنيفة فة قوله عليه الصلاة 
والسلام « المسلمون عدول بعضم على بعض إلا محدودا فى قذف » وی کناب عر () : 
المسلمون عدول بعضيم على بعض إلا محدودا حقا أو جربا عليه شہادة زور أو ظنينا نىولاء 


(۱) قوله E‏ > قال بن : قال a‏ الذى كته 


E‏ أو ظنينا و أرقا اواك ا 


— 


ولو اكلتى بالسر جا » ولا بد أن" يقلول الم كى : هو عدال" رف) جار 
الشاد ة 


ا ا 
أو قرابة » ولأن العدالة هى الأصل لأنه ولد غير فاستق › والفستى أمر طارئ مظنون › 
فلا جوز ترك الأصل بالظن---ولا يلزم الحدود والقصاص لأنه كا أن الأصل ف الشاهد 
العدالة كذلك الأصل ف المشمود عليه العدالة » والشاهد وصفه بالزنا والقتل فتقابل الأصلان 
فرجحنا بالعدالة الباطنة › ولأن الحدود مبناها على الإسقاط فيسأل عنم احتيالا للدرء . 
وما أن الحاكم يحب أن بحتاط نى حككه صيانة له عن النقض وذلك بسوّال الس والعلانية 
( ولو اکتى بالسر جاز ) قال أبو بكر الرازى : لاخلاف بيهم نى الحقيقة فان أبا حنيفة 
أفى ف زمان كانت العدالة فيه ظاهرة › والنى عليه الصلاة والسلام عدّل أهله وقال 
« خير القرون قرنى » مم الذين يلولمم مم الذين يلوم » ثم يفشو الكذب» واكتى بتعديل 
لى صلى الله عليه وسلم » وق زمما فشا الكذب فاحتاجا إلى السؤال › ولو كانا ف زمنه 
ما سالا » ولو کان فى زمنهما لسأل » فلهذا قلنا الفتوى على قوهما » ولقد تصفحت كثرا 
من کتب ایی بکر الرازی فا رأيته رجح على قول أنى حنيفة قول غير ه إلا فى هذه المسألة »› 
ونما رجح قومما لما رأى من فساد أهل الزمان > وقلة مبالام بالأمور الدينية ›» وكان 
يقول : ينبغی للحا کے أن ینقب عن أحوال انشہود فی کل ستة أشهر » لأنه قد يطرأً على 
الشاهد ف هذه المد ة ما مخرجه من أهلية الشهادة » والله أعلى . قال ( ولا بد أن يقول المزكى 
هو عدل جاثز الشهادة ) لأن العبد عدل غير جائز الشهادة ؛ وقيل يكت بقوله هو عدل » 
لأن الأصل هو الخرية تبعا للدار » وإن لم يكن عدلا عنده قال الله أعلم اله > وقد کانوا 
يكتفون بزكية العلانية » م انضم إليها تزكية الس فى زماننا لاختلاف الزمان » ثم قيل 
يكتى بزكية السر تحرزا عن الفتنة . قال محمد : تزكية العلانية بلاء وفتنة » ثم لابد 
فى تزكية العلانية أن يجحمع بين المزكى والشاهد لتنتى شبهة تعديل غيره » وتزكية الس أن 
يبعث رقعة محتومة إلى المزكى فيا اسم الشاهد ونسبه وحليته ومصلاه › ويردها المزكى 
كذلك سرا » وينبغى للقاضى أن بحتار للمسألة عن الشمود أوثق الناس وأورعهم ديانة 
وأعظمهم أمانة وأكثره بالناس خبرة وأعلمهم بالقييز » غير معروفين بين الناس للا 
يقصدوا بسوء أو خدعوا » وينبغى للمزكى أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من 
جیراہم وآهل سوقهم › فان ظهرت عدالہم عنده كتب ذلك واوا : هو عدل 
عندى جائز الشادة » وإلا كتب إنه غير عدل وخ الرقعة ورد ها › فقول القاضی 
للمد عى زد فى شمودك ولا يقول جرحوا » ويقبل ف تزكية الس قول الولد والوالد وكل 
ذى رحم والعبد والأعى وامحدود ف القذف لأنما أحبار › خلافا محمد فانما شهادة عنده › 
بحلاف تزكية العلانية فاعم شہادة بالإجماع . والشود الكفاريعدهم المسلمون › فان لم يعرفهم 


۳ 


IR‏ س 


ولا تقبل رک المد عى عليه N‏ الواحد (ف). 
وا ن یشهد بکل ما مع أو انر من من الحقوق والعقود ¢ وان" 
ل شېد عله إل الشا دة على الشاد َة فاته لاوز a a‏ 


غرم ما بشید «ف) » ولا وز أن" بد ا م عا بث إلا السب 
والموٴت ENF‏ والنكاح ¢ وولاية القاضی 4 وأصل ا 6 


ل مان الین ع عر اه کن > م يسأل أولثلك عن الشود . قال ( ولا 
تقبل تزكية المدعی عليه ) ومعناه آن يقول هم عدول إلا آم م أحطئوا أو نسوا › أما لو قال 
صدقوا أو و هم عدول صدقة فقد اعنرف بالحق" فيقضى باقراره لابالبينة › لأن البينة عند 
الححود ؛ وقيل جوز تعديله . ووجه الظاهر أن المدعی والشہود يز عونه کاذبا ی إنکاره 
مبطلا فش جحوده فلا يصلح مزكيا . قال ( وتك تركية الواحد ) وعن عمد اثنين وهو 
ول > وكذلك المرجم ورسول القاضى إلى المزكين . محمد أن حکم القاضی مبی على 
العدالة وذلك بالزكية » فيشترط الإتيان كالشهادة » ويشترط عنده ذكورة المزكى 
فى الحدود والأربعة ف شود الزنا لما بينا . وهما ألما ليست فى معنى الشہادة حى لابشترط 
فيپا لفظة الشادة ومجلس الحک > واشراط العدد فى الشادة تعبدى فلا بتعداها . 
فصل 
( ویجوز أن یشہد بکل" ما معه أو آبصره من الحقوق والعقود وإن لم یشېد عليه ) لأنه 
علم الموجب وتيقنه . قال عليه الصلاة والسلام « إن علمت مثل الشمس فاشمد » ويقول 
أشہد بكذا لأنه علمه ولا يقول أشہدنى فانه كذب . قال ( إلا الشادة على الشمادة فانه 
لاجوز أن يشہد على شہادة غيره مالم يشمده ) لأن الشہادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى 
مجلس الحکم ولا یکون ذلك لا بالتحمل › ولو معه یشېد غیره على شہادته لایسعه آن 
د ا لار رر اد ا رو اد ر از غ والشہود عتبئون ف بیت 
يسمعون إقراره »› فانه حل هم الشہادة إذا انوا يرون وجهه ویعرفونه » وان لم يروه 
لعل" مم إلا إذا علموا آن ليس نى البيت غيره فيحل هم ذلك » وكذا إذا سمعوا صوت 
امرأة من وراء حجاب . قال ( ولا جوز له أن يشمد با م يعاينه إلا النسب والموت والدخول 
والنكاح وولاية القاضى وأصل الوقف ) والقياس أنه لامجوز › لأن الشهادة من المشاهدة 
وهى المعاينة ولم توجد . وجه الاستحسان أن هذه الأشياء تباشر بحضور حاعة خصو صين 
وتتعلق بها أحكام مستمرة فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقام العيان والمشاهدة كيلا تتعطل 
هذه الأحكام » وعلى هذا الناس من الصدر الأول إلى يومنا هذا › ألا ترى أنا نشد 
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و جوز أن“ يشبد على المللك المطلق فیا وی العبد والأمة ¢ اذا رأی 


الشاهد حطه لايشېد ماع يذ كر الحادثة ٠‏ 
آن عائشة رضى الله عنها زوج الى صلی الله عليه وسلم وکذلك سائر زوجاته وفاطمة رضی 
الله عا زوجة على رضی الله عنه وغبر ذلك » ونشهد بنسب النبى" صلى الله عليه وسلم 
وأعحابه » ونشہد بقضاء شربح واین بی لیل وأیی بوسف » ونشہد بعوت الطلفاء الراشدین 
وغيرهيم » والشهرة إنما تكون إما بالتواتر أو باخبار من يثق به »> حى لو أخبره واحد 
یثتق به جاز ؛ واشرط بعضهم رجلین أو رجلا وامرأتين ؛ وقیل یکت ى الموت بشادة 
الواحد » لأنه قل ما بحضره غيرالواحد » وإذا رأى رجلا مجلس للقضاء ويدخحل عليه 
الحصوم حل له الشهادة بولايته ؛ وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان فى بيت واحد 
ویتعاشران معاشرة الأزواج حل له الشہاہہ بالنکاح بیہما كا إذا رأى عينا ى يد رجل . 
وأما الوقف فالصحيح ما ذكرنا أنه جوز على أصله دون شرطه » لأن الأصل هو الذى 
يشتهر » فلو لم تجز الشہادة عليه أدَى إلى اسلاك الأوقاف القديعة › وكذلك الولاء عند 
آى يوسف كا نى النسب » قال عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » ولأا 
نشد آن ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلے وبلالا مولی ای بکر رضی الله عنه لل 
غير ذلك » ولا جوز عند أنىحنيفة ومد رحهما الله »> لأن الحبر لايشر لأنه مبى على 
الإعتاق وذلك يكون بحضرة من لايش ر غالبا وصار كالعتاق والطلاق » والمراد بالحديث 
أنه مثله لايباع ولا يوهب » وينبغى لاشاهد أن يطل الشہادة عند القاضى حى لو فسرها 
وقال إنه شد بالتسامع لايقبلها » وكذلك ف الشہادة باليد لايفسرها . قال ( ويجوز أن 
يشہد على ا ملك المطلق ) إذا رآه يده ( فما سوى العبد والأمة ) لأن اليد دليل الملك وهو 
امرجم نى الأسباب كالبيع والمبة والوصية والإرث وغيرها . واشترط أبو يوسف أن 
يقع ى قلبه أنه له > ويجوز أن يكون تفسيرا للأوّل » واشترط الصاف التصرف مع اليد 
فان اليد تتنوع . قلنا والتصرف أيضا يتنوع إلى أمانة وملك » وإ نما يمحل له ذلك إدا عاین 
املك والماللك » أو عاين الك وحده وعرف المالك بالاشنهار بنسبه . أما إذا عاين الماللك 
وحده لاحل له »> وهذا بحلاف العبد والأمة» لأن الحر يستخدم كما يستخدم العبد كالأجير 
اللحاص" ونحوه › فلا تکون الید دلیلا حى یعلم أنه رقیق » فیجوز أن یشہد آنه له بالید › 
لان الرقيق لايكون فى يد نفسه » وكذلك إن کانا صغیرین لایعبران عن أنفسہما جوز أن 
يشہد » وإن لم يعرف رقهما لأنه لايد هما بخلاف الكبيرين . قال ( وإذا رأى الشاهد خطه 
بشید مال باكر اة وهکتا اقاضی وازاوی لأن الط بغ الط فلا صل للم ) 
تقالو | : وهذا عند أن حنيفة » وقيل هو لحاع ؛ ونما الحلاف إذا وجد القاضى القضية 
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OT‏ ر ى 


سو د تر وتو ى و E‏ 
وشاهد اازور یشهر ولا یعزر («مف) » وتعتبر موافقة الشهادة الدعوّى » 
ويغتبر اتاق الشاهد ين فى الل والمعسى (مم) » فلو شد أحداهما بألن 
ص 3 o,‏ س ت TY‏ ! 

والاخر بألنفسين ۾ تقل (سې) »› 


ف دیوانه تحت ختمه > وکذا إذا رأی الشاهد رقم شہادته عنده تحت ختمه »> وكذلك 
الراوی فیجوز عندها » وإن م يذ كر الحادثة لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان . أما 
ما کان فی الصلت بيد الل وليس عنده نسخته لايجوز لما بينا »> وعند أى حنيفة لامجوز 
ما لم يذ كر الحادثة. » قال صلی الله عليه وسلم « إن علمت مثل الشمس فاشمد وإلا فدع » 
ولاعلم مع النسيان » وشرط حل" الرواية عنده أن بحفظ من حين مم إلى أن يروى » 
ومذا قلت رواية. ألى حنيفة رضى الله عنه » وكذا إذا ذكر الجلس الذى كان فيه الحادثة 
آوآخبرہ بہا من یق به لاحل له مالم یذکرها . قال ( وشاهد الزور یشېر ولایعوش ` 
وقالا : يوجعه ضربا وبحبسه » لما روى أن عر رضى الله عنه ضر ب شاهد الزور أربعين 
سوطا وحم وجهه (۱) » ولان (ضرار بالناس ولیس فا حدّ فیعزره . ولانی حنيفة أن 
اأزجر محصل بالنشیر والضرب وإن کان ازجر لکنه عنم من الرجوع ٠‏ وفعل عير 
و لله عنه كان سياسة وهذا بلغ الأربعين وخم . والتشمير : أن يبعثه القاضى إلى أهل 
أو سوقه مع ما یکونون ويقول : القاضى_يقرثكى السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد 
زور فاحذروه وحذ روه الناس » منقول ذلك عن شر یح . وما أنه يفعل ذلك مم 
الضرب . قال ( وتعتير موافقة الشهادة الدعوى ) لأن الشبادة لاتقبل إلا بعد الدءوى > 
فان م توافقها فقد انعدمت ر و يعتر أتفاق الشاهدين ف اللفظ والمعى » فلو شد أحدها 
بألف والاخر بألفين م تقبل ) وقالا : تقبل على الألف إذا اد عى المد عى ألفين لأنہما 
اتفقا على الألف » وتفرد أحدها بزبادة فیثبت ما اتفقا عليه » کا ذا شد أحدها بألف 
والاخر بألف وخسائة > فانه يقضى بالألف > كذا هذا » وعلى هذا الطلقة والطلقتين . 
وان ةر الله آنه ونود الاختلاف لفظا › وأنه دلیل الاختلاف معی › لأن معى ) 
الألف غير معنى الألفين > وما جلتان متغايرتان حصل على كل واحدة شاهد واحد 
فلا قبل کاختلاف جنس جلاف ما ذكرا » لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعى > لأن 
عطف الحمسمائة على الألف » والعطف بقرر المعطوف عليه » ومثله الطلقة والطلقة والنصف 
بحلاف العشرة واللحمسة عشر » لأزه ليس بعطف فهو نظير الألف والألفين والعشرون » 
وال والعشرون نظير الألف والألف واللحمسائة »> ولو کان الدعی اداعى الأقل" 
لاتقبل الشهادة ف المسائل كلها لأنه ركذب أحد شاهديه » ولو قال : كان حى ألفا وخسمائة 
فقبضت خسمائة أو أبرأته عا قبل التوفيق » وإن شمدا بألف فقال آحدهما قضاه مها خسياثة 
(۱) قوله وحم وجهه : قال فی تار الصحاح : حم الله وجهه تسخیما : أی سو دہ 
١‏ الاختیار - ثان ج 
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ا بقرةٍ و الفا ی ل Es‏ احتلغا 
ى الأ نوثة تة والذ كورة يقلطع شهدا بقتل زيد بوم التحر بمكة 
وآخرَان ا ه يوم لحر بالكوفة ردنا » فان" سبقّت إحنداهما وقضى مها 


ق @©@ ت 


ET e 


رلا قبل شاد الأع ب 

قضى بالالف لاتفاقهما عليما » ولا ثبت القضاء )١(‏ لأنْبا شهادة واحدة » فلو شد آخر 
يثبت » وينبغى للشاهد إذا على ذلك أن لايشمد بالألف حى يعترف المد عى بالقبض ليظهر 
الح ولا يعين على الظلى . قال ( ولو شہدا على سرقة بقرة واختلفا فلونما قطع › وإن 
اختلفا فالا نوثة والذ كورة م يقطع ) وقالا : لايقطع فيهما لأن المشهود به محختلف »› ولم يقم 
على كل واحد شاهدان وصار كالمسألة الثانية . وله أن اشال البقرة على اللونين جائز › 
فیشہد کل واحد على ما رأى نى جانبه وهى حالة اشتباه لأن السرقة تكون ليلا » والعمل 
بالبينة واجب ما أمكن فتقبل » بحلاف الذ كورة والأنوثة لألہما لايجتمعان نى بقرة فكانا 
متغايرين . قال ( شدا بقتل زيد يوم النحر بمكة » وآحران بقتله يوم النحر بالكوفة ردنا ) 
لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا تدرى » وليست إحداهما أولى من الأخحرى بالر د ولا بالقبول 
فیر دان ( فان سبقت إحداهما وقضى با بطلت الأحرى ) لأن الأولى ترجحت بالقضاء 
فلا تنقض ا هو دوا . 

فصل 

كل من ردت شمادته للرق أو الكفر أو للصبا م زالت هذه الموانع فأد اها قبلت ء 
ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو الميلى لعبده ثم زالت فأد اها لم تقبل . والفرق 
أن الأولى ليست بشہادة لعدم الأهلية فلم يكن الرد تكذيبا شرعا » والثانية شادة لقيام 
الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا > ولو حملها العبد لمولاه أو أحد اازوجين للآخر فأداها 
بعد العتتى والبينونة قبلت » وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صى فأداها بعد زوال 
هذه العوارض قبلت لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتى ولا مانع حالتغذ . قال ( ولا تقبل 
شہادة الأغى ) وقال زفر : تقبل فيا بجرى فيه التسامع لأنه يسع ولو و 
إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر » وعند الأداء بحتاج إلى القول وهو 
قادر عليه ويعرفه بالنسبة كا نى الميت . ولنا أنه لايقدر على العييز بين الأشخاص ولا على 
الإشارة » والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ولو عى بعد الأداء قبل القضاء لايقضی 


ي 


(۱) قوله ولا شت الةضاء : المراد أنه لايسمع قول ذلك الشاهد أنه قضاه ما خسمائة 


€۷ 
م وژ و کا ےه کے دہ رف قوقرم . 
ولا المحدود (سز) فى فد فب وإن تاب » ولو حد الكافر ى قذف م اسم 
ملت شاد ته » ولا تتقبتل الشبا دة" ولد وإن سل » ولا للثوالد ون" علا 
ولا لعبدرمء ولا لمكاتبه » ولا ازوج (ف) والروجة رف) »ولا أحتدر الشريكئين 
للاخر فا هو من شر کسہما ولا شہاد ة الأجير الحاص" وا قل شپاد ة 
ّث ولانانحة » ولامن يغسى التاس » ولا مدامن الشرب على الهو » 


ا عندما » لأن أهلية الشمادة شرط وقت القضاء ليصير حجة » كا إذا جن" أو فسق > 
بحلاف الموت فانه منه للأهلية والغيية لاتفوت بها الأهلية > ولا تقبل شهادة الأخرس » لأن 
الشهادة بالنطق وهو عاجز عنه . قال ( ولا امحدود فى قذف وإن تاب ) لقوله تعالى - ولا 
تقبلوا هم شهادة أبدا - ولأنه من ام الحد لأنه مانع فيبنى بعد التوبة . أما الحدود فى خير 
القذف فالرد ليس من الحد ونما هو للفسى » وقد ارتفع بالتوبة والاستشناء فى الاية منقطع 
أو هو مصروف إلى.الأقررب وهو الفسق ( ولو حد الکافر یقذِف تم سل قبلت شہادته) 
لان بالإسلام حدثت له شہادة أخری غير الى كانت قبله › فلایكون الحد فى إسقاط 
الأولى إسقاطا ف الثانية » لأنما م تكن موجودة . قال ( ولا تقبل الشہادة للولد وإن سفل > 
ولا للوالد وإن علا) لقوله عليه الصلاة والسلام « ولا تجوز شادة الوالد لولده » ولا الولد 
لوالده › ولا المرأة لزوجها › ولا الزوج لامرأته »> ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده » 
ولا الشريك لشريكه » ولا الأجير لمن استأجره ) روى ذلك بأحاديث متلفة بهذه الألفاظ 
ولأن المنافع بيهم متصلة حى لايجوز دفع الزكاة إليهم فيكون شہادة لنفسه من وجوه 
وحرمية الرضاع لانمنع قبول الشهادة لأنه لاجزئة بيمما فانتفت الهمة » وتقبل شادة 
القرابات كالخ والعم واللحال وما سوى قرابة الولاد لعدم ما ذكرنا . قال ( ولا لعبده ) 
ما روينا » ولأن العبد لامك فتقع الشهادة لتفسه ( ولا لمكاتبه ) لأن أكسابه له من وجه 
والعبد المديون كالمكاتب . قال ( ولا لازوج والزوجة ) لما روينا > ولأن النافع بيهم 
متصلة عادة فتقع النفسه من وجه ( ولا أخد الشريكين للآخر فما هو من شركما) لا 
روينا ولأا تقع لنفسه ( ولا شمادة الأجير الحاص ) لما روينا » ولأنه يستحق" الأجرة 
فى مدة أداء الشادة › فصار كالمستأجر لأداء الشبادة . قال ( ولا تقبل شبادة عنث ولا 
ناحة » ولا من يغى لتاس ) لأن ذلك فسق « لأنه صلى الله عليه وسل نى عن صوتين 
أحمقين : النانحة > والمخنية » والمراد الحخنث الذى يفعل الأفعال الرديثة › وأنه معصية . 
قال عليه الصلاة والسلام « لعن الله امونثات من الرجال » والمدكرات من النساء » 
أما اين نى الكلام خلفة فتقبل شمادته . قال ( ولا مدمن الشرب على الهو ) لأنه حرم . 
قال محمد : من شرب النبيذ متأولا قبلت شادته مالم يسكر أو يكن على اللهو . 
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ولامن' يلعب بالطیور» ولامن' یقلعل' کتبیرة وجب الد ولا من" بال 

ربا » ولا من بقامر بالشطرج ولا من" بتداخلل الام بير إزار » ولا من" 
يفعل الأفعال المستخفة” كالبول والأ كلل على الطريق » ولا من" بظه 
ت اسلف > ولا شاد ة اعد" إن“ كاتت العداوة' الد شا rT‏ 


إن کات بسبب الد ين ( 


( ولامن يلعب بالطيور ) لانه يوجب غفلة ويطلع على العورات بالطلوع على السطوحات . 
قال ( ولامن يفعل كبيرة توجب الحد ) لفسقه ( ولا من يأكل الربا ) لأنه حرام » وشرط 
بعضيم الإدمان عليه لأنه قل" ما بخلو عن العقد الفاسد ( ولا من يقامر بالشطرنج ) لأنه 
حرام . أما نفس اللعب لايسقط العدالة لمكان الاجنهاد إلا أن تفوته الصلاة أو لف عله 
کلبا . قال ( ولا من یدخل الحمام بغیر إزار ) لفسقه بابداء عورته ( ولامن یفعل شیا 
من الأفعال المستخفة كالبول وال كلعلى الطريق ) لأنه بسقط المروءة فلا يتحاشى عن 
الكذب » وكذا من عشى فى السوق بالسراويل وحده » وكذلك المناهدة مع الابن ف السفر. 
قال ( ولا من يظهر سب السلف ) لفسقه بخلاف من يكتمه » ولا الشتام للناس والیران . 
قال أبو يوسف : لاأجيز شادة من شم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن ذلك 
فعل الأسقاط وأو ضاع الناس » وأقبل شهادة الذين تبرءوا مهم لأنه يفعل ذلاث تدينا وإن 
كان باطلا ( ولا شہادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا ) لأنه لايؤمن عليه الكذب 
( وتقبل إن كانت بسبب الدين ) لأنه لايكذب لدينه كأهل الأهواء » ولا تقبل شہادة تار اء 
الحمع والحماعات مجانة » واشر ط بعضہم لذللك ترك الحمعة ثلاث مرات » وقال الصاف 
مرة . وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصر أو بتأويل بأن کان يفسق الإمام لاتر د 
شہادته ولا تقبل شہادة من بجلس مالس الفجور . قال محمد : العدل الذى لم يظهر ريبة . 
قال محمد :موسر أخر الزكاة والحج إن کان صالخا قبلت شہادته لانہما لاوقت هما 
وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد شہادته بالتأحير . وقال أبو يوسف : أقبل شادة 
الشاعر ما م يقذف ى شعره المحصنات > وقال العدل : هو الذی غلبت حسناته على سيئاته › 
ولا حكن اشراط السلامة عن كل مانم » قال الله تعالى - ولو يؤخذ الله الناس مما كسبوا 
ما ترك على ظهر ها من دابة - وهذا يدل على أن العبد قل ما يسلم عن ذلات ولا تقبل شہادة 
النخاسين والدلالين لأنهم يكذبون > وتقبل شادة هل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عدولا 
إلا إذا كان يجرى بينم ‌الحلف والأيعان الفاجرة . ومن مجن ويفيق فشادته جاثزة حال ٠‏ 
إفاقته » وتقبل شہادة أهل الأهواء إلا المطابية وهم قوم من الرافضة يستجيزون الشادة 
لكل من بحلف عندهم > لاهم يرون حرمة الكذب » وقيل يرون الشہادة لشيعمم واجبة › 


16۹4 - 


وتقبل” اده هنل الذمة تعض م عل عض وا e‏ اد المستامن 
على الذ مى » واقلبلرف) شاد ةلذم عالتيله > قبل شاد ة الأقلتف واللتص" 
والجتسى وولد الرناء والمعتر حال الشاأهد وقت الأداء لاقت التحمل . 
وإذا كات الحسنات أك من السيشات قبت الشهادة . 


ولا تقبل شہادة الحسمة لانم كفرة »> ومن لايكفر من أهل الأهواء تقبل شہادتم 
الآ رى أن الصحاة رض الله عم اختلفوا واقتتلوا » وشہادة بعضهم على بعض كانت 
مقبولة » وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بيهم من القتال ٠‏ بخلاف 
الفاسق عملا لأنه ارتکب مظور دینه فير تكب الکذب » وهذا یعتقد ما یفعله حقا یدین به 
الله تعالى فيمتنع عن الكذب . قال ( وتقبل شادة أهل الذمة بعضم على بعض ) لأن 
اشادة من باب الولاية » وهم أهل الولاية بعضم على بعض » وهذا قلنا لاتقبل شادتيم 
على المسلم لعدم ولايہم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد فلا بمنع قبول الشهادة لأنه بجتنب 
حرم دنه » والکذب حرم فجيع الأديان . وعن حى بن اکم قال : اجتمعت أقاويل 
السلف على قبول شہادة النصارى بعضم على بعض » فلم أجد أحدا رد شادتم غير 
ربيعة بن عبد الرحن > فی وجدت عنه روایتين » والنۍ عل لو رج 
ديون بشادة اليهود ؛ ومللهم وإن اختلفت فهم متفقون فى الكفر بالل تعالى وتكذیب 
بى صلى الله عليه وسلم ويجمعهم دار واحدة » بخلاف عدم قبول شہادة الروم على اند 
وبالعکس لانقطاع الولاية باختلاف الدارين وبحخلاف المرتد لأنه لاولاية له على أحد رولا 
تقبل شادة المستأمن على الذى ) لعدم الولاية ( وتقبل شهادة الذن عليه ) لأن ولايته ثابتة 
ف دارنا على نفسه وأولاده الصغار فتكون ثابتة فى جنسه . قال ( وتقبل شہادة الأقلف ) 
لأن ترك السنة لاإيوجب الفسق إلا إذا تركه رغبة عن السنة » ولو تركه بعد ما کبر لایفسق 
لأنه تركه صيانة مهجته )١(‏ لارغبة عن السنة . قال ( واللحصى”) لأنه قطم عضو منه فصار 
كغيره من الأعضاء > وعحر رضى الله عنه قبل شمادة علقمة الحصى . قال ( والعتى ) 
لأنه إما رجل أو امرأة . قال ( وولد الزنا ) لأن فسق الأبوين لايوجب فسقه ككفره) 
وإسلامه » إذ الكلام فى العدل . قال ( والمعتر حال الشاهد وقت الأداء لاوقت التحمل ) 
لأن العمل بها والإلزام حالة الأداء فتعتبر الأهلية والولاية عنده . قال ( وإذا كانت الحسنات 
أكر من السيثات قبلت الشمادة ) لما مر > ولا بد من اجتناب الكباثر أحم غير مم“ 
على .الصغائر » ويكون صلا ته أ كر من فساده » معتاد الصدق. . جتنا الكذب » ماف 


(۱) قوله لمهجته : أی لإبقاء روحه . 


س ۱0۰ س 


"تجوز الشا دة على الشها دة فا لابسقط رف) بالشنبة » 

هتك الستر » صصيح المعاملة » ف‌الدينار والدره › مؤديا للأمانة > قليل اللهو والمذيان . 
قال تمر رضى الله عنه : لايغرنكم طنطنة الرجل فى صلاته › وانظروا إلى حاله عند 
در هه ودیناره . أما الإلمام بمعصيته لايعنع قبول الشادة > لما فى اعتبار ذلك من سد 


باب الشپادة ٠‏ 
ة | 


اعم أن ابحرح مغدم على التعديل » لأن الحارح اعتمد دليلا وهو العيان لارتكابه 
محظور دينه › والمعدل شېد بالظاهر ولم يعتمد على دليل ›» ولو عداله واحد وجرحه آخر 
فابحرح أولى » فان عدّّله آخحر فائتعديل أولى لأنه حجة كاملة » ولو عداله جماعة وجرحه 
اثنان فاب رح أولى لاستوا مهما فى الثبوت » لأن زيادة العدد لاتوجب الترجيح » ولا يسمع 
القاضى الشہادة على ابرح قصدا ولا بحکے بہا لان الحم للإلزام وأنه يرتفع بالتوبة › ولأن 
فيه هتكه والستر واجب » ولو شہدوا على إقرار المد عى بذلك “معها » لأن الإقرار يدخل 
تحت ا لمکم ويظهر أثره فى حق" المدّعى » ولو أقام المدّعى عليه بينة أن المد عى استأجر 
الشمود لأداء الشہادة لاتقبل › لأنما على ابمحرح خاصة › إذ لاخحص نی إثبات الإجارة حى 
لو قال استأجرهم بدراهم ودفعها إلیہم من مال الذی فی يده قبلت لأنه خحصم › م يثبت 
اجرح بناء عليه > وكذلك لو قال : صالحتهم على مال دفعته إليهم ثلا يشمدوا بهذا الباطل 
وطالبهم برد ذلك المال وآقام البينة على ذلك لما قلنا > ولوقال : لم أسلم المال إلمهم 
تقبل » ولو أقام البينة ن الشاهد عبد أوحدود ىقذف أو شارب خر أوسارق. أو شريك 
المدعى أو أجيره ونحو ذلك قبلت » لأن ذلك ما يدحل تحت الحكم لأنه يتضمن حق" الشرع 
وهو الحدود أو حق" العبد . قال اللحصاف : وأسباب اجرح كثيرة : مها الركوب 
فى البحر » والتجارة إلى أرض الكفار » وق قرى فارس وأشباهه › لأنه خاطر بدينه و نفسه 
یت سکن دار ارت وکر سواد لينال بذلك مالا فلا يمن أن يكذب بأخذ المال 
وقرى فارس يطعمو مم الربا وهم لايعلمون . 


فصل 
( تجوز الشبادة على الشادة فما لايسقط بالشبهة ) والأصل فى جوازدا إحاع الأمة على 


۱ 


NE EE O ا ت‎ 

ولا جوز شاد ة واحد على شاد ة واحد »> و جوز شاد ة رجاسين على شاد ة 
سے اک س )س ا ق E‏ س ص ت اخ SoG wk‏ 
رجلسین . وصفة الإشاد أن يول الأصل' : اشد على شاد تی أ نی اشد 


أن فلانا أقَر عنلدى بكذا » ويقول الفرع عند الأداء : أشَّد أن فلانا 
شد نی على شہاد ته أن فلانا قر عند ہ بکذا › وقال لی : اشد على شاد تی 


بذلك « 


ذلك واحتياج الناس إلى إحياء الحقوق بذلك لأنه قد يعجز عن الأداء مرض أو موت 
أو سفر » فاولا ذلك لبطل حقوق الناس »› وتجوزالشہادة على الشہادة وإن بعد للحاجة على 
ما بينا . وعن على رضى الله عنه أنه تقبل نى الشہادة على الشہادة شہادة رجلين » أو رجل 
وامرآتين. » ولأنه نقل خبر يثبت به حق المدعى فيجوز كالشادة على الإقرار > ونما 
تجز فى الحدود والقصاص لأن مبناهما على الإسقاط والدرء » ونى ذلك احتيال للثبوت 
ولأن فيما شببة لزيادة احبال الكذب أو البدلية » والحدود تسقط بالشهات » وتقبل على 
استيفاء الحدو د لأن الاستبفاء لايسقط بالشبهة » وما يوجب التعزير عن أى حنيفة أنه لايقبل 
کسائر العقوبات » وعن أنی يوسف أنه يقبل » لأن التعزير لايسقط بالشبهة » لما روى 
« أن الى صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالهمة » والحبس تعزير . قال ( ولا تجوز 
شهادة واحد على شہادة واحد) لأنه حق فلا بد من النصاب . وعن على رضى الله عنه : 
لا تجوز على شہادة رجل إلا شهادة رجلين . قال ( ويجوز شادة رجلين على شادة رجلين ) 
لما روينا من حديث على رضى الله نه أوّلا » ولأن شہادة كل أصل حق فصار كها إذا 
شهدا بحقين (. وصفة الإشہاد أن يقول الأصل : أشہد على شہادتی أنى أشہد. أن فلانا أ 
عندی بكذا ) لأن الفرع تقل شبادة الأصل > فلاند من للخل لاا > فة کا 
يشهد عند القاضى لينقلها إليه . قال ( وقول الفرع عند الأداء : أشہد أن فلانا ان على 
شہادته أن فلانا اق عنده بکذا › وقال لی اشہد على شہادتی بذلك ) لأنه لابد من ذکر 
شہادته وذ كر شہادة الأصل والتحميل وذلك بما ذكرنا » وذكر اللحصاف أنه يتاج إلى أن . 
اتی بلفظ الشہادۃ مان مرات › وھو أن یقول : أشہد أن فلانا أشہدنی على شہادته وهو 
یشہد أن فلانا قر عندہ بکذا وأشہدہ عل ۔إقرارہ › وقال لی : اشہد على شہادتی وأنا اشہد 
بذلك . ومن أععابنا من اكتى بخمس وهو ما ذكرنا أولا . ومهم من قال أربع وهو أن 
یقول : اشہد أن فلانا آشہدنی › وقال لی : اشہد على شہادتی . ومہم من قال ثلاث 
مرات ؛ وهو أقل ما قیل فیه وھو أن قول : آشہد أن فلانا قال لی : اسہد على شہادتی › 
او آشہد آن فلاا آشہدنی عل شہادتی . والأحسن ما ذکر نی الکتاب » والأحوط ما ذکرہ 
الحصاف » لأن فيه تحرزا عن اختلاف كثير بين العلماء يصغر كتابنا عن استيعابه . 


— 0۲ = 


و Wt‏ و‌ شا دة الفروع زک إذ تار ر الأ صول َ ت | ر : 
فان عد م شود افرع جار » ون سکتتوا عم جار » وإذا أنكر شود 
0 8 کے ا o,‏ سس »س o‏ ت 
الأصل الشبادة م تقبل شبادة الفروع_ » والتعريف يم بذكر الخد أو 

الفعخذ › 


قال ( ولا تقبل شہادة الفروع إلا إذا تعذر حضورالأصول مجلس الحكر ) وقال أبو يوسشف 
تقبل لأنم بمنزلة المرأتين مع الرجل الثانى نظرا إلى قوله تعالى - فان لم بكونا رجلين فرجل 
وامرأتان - وأجعنا على جؤإز شمادة الرأتين مع وجود الرجل الثانى فكذلك هذا . وجه الظاهر 
أن الأصل عدم ابحواز » ونما جوزناها لما ذكرنا من الحاجة » ولا حاجة مع حضرة 
الأصول » ولأن الفروع أبدال » ولا حك للبدل مع وجود الأصل کا ئى النظائر > 
وشہادة المرأتين ليست بدلية لأن الآية حطاب للحكام » كأنه قال مم فاطلبوا شهيدين من 
رجالکے › فان لم یکن وجاء رجل وامرآتان ترضونہم فاقبلوا شادہم . والعذرموت أو 
مرض أو سفر » لأن الحاجة عند تعذ ر شہادة الأصول وذلك فما ذكرنا . أما المت فظاهر 
وأما امرض فالمراد به مرض لايستطيع معه حضور مجلس القضاء . وأما السفر فقدر بمدة 
السفر > لأأن بعد المسافة عذر » والشرع قد اعتبر ذلك المدة حى رتب عليما كثيرا من 
الأحكام . وقال أبو يوسف : إن أمكنه أن بحضر مجلس القضاء ويعود إ أهله فى يومه 
فليس بعذر » وإن لم بمكنه ذلك فهو عذر» لأن البيتوتة » غير أهله مشقة . قال آبوالليث : 
وبه نأخذ . قال ( فإن عدلمم شود الفرع جاز ) لألْہم من أهل التزكية » ومثله أو شبد 
اثنان فزكى أحدهما الأخر جاز .» ولا يكون ذلك نہمة فى حقه حيث أنه سبب قبول قوله 
فان العدل لایہم بمثله . آلا تری أنه لآیہم ف إقامة شہادته ؟ ( وإن سکتوا عہم جاز ) 
ويسأل القاضى عنم عند أى يوسف » لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل » فاذا نقلو ها 
يتعرف القاضى العدالة من غيرهم . وقال محمد : لا تقبل » لأن الشادة: تعتمد العدالة 
فاذا سکتوا صاروا شا کین فیا شہدوا به فلا تقبل . قال ( وإذا أنكر شود الأصل الشہادة 
م تقبل شهادة الفروع ) لأن من شرطها التحميل وقد وقع التعارض فيه فلا بثبت بالشك + 
ولو ارتد ا شاهدا الأصل ثم أسلما » لم تقبل شہادة الفروع > لأن بالرد ة بطل الإشہاد 4 
ولو ردت شہادة الفروع لہمة ى الأصول »› م تاب الأصول لم تقبل شادة. الأصول 
ولا الفروع » لأن الفروع نقلوا شادة الأصول › فالمر دود شہادة الأصول ؛ ويجوز شادة 
الاين على شادة الأب » لاله لامنفعة لابنه ى ذلك . قال ( والتعريف یم بذ کر الحد أو 
الفخذ ) لأن التعريف لابد منه ولا محصل إلا بما ذكرنا » لأن النسبة إلى القبيلة کبی عم 
- لايحصل به التعريف لانم لامحصون فلا بد من التعريف بالفخذ وهى القبيلة الحاصة > 


0 — 
والنسلبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عام" » وإلى السكة الصغيرة خاصة” . 
باب الرجوع عن الشبادة 


ولا يصح إلا فى مجلس الحكلم > فان رجتعوا قبل امكنم ا سقطتت » 
وده ج فسخ الحكلم » وضتمتوا ما انلقو بشہاد ۔ تمم فان شہدا عال 


E 


ی عليه › 


ذلك فاسع ابید E E E‏ 
للاحصون ( وإلى السكة ا خحاصة ) 


باب الرجوع عن الشہادة 

الأصل فيه قول عمر رضى الله عنه ى كتاب القاضى : فلا بمنعلك قضاء قضته وراجعت 
فيه نفسك وهديت قيه لرشدك أن ترجع فيه إلى احق > فان احق" فع ديل ارح 
إل الق شير من العادى ف الباطل » فكذلك الشاهد لأن المعى جمعهما » لأن الرجوخ 
عن الشمادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحتق“ > والرجوع قوله شہدت بزور وما اث ېه » 
وأصل آحر أن الشاهد بشمادته تسبب إلى إتلاف المال على المشود عليه باخراجه من ملكه 
يدا وتصرفا » فان آزاله بغير عوض د ضمن الحميع › وإن کان بعوض إن کان مثلا له 
لاض )ان عليه 4 وإن کان قل" منه ضمن النقصان 4 والقاضی ملجاً إل القضاء من جهة 
ا . قال ( ولا يصح إلا فى مجلس الحكى ) لأنه بحتاج فيه إلى 
حکم الحا بعقتضی کن اور ا ان غ لئے ا و 
والشمادة جناية » فيشترط استواؤها ى ابلحهر والإحفاء ؛ ولو أقام المشهود عليه البينة ألما 
رجعا م تقبل ولا بحلفان » فان قال رجعت عند قاض آحر کان هذا رجوعا مبتداً عند 
القاضى . قال ( فان رجعوا قبل الحکم مما سقطت ) لان الق" لايثيت إلا بالقضاء والقضاء 
بالشہادة وقد تناقضت د والرجوع عا سواء 
ف احمال الصدق والكذب» إلا أن الأول ترجح بالقضاء فلا ينقض بالانى . قال ( وضمنوا 
ما أتلفوه بشادنہم ) لإقرار ما بسبب الضمان على ما بیتاه - > فلو شېد أنه قضاه دینه أو براه 
eeu‏ . قال ( فان شهدا بعال فقضى به وأخذه المدعى ثم رجعا 
مناه المشود عليه ) لوجود التسبب على وجه التعدآى » وأنه موجب لضان كحافر 

البر ( ولا وجه إل ت تصمين المد عى لان الک ماض ¢ ولا يضمن القاضى ا بنا 4 


8ت 


وان eg ee‏ ف الرجوع, بن الارن 
ون شېد رجل وامرأتان فرجعت رحد تملیت ر ر بسع “الال »و ا 


os 


ك رجل وعشر نسوة رجعوافعتلى الرجل ا 


e 
e ص‎ ww 


وعلهن خمسة أسلداسه ه (سم) » ولو شېد رجلان وامرأة" ر فالضان 
O. E‏ بأقل من هر المثل م رجتعا لاضان 
عاہما › وان کان باکر من" مر الل ضما الزيادة ازوج > وى الطلاق 
إن کان قبل الدخلول ضّمنا نصف (ف) المهر ون کان بعده ضمنا (ف) 
ولأن ى تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضان › ولو شهدا بعين م رجعا ضمنا 
قيمنها أقبضما المشهود له »> أو لم يقبضا لأنه ملكها عجرَّد القضاء » والدين لاعلكه إلا 
بالقبيض . قال ( فان رجع أحدهما ضمن النصف والعبر ة ف الرجوع لن بى لا من رجع ) 
e‏ لااعتبار برجوع من رجح > وقد بی هنا من یوم 
بشادته نصف التق » فيضمن الراجع النصف لأنه أتلفه ر فلو كانوا ثلاثة فرجع واحد 
لاشیء علیہ ) لقاء من ینی پشہادته ج يع الحتق ( فان رجع آحر ضمنا النصف ) لمامر . 
قال ( ون شېد رجل وامرآتان فرجعت واحدة فعلیما ریع لمال » وإن رجعتا ضمنتا نصفهء 
ولو شېد رجل وعشر نسوة م رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خسة أسداسه ) 
وقالا : عليه النصف وعليهن النصف › لأن النساء وإن كترن فهن مقام رجل واحد › 
لأنه لايثبت بهن إلا نصف التق" . ولأنى حنيفة رضى الله عنه : أن كل امرآتين مقام رجل 
قال صلى الله عليه وسلم « عدلت شمادة كل اثنتين بشمادة رجل واحد » فصار كشادة 
ستة من الرجال » ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لماقلنا » ولو رجع نان لاشىء 
عليهن » ولو ريجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مر »> ولو رجع الرجل ونان نسوة 
فعلى الرجل نصف الق ولا شى ء على الراجعات لأنه بى مهن من يقوم به نصف الحق 
( ولو شېد رجلان وامرآة م رجعوا فالضان على الرجلين خاصة ) لأن احق ثبت بہما 
دونہما . قال ( شہدا بنكاح بأقل من مهرالمئل ثم رجعا لاضمان عليهما ) لأن المنافع غير 
متقومة إلا بالقليلك بالعقد » والضان يستدعى المماثلة » وإنما يتقوم بالمليك إظهارا حطر 
امحل ( وإن كان بأ كثر من مهر الئل ضمنا الزيادة لازوج ) لأنهما أتلفاها بغير عوض . 

قال ( وى الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ) لأنہما أكدا ماكان على 
شرف السقرط ر وإن کان بعده لم يضمنا ) لأن المهر تأكد بالدخول فلم تلفا شيا . 
شہدا بالطلاق وآخران آنه دحل بہا م رجعوا ضمن شود الدخول ثلاثة أرباع اهر وشېود 


0 
وص س لو و . و اس ا سایس س وق وره ے و 
وإذارجع شود القصاص ضمنوا الد ية »> وإدارجع سېو د الفرع ضمنوا› 
ر ق و 2# ,وج ه٠‏ سے و ا ° ,33 ل سه ص9 سه0 د ص 
وإن رجح سود الاصل وقالوا : م a‏ سود الفرع لم يضمنوا» ولا 
صان عل e‏ الا ان وان رجع e‏ ال لان EC ٤‏ ارط 
ا کو چ ا ی ا 
فالضمان عل شود اليتمين وإذا رجع المز كونضمنوا. 


الطلاق ربعه » لأن الفريقين اتفقا على النصف » فيكون على كل فريق ربعه » وانفرد 
شمو د الدخول بالنصف فينفردون بضمانه » ون‌الشمادة بالعتق يضمنان القيمة لألمما أتلفا 
مالية العبد من غير عوض والولاء له »> لأن العتق لم يتحول إليمما فلا يتحول الولاء > ولو 
شہدا بالبیع م رجعا ضمنا القيمة لاالعن › لأنہما أتلفا ابيع لاالمن ؛ ولو شہدا ببیع عبد 
م رجعا بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الّن ضمنا الفضل » ولو شهدا بالتدبير ثم رجما 
صمنا ما نقصه التدبير . قال ( وإذا رجع شو د القصاص ضمنوا الدية ) ولا قصاص علهم 
لأنه م يوجد القتل مباشرة > والتسبيب لايوجب القصاص كحافر البثر » بحلاف الإكراه 
لن المكره فيه مضط" إلى ذلك فانه يوثر حياته » ولا كذلك الول فانه مختار والاختيار 
يقطع التسبيب > وإذا امتنع القصاص وجبت الدية » لأن القتل بغير حق لامخلو عن أحد ' 
الان > ولو شهدا بالعفو عن القصاص م رجعا لم يضمنا » لأن القصاص ليس بال . 
قال ( وإذا رجع شود الفرع ضمنوا ) لأن التلى أضيف إليهم فانهم الذين أبثوا القاضى 
إلى الحكم ( وإن رجع شمود الأصل وقالوا : ل نشيد شود الفرع م يضمنوا) لألهم أنكروا 
ا وهو الإشہاد » والقضاء. ماض لأنه خبر محتمل ؛ ولو قالوا : أشمدناهم وغلطنا 


فلا ضمان عليهم . وقال محمد + يضمنون لأن الفروع نقلوا شادنهم فصاروا کأنہم حضروا. 
وما أن القضاء وقع بما عاينه من الحجة وهى شہادة الفروع فیضاف الم > ولو رجع 
الأصول والفروع جميعا فالضان على الفروع عندهما لما بينا . وعند محمد إن شاء ضمن 
الاصول اام > وإن شاء ضمن الفروع لما مر هما > واب حهتان متغایر تان فلا مع 
بیہما . قال ( ولا ضبان على شو د الإحصان ) لأن الإحصان شرط محض » والمحیک يضاف 
إلى العلة لاإلى الشرط . قال ( وإن رجع شود اليين وشہود الشرط فالضان على شو د المين ) 
لان السات ر اين » والتلف مضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط » فان القاضى 
يغضى بشمادة شود اليين دون شود الشرط . وصورة المسثلة : شد شاهدان أنه علق عت 
عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار > وشهد شاهدان بالدخحول والطلاق قبل الدخول تج 
قيمه العبد ونصف المهر على شمود التعليق لأنه السبب . قال ( وإذا رجع المزكون ضمنوا) 
وفالا : لاإيضمنون لأنهم أثنوا على الشمود خيرا فصاروا كشہود الإحصان . وله أن القاضى 


EEE 


ڪتاں الو اة 
ولا تصح حى يكون الموكل' ن ملك التصرف ف وتلزمه الأحكام » 
وال وكيل ممن يعلقل العقلد ويقلصده“ E‏ جاز أن يتعلقده RT‏ 


سے 


جرا وکل 2 0 
إعا يعمل بالشمادة بالزكية » فهى علة العلة فيضاف الحكي إليها » ات رة الان 
فا اا ا و 


وهى عبارة عن التفويض والاعياد » ةال تعالى - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - أى 
من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاء » ,رجل وكل إذا كان قليل البطش ضعيف الحركة 
یکل آمرہ إلى غیرہ فما ینبغی أن پباشره بنفسه ؛ وقيل الوكالة فى اللغة : الحفظ › قال 
تعال - حسبنا الله ونع الوكيل - أى نعي الحافظ . وقال أصضابنا : إذا قال وکلتلك فى كذا 

فهو وکیل نى حفظه بقضية اللفظ › ولا بثبت ما زاد عليه إلا بلفظ آخحر » وآنه قريب من 
hS DT r‏ 
فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له » وأصلح الأشياء حفظ الأصل » لأن التصرّفات تبتى 
عليه » وهذه المعانى موجودة نى ‌الوكالة الشرعية › فان الموكل فوّض أمره إلى الوكيل واعتمد 
عليه ووثق برأيه ليتص رف له التصرّف الأحسن » وكل ذلك يبتى على الحفظ وهو مشروع 
بالڪتاب » وهو قوله تعالى - فابعثوا أحد کم بورقکے هذه إلى المدينة - وبالسنة » وهو 
ماصح آنه صلى الله عليه و E‏ بالشراء عروة البارقق » وف رواية أخرى : حکہ 
ابن حزام » ووکل ف‌النکاح بضا عرو بن أمية الضمرى » وعليه تعامل الناس من لدد 
ا نكير » ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال 
بنفسه فيحتاج إل التوكيل > فوجب أن يشرع دفعا للحاجة . 

قال ( ولا تصح حى يكون الموكل ممن للك التصرَفِ وتلزمه الأحكام › والوكيل تمن 
يعقل العقد ويقصده ) لأن التوكيل استنابة واستعانة » والوكيل ملاف التصرّف بتمليلك 
الموكل » وتلزمه الأحكام » فوجب أن يكون الموكل مالكا لذلك لصح تمليكه » والوكيل 
يقوم مقام الموكل ف الإيجحاب والقبول » فلا بد أن يكون من أهلهما › فلو وكل صبيا 
لايعقل أو مجنونا فهو باطل » ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا أو عبدا مأذونا أو #جورا 
باذن مولاه جاز » وكذللك إذا وكل المسلم کا ار اک اور رت مات ا وک 
قال ( .وکل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز. أن يوكل به ) لما ذكرنامن الحاجة ) 


0۷ے 


ا FE E a‏ 2 
فيجوز بالحصو مة ف جحميع الحقوق وإيفاماو استیفاما إلا | لحد ود (س)و القصاص 
فانه لاوز | ستيفاؤها مح غيبة الم و كل » ولا رز بال لحصومة إلا برضاء 
e‏ 0 2 س س ت س a‏ ت 2 ھ و و 
الحصم » إلا أن يكلون الموكل مريضا أو مسافرا » و كل عمد بض 


س ر o~0 o.‏ س سے س د ~^ 019س صت و وو روو 


سے ا۱ے 


من E)‏ لم البيع وقد الشمن وا ا تة ی ا لعیب و غير ذلك“ 4 ك العسد 


ٍ٘ 


والصى المحسجو رین ( فشجو عقو د هما ْ وتتعلق" الحقو ق عو كلها : 
( فيجوزبالحصومة فى جيع الحقوق وإيفاما واستيفانها ) نا ذكرنا من الحاجة لأنه لايرف 
ذلك كل أحد » والدليل عليه الحديث ا لمشيو ر« ولعل أحدك أن يكون أن بحچته من بعض) 
وعل" ری الله عنه وکل أخاه عقیلا وان أخيه عبد الله بن جعفر . قال ( إلا الحدود 
والقصاص فانه لا جوز استيفاو ها مع غيبة "الموكل ) لن احتال العفو ثابت للندب إلبه ولاشفقة 
على ابلمحنس » وأنه شبة وأا تندرئ بالشمات > بحلاف ما إذا محضر لانتفاء هذا الاحنال . 
وقال آبو يوسف : لا جوز التوكيل بائبات الحدود والقصاص لأا نيابة » فيتحرز علا 
ی‌هذا الباب کالشہادة على الشادة . ولأى حنيفة رحه الله أن الحناية سبب الوجوب 

والظهور يضاف إلى الشہادة » والحصومة شرط » فیجوز التوکیل به کسائر الوق › 
بحلاف الاستيفاء عل ما بینا . قال ( ولا جوز باتلحصومة إلا برضاء اتلحصے » إلا أن رکون 
المىكل مريضا أو مسافرا ) وفالا : جوز بغر رضاه › ومعناه ۰ أنه لاحب على الحصے إلا 
الوكيل عنده وعند "ما بحب > لماروى أن عليا رضى الله عنه وكل باللحصومة مطلقا » ولأنه 
توکیل بمح فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدين . ولأ حنيفة رحه: الله قوله عليه الصلا: 


والسلام « يا على لاتقض لأحد اللحصمين حى بحضر الأاخر » وف رواية « حى تسمع 
کلام الاخر » فیشتر ط حضوره أو استاع کلام » ولان الحصومة تلزمالمطلوب حى يجب 
عليه الحضور والحواب > فلا جوز أن عیله على غیره بغر رضاه کالدین ۰٠‏ ولان الناس 
يتفاوتون ف الحصومة » فلعل" الوكيل يكون أشد خحصاما و أك احتجاجا فيتضر ر | 

ذلك < يازمه إلا برضاه ء بحلاف المريض العاجز عن اللحصومة » فانة لايستحق” عل 
الحضور» وكذلك المسافر » لأن ف تكايفه السفر مشقة فلا يلزمه الحضورفجاز هما الک 
ولا فرق فی ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة البكر والثيب » واستحسن المتأخرون أن ايأ 
إذا كانت عدرة جاز توکیلها بغر رضاء الحصم لعجزها عن اللحصومة يسبب المياء 
والدهشة . قال ( وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار ٍ 
تتعلق حقوقه به ۽ من تسلى المبیع ونقد العن واللحصومة فى العيب وغير ذلك > إلا العبد ٠‏ 
والصبى الحجورين فتجوزعقودها وتتعلق الحقوق موكلهما ) لأن الوكيل هو العاقد ء 


| -— 10 — 
وذ سم الع إل الو كل ليده الو كيل يعيب إلا باذم » و اتر 
أذ تيع مين داقع امن إلى امو كل » فان" دقع إليلم حار » وكثل 
عقلد يضيفه إلى موكلله فحقوقه تعلق مو كله : كالتكاح الم 
والصالح ر عن" دم المد والعتلق على مال والكتابة والصللح عن إنكار والمبةر 

المد والإعارة والإيدآع_ والرهلن والإقراض, والشركتة والمضاربة . 


ولا يفتقر ف هذه العقود إلى ذكر الموكل » والعاقد الاخراعتمد رجوع الحقوق إليه › فلوم 
ترجع إليه يتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا » أو من لابقدر على مطالبته واستيفاء 
المن منه وأنه منتف » بحلاف النكاح وأخواته فانه لابد من ذكر الموكل وإسناد العقد 
إليه فلا ضرر حينئذ › وكذلك الرسول لأنه يضيف العقد إلى مرسله » ولأن الوكيل هو 
العاقد حقيقة بكلامه » وحكها لعدم إضافة العقد إلى غيره فيكون أصلا ف‌الحقوق › مم 
يثبت الملك للموكل خلافة نظرا إلى التوكيل السابق كالعبد يهب أو يصطاد . أما الصى 
والعبد فينفذ تصرفهما لأنهما من أهله »> حى لو كانا مأذونين جاز على مام فى الحجر › 
إلا أن الحقوق لاتتعلق-بهما لأنهما ليسا من أهل التبرّعات والتزام العهدة لقصور أهلية 
الصبى ولحق السيد فيلزم الموكل . وعن أن يوسف لو علم العاقد الاخحر أنه محجور عليه 
بعد العقد فله خيار العيب لاعتقاده رجوع الحقوق إلى العاقد » وقد فاته فيتخير . قال ( وإذا 
سلم المبيع إلى الموكل لايرد ه الوكيل بعيب إلا باذنه ) لأنه تعلق به حقَ الموكل وانتقل الملك 
إليه فصار كا إذا باعه من آنحر . قال ( وللمشترى أن بمتنع من دفع المن إلى الموكل ) 
ما بينا أن الحقوق راجعة إلى الوكيل فهو أجنى من العقد ( فان دفعه إليه جاز ) لأنه حقه › 
وليس للوكيل أن يطاله به » إذ لافائدة ف‌الأخذ منه ثم يدفعه إليه > ولو كان للمشترى 
عليہما دين أو على الموكل تقع المقاصة بدين الموكل لما بينا أنه حقه » وتقع المقاصة بدين 
الوکیل لوکان وحده » لاأنه ملك الإبراء عنه الکن یضمنه للموکل . قال ( وکل عقد بضيفه 
إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله : كالنكاح والحلع والصلح عن دم العمد ) فلا يطالب 
وکیل الزوج بالمهر » ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها » ولا بدل الحلع » لأن الوكيل سفير › 
وهذا لابد له من ذكرالموكل وإسناد العقد إليه > حى لو أضاف العقد إلى نفسه كان 
النكاح واقعا له لالموكله كالرسول والحلع › والصلح‌عن دم العمد إسقاط کا يوجد بتلاشی 
فلا بعكن صدوره من شخص وثبوت حككه لغيره ( و ) على هذا ( العتق على مال والكتابة 
والصلح عن إنكار والمبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة 
والمضاربة ) لأن الحكى يثبت فى هذه الأشياء بالقبض . وأنه يلاق محلا بملوكا للم كل فكان 


04 _— 
سے سے @ سر کے ا ا el‏ س ےل پ0 I‏ ق س ,ھ ارچ صق 
ومن و کل رجلا بشراء شىء ينبغى أن ید کر صفته وجلنسه آو ميلغ 


سے ا ض@ ~~ 0 


مله › إلا أن قول ل ابنتع لی مارأیلت ؛ ون و کله بشراء شىء بعينه 


مھ ااج س سے ا e‏ ر وسوس ل و لے ص و 0 


8 سر2 ر زر 


ما مى له من جنس الك شمن أو وكثل آخر بشرائه وقع الشراء ل » 


سفيرا » وكذا لو كان وكيلا من الحانب الأخرلأنه يضيف العقد إل الماللك إلا الاستقراض 
فإن التوكيل به باطل » ولا يثبت المللك فيه للموكل بخلاف الرسول . ٠‏ 
فصل 

الحهالة ثلاثة أنواع : فاحشة » ويسيرة » وبيهما . فالأولى جهالة انس کالتوکیل 
بشراء ٹوب أو دابة فإنه لايصح وإن سمی المن » لأنه لابمکن الوکیل امتثال ما وکله به 
لتفاوته تفاوتا فاحشا . والثانية جهالة النوع والصفة كالمار والفرس وقفيز حنطة وثوبن 
هروی ۰ فانه يصح وإن لم يقدر المن › لأن الوکیل يقدر على محصيل مقصو ده وتتعین 
الصفة بحال الموكل » واختلاف الصفة لايوجب اختلاف المقصود › فصار كأنه وكله بشراء 
ثوب هروی بای صفة كان وبالّن الحتاد » وقد صح « أن الى ضلى الله عليه وسلم وكل 
حکم بن حزام بشراء شاة للاأضحية » . والثالثة التوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار إن مى 
المن صح وإلا فلا » لأن الحمال منفعة مقصودة من بى آدم » ويختلف نى ذلك المندى 
والركى ٠‏ فاذا مى المن ألحقناه عجهول اللوع ٠‏ وإن م يسم ألحقناه بجهالة انس لأن 
بالتسمية يصير معلوم النوع عادة » فإن نمن كل نوع معلومءعادة . قال ( ومن وکل رجلا 
بشراء شی ء ينبغى أن يذ كر صفته وجنسه أو مبلغ نمنه ) لأن بذلك يصير معلوما فيقدر 
الوکیل عليه ( إلا آن بقول له : ابتع لى ما رأيت ) لأنه فوّض الأمر إلى رأبه » فأى شىء 
اشتری کان موتمرا . قال ( ون وکله بشراء شیء بعینه لیس له آن یشتربه لنفسه ) لان 
الامر اعتمد عليه ف شرائه فيصر کأنه قد خدعه بقبول الوکالة لیشتریه لنفسه وأنه لاوز 
( فإن اشتراه بغير النقدين أو حلاف ما می له من جنس امن أو وکل آخر بشرائه وقع 
الشراء له ) لأنه خالف أمر الموكل فوقع له » لأن الوکیل بالشراء اجوز له أن یشتری إلا 
بالدراهم والدنانير لأنه المعروف > والمعروف كالمشروط . وقال زفر : إذا اشتراه بكيلى 
أو وزنی يقع للموکل لأنه شراء من كل وجه لتعلقه بالذمة كالنقدين › لاف ما إذا 
اشراه بعين لايثبت نى الذمة » لأنه بيع من وجه شراء من وجه . ولنا أنه ينصرف إلى 
التعارف عند الإطلاق وهو النقدان فيتقيد به » ولو عقد الوكيل الثانى بحضرة الأول لزم 


ت 


کان بغیر عینه فاشتراه فهو له ل أن يدقع المن من مال 


ار له > والو کیل" ى الصف والسم e ag‏ 
مفارقة الموكلْل > ون دقع إليه دراهم ا م e‏ 
الحنطة ودقيقها ؛ وقيل إن sS‏ لسنطة e‏ 
نز sS‏ فَعلى الد اقيق ؛ وَإن" دفع الو کیل من ماله فله 


حبس المبيع_ حى يقبض اللمن > فن حبسه وهلللك هو کالبیع درن 


ران" وکله بشراء عشرة رطال لم بدررهم فاشسری عشىرین 
الموكل لأنه برأيه فلم یکن مالفا . قال ( ون کان بغیر عینه فاشتراه فهو له › إلا أن يدفم 
المن من مال الموكل » أو ينوى الشراء له ) وهذا لاعخلو » إما إن أضاف ف العقد إلى دراهم 
الآمر أو نقد المن من مال الأمر فيقع للامر عملا بالظاهر › وإن أضافه إلى دراه نفسه کان 
لنفسه عملا با معتاد » فإن الشراء وإضافة العقد إلى دراحمه معتاد غير مستنكر شرعا » وإن 
e CD E A a‏ 
لنفسه وللامر »> وإ تكاذبا ف النية بحكى النقض لأنه دليل وإن توافقا على عدم النية > قال 
محمد هو للعاقد عملا بالأصل » وقال أبو يوسف : حك النقد لاحال الوجهين والوكيل 
بشراء شى ء بعينه يقع العقد والملك للموكل وإن لم يضف العقد إليه إلا فى مسألة »> وهو 
ما إذا قال لعبد غيره : اشر لى نفسلك من مولاك › فقال لمولاه : بعى نفسى من فلان > 
فباعه فهو لامر لأنهايصلح وكيلا عنه فى ذلك لأنه أجنى عن ماليته » وان وجد به عيبا 
إن علم به العبد لايرده ء لأن علم الوكيل كعلم الموكل » وإن م بعلم فالرد لاعبد » وإن 
م يقل من فلان عتق لأن بيع 'العبد من نفسه إعتاق . أمره أن يشترى له كر حنطة من قرية 
كذا » فالحمل على الأمر لحريان العادة أوالعرف بذاك . قال ( والوكيل ف‌الصرف والس 
تعتر مفارقته لامفارقة الموكل ) لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه > ومراده الوكالة بالإسلام 
لابالقبول » فانه لا جوز أن يبیع الوکیل ف ذمته على أن يكون امن لغيره . قال ( وإن دفم 
اليه دراهم ليشرى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) اعتبارا بالعرف ( وقيل إن كانت ٠‏ 
كثيرة فعلى الحنطة » وقليلة فعلى اللحبر » ومتوسطة فعلى الدقيق) اعتبارا بالعر ف أيضا › 
وإن کان فی موضع يتعارفون أ كل غير الحنطة وخيزها فعلى ما يتعارفونه . قال ( وإن 
دفع الو كيل المن من ماله فله حبس المبيع حى يقبض المن ) لأنه باز لة البائ من المو كل 
حکا حی یرد ه الموکل على الوکیل بالعیب › ولو اختلفا فى امن حالفا ( فان حسه وهالك 
فهو کالمبيع ) لما قلنا . وقال أبو يوسف : كالرهن ا للاستيفاء بعد أن لم يكن 
حبوسا وهو معی الرهن . قال ( ون وکله بشراء عگرة أرطال لحم بدرم فاشتری عشرین 


ا 


ماع مذ عتترة" بذعم لزم الكل تر نملف زح . وا ركب" 
بالبيع جوز بيعه بالقليل (م) وبالنسيثة (سم) وبالعرض (سم) > ويأخذ 
بالشمن رها (سم) وکتفیلا. و لايصح ضمانه الشمن عن المشترى» وال وكيل 
بالشراء لا يجوز شراؤه ل بقيمة امل وزيادة يشغابن فيا »> وما لايشغابش” 
افيه ف العرو ضِِِ ق العمشرة زیا دة نصف درهم > وف الحيوان درهم 


وف العقار رجن 4 


م بلح منه عشرة بدرهم لزم الموكل عشرة بنصف درهم ) وقالا : يلزمه العشرون لأنه أمره 
بالشراء بدر بناء على آن سعر اللحم عشرة ہدرم فقد زادہ خیرا کا ذا وکله بیع عبده بألف 
درهم فباعه بألفين . ولأ حنيفة رحه الله : أن المقصود إنما هو اللحم لاإخراج الدرمي ٤‏ 
رقصده تعلق بعشرة أرطال لحم فتبنى الزيادة للوكيل » بحلاف مسألة العبد » لأن المقصر د 
بیعه » والرائد حصل بدل ملکه فیکون له » ولو اشتری من لحم یساوی عشرین رطلا 
بدرهم فهو حالف لعدم حصول المقصود وهو السمين وهذاهزيل فلا يلزمه . قال ( والوكيل 
بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرض » ويأخذ بان رهنا وكفيلا ) وقالا : لامجوز 
إلا بمثل القيمة حالا أو عا يتغابن فيه » ولا يجوز إلا بالأنمان لأن الأمر عند الإطلاق بنصرف 
إلى المحتاد » كا إذا أمره بشراء الفحم يتقيد بالشتاء وبالحمد )١(‏ بالصيف وغير ذلك » 
والمتعارف هو يمن المثل وبالنقدين . ولأ حنيغة رجه الله آنه وکله بمطلق البيع › وقد تى 
به فيجوز إلا عند الهمة » على أن البيع بالغين متعارف عند الخحاجة إلى المن > وكذلك البيع 
بالغبن عند كراهة البيع . وعن ألى حنيفة ره» الله المع فما ذكرا من المسائل » ولأنه بيع 
من کل وجه حى بحنٹ به فی قرله لایبیع › واغا لاعلکه الوصی والب مع کونه بیعا ؛ 
لأن ولاينهما نظرية » ولا نظر ف البيع بالغبن . قال ( ولا يصح ضبانه لمن عن المشترى ) 
لان الحقوق ترجع إلیه فیکون مطالبا ومطالبا وأنه محال . قال ( والوكيل بالشراء لامجوز 
شراوه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيا ) لاحنال الهمة وهو أنه جوز أنه اشنراه لته 
تم وجده > أوغالى المن فألحقه بالموکل ولا کذلاك ف البيع لاور أن دغه ق 
فلا ہمة ( ولو أنه وکله بشراء شی ء بعینه جاز ( لأنه لامجوز أن يشتريه لنفسه لما م 
فانتفت ألتهمة » وكذا الوكيل بالنكاح ذا زوجه بأ كر من مهر الئل جاز على الموكل لانتفاء 
الهمة لأنه لامجوز أن ينز وجها » لاف الوكيل بمطلق الشراء » وعندهما يتقيد ف الكل بثمن 
المثل ومهر المثل ( وما لایتغاین فيه ف العروض ف العشرة زبادة نصف درھ > وى 
احيوان درهم » وف العقار درهمين ) لأن قلة الغبن وكثر ته بقلة التصرف وكثر ته والتصرّف 


. الحمد بفتح للجم ولمم : الشلج المتجمداه‎ )١( 


— ۲ 


ولو وكلله يبع علد فبا نطف (سم) جا (ز) » وني الشرام يتوقف » 
فان اشترى باقيه قبل أن" صا جا . ولا يعد ال وكيل مع من لاتقلل 
شاد ئه له إلا أن" يبيعه” باكر من القيمة › ولس لأحد ال وكيلين 
أن يتصرف دون رفيقه (س) إلا فى الحصومة (ز) والطلاق والعتاق بغر 


عوضٍ »> ورد الوديعة »› 


ی العروض اکر › م فی الحیوان › تم فی العقار . قال ( ولو وکله ببیع عبد فباع نصفه 
جاز ) وقالا : لا يجوز لما فيه من تعييبه بالشر كة › وله أنه لو باع جحيعه بهذا القدر جاز 
عنده فهذا أولى »› ولو باع باقيه قبل أن بختصا جاز عندهما » لأن بيع البعض قد يكون 
وسيلة إلى بيع الباق بأن لاجد من يشتريه جلة روف الشراء يتوقف »فان اشارى باقيه قبل 
أن بختصا جاز ) وقال زفر : إذا اشترى نصفه يقع للوکیل بکل حال لاأنه صار مالفا 
بشراء النصف فيقع له › ويقع الثانى له أيضا . ولنا أن شراء الكل قد يتعذر جملة واحدة بأن 
یکون مشت رکا بین حماعة فیشتر ی شقصا شقصا »› فان اشتریباقيه قبل أن يرد الموكل البيع 
تبن أنه اشترى البعض ليتوسل به إلى شراء الباق فلا يكون مالفا فينةذ على الموكل . 
أمره بالبيع الفاسد فباع جائزا جاز » وقال محمد: لامجوز للمخالفة فانه أمره بيع ملك نقضه 
ولا يزيل ملكه بالعقد » وصار كا إذا مره بالبيع بشرط اللحيار فباعه باتا . وما أنه أمره 
بالبيع » ون يشرط شرطا فاسدا » والأمر بالبيع يح وباشتراط شرط فاسد باطل » فصار 
أمرا مطل البيع فينصرف إلى الصحيح › ولا نسلم أن البيع الفاهد يقدر على نقضه مطلقا 
فانه لو باع العبد من قريبه وقبضه عتق عليه » وكذا قد يزول الك بنفس العقد بأن يكون 
امبيع ف يد المشتری . قال ( ولا یعقد الوکیل مع من لاتقبل شہادته له إلا أن ببیعه بأ كر 
من القيمة ) وعندهما جوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم البمة إذ الأملاك بيهم 
منقطعة . أما العبد فيقع البيع لنفسه » وكذا المكاتب لثبوت الح للمولى فق كسبه حال 
الكتابة وحقيقة لعجزه . وله أنه موضع نهمة بدليل عدم قبول الشہادة »> وموضع الهمة 
مستشى من الوكالة » ولأن المنافع بيلم متصلة فشابه البيع من نفسه » وعلى هذا اللحلاف 
الإجارة فاذاكان البيع بأ كثر من القيمة لانہمة . قال ( وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف 
دون رفيقه إلا فى اللحصومة ) لأنه مارضى إلا برأيہما › واجاع الرأى له أثر فتوفير المصلحة 
آما ما لاتأثیر له نى اجتاع الرأى فيه وما لابمكن الاجتاع عليه يجوز أن ينفرد به أحدها 
كاللحصومة » فانه لابمكن اجاعهما علا ( والطلاق › والعتاق بغيرعوض › ورد الوديعة 


— ۲ س 


وقضاء الدين » وليس لل وكيل أن بو كل إلاأباذن الموكل أوبقوله :اعلمل 
۾ سے ھکس ٤‏ 


برأيك » وإن و كل خير أمره فعقد الثاني مجلضرة الأول جار » و للم و كلل 


ص 


E‏ و ا و کا ا و 
عزل و کیله ›ویتوقف على علمه »وتبلطل الوكالة بعوت‌أحد هما وجنولنه 


جنونا مطبقا» ولخاقه ہدارا لسرب مر تدا . راذا عجر اكات آ د“ 


وقضاء الدين ) لأن اجتاع الرأى لاتأثير له فى ذلك . قال ( ولیس للوکیل أن یوکل إلا باذن 
الموكل أو بقوله اعمل برأيك ) لأنه ما رضى إلا برأيه والناس يتفاوتون فى الآراء › فاذا أذن ٠‏ 
له أو قال امل برأيك فقد فوض إليك الأمر مطلقا ورضى بذلك › فاذا أجاز کان وكیلا . 
عن الموكل الأول لأنه يعمل له ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ٠‏ وهو نظير 
لقاضى إذا استخلف قاضيا » وقد مر ( وإن وكل بغير أمره فعقد الثانى عضر ة الأول جاز) 
وقال زفر : لامجوز لن التوکیل ما صح فصار کا ذا عقد بغيبته . ولنا أنه إنما جاز براه 
والموكل راض به » وكذا إذا عقد ىغيبة الأول فأجاز » وهكذا كل عقد معاوضة › 
وما ليس ممعاوضة كالنكاح والطلاق لامجوز باجازته » لأنه لايتوقف على إجازة الوكيل 
لأنه سفير لايتعلق به حقوق العقد » بل يتوقفعلى إجازة ام ىكل وقد عرف . قال ( وللموكل 
عزل وكيله ) لأن الوكالة حقه فله أن يبطلها › إلا أن يتعلتق بها حق" الغير كالوكالة المشر وطة 
ف بيع الرهن ونحوه » فليس له عزله لما فيه من إبطال حق الغير ( ويتوقف على علمه ) 
اعتبارا بى صاحب الشرع › ولأنه لو انعزل بدون علمه يتضرر . لأن الحقوق. ترجع 
إليه فيتصرف فى مال الموكل بناء على الوكالة فينقد المن ویسلم ابيع فيضمنه » وأنه ضرر به 
وهو نظير الحجر على المأذون > وکذلك لو عزل الوکیل نفسه لاينعزل بدون علم الموكل › 
لاأنه عقد تم هما » وقد تعلق به حق كل واحد منهما » فنى إبطاله بدون عل أحدهماإضرار 
به . قال ( وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتد ا ) 
أما اموت فاحٍبطال الأهلية ولأن الأمر يبطل باموت » وكذلك الحنون » وكذلك ملك الموكل 
يزول بموته إلى الورثة » واللحاق مع الردة موت حكا » ولو جن يوما ويفيق يوما لايبطل 
لأنه ى معى الإماء » لأنه عجز بحتما الزوال كالعجز بالنوم والإاء . وعن أن يوسف 
لاينعزل حى يجن أ كر السنة » لأنه مى دام ذلك لایزول غالبا فصار کالموت »› وعن 
محمد سنة وهو الصحيح » لأنه إن كان لعلة أو مرض يزول أو يتغير فى سنة لاشتاها على 
الفصول الأربعة من حرارة اهواء وبرودته ويبسهورطوبته › فاذا م يزل فيا فالظاهر دوامه ؛ 
ولو احق الموكل أو الوكيل بدار الحرب مرتد ا ثم عاد لاتعود الوكالة للحكم.ببطلانما . وقال 
محمد : تعود كالمريض إذا برأً والمجنون إذا أفاق . قال ( وإذا عجز المكاتب أو حجر 


— ۱4 


عى الماذون أو اضرق الشربكان بطل توكيلهم › ون م َعم به 
الو كيل ؛ وَإذا تصرف الم و كل فيا وكّل به بطلت الو كالة . وال وكيل 
بقبض الدينٍ وكيل باللحصومة (سم) فيه › والوكيل باللحصومة وكيل" 
بالقبْض خلافا فر ء 

على المأذون أو افترق الشریکان بطل توکیلهر وإن م بعلم به الوكيل ) لأن بہذه العوارض 
يبق للموكل مال وانتقل إلى غيره فيقع تصرف الوكیل مال الغير بغير مره فلا جوز 
وصار کا موت ؛ ولو وکله وقال : كلما عزلتك فأنت وکیل صح ویکون لازما » وطریق 
عزله أن يقول : عزلتك كلما وكلتك ؛ وقيل لاينعزل بذلك »› لأن العزل عن الوكالة 
امعلقة لاإيصح › والأصح أن يقول : رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة 
المنجز قال ( وإذا تصرف الموكل فيا وكل به بطلت الوكالة ) والمراد تصرف يعجز الوكيل 
عن البيع لأنه عزل حكا > وذلك كالبيع والمبة مع التسلم والإعتاق والتدبير والكتابة 
والاستيلاد » وإذا كان تصرفا لايعجزه لابنعزل » كا إذا أذن للعبد ى التجارة أو رهنه 
أو آجره » لأنه لايعجزه عن عقد يوجب ال ملك للمشترى » ولو وكله ببيع عبد فباعه الموكل 
بطلت الوكالة ولو باعاه معا . قال محمد : هوللمشرى مس الموكل لأنه باع ملكه فكان أولى . 
وعند ای یوسف ھو بینہما لأن بيع الوكيل مثل بيع الموكل عنده » ألا ترى أنه لو تقدم 
بطل ببیع المىكل كا إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع الوكيل »› وإذا استویا کان بيہما لعدم 
الأولوية . قال ( والوكيل بقبض‌الدين وكيل باللحصومة فيه ) حلافا هما » وبقبض العين 
لايكون وكيلا باللحصومة فما بالإحماع . هما أنه ليس كل من يصلح للقبض يعرف 
ا لحصومة ريمتدى إلى اعا كمة › فلا يبكون الرضى بالقبض رة بالحصومة . وله أنه وكله 
بأخذ الدبن من ماله » لأن قبض نفس الدين لايتصوّر › وهذا قلنا إن الديون تقضى بأمثاها 
لأن المقبوض ملك المطلوب حقيقة › وبالقبض يتملكه بدلا عن الدين » فيكون وكيلا 
فى حت المليلك » ولا ذلك إلا باللعصومة وصار كالوكيل بأخذ الشفعة » ونمرته إذا أقام 
الحصم البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده خحلافا هما أما فى العين فهو ناقل لأنها 
أمانة ى يد المطلوب ؛ ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها معت فى منع الوكيل من القبض 
دون البيع ٠‏ لأن الوكيل ليس بخص إلا أنها تضمنت إسقاط حقه من القبض فيقتصر عليه › 
ونظيره لو وكله بنقل زوجته أو عبده فأقاما البينة على العتق والطلاق معت فى قصر يده 
عما » ولا يثبت العتق ولا الطلاق لا قلنا » والوكيل بطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة 
ملك اللحصومة » لأنه لايتوصل إلى ذلك إلابالحصومة . قال ( والوكيل 'للحصومة وكيل 
بالقبض حلافا لزفر ) لأنه رضى بخصومته لابقبضه › وليس كل من يصلح للخهومة 
يؤتمن على القبض . ولنا أن المقصود من اللحصومة استيفاء الدين فكان النمايود من الوكالة 
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ص 


والفتوى على قولر زفر » ولو أقر ال وكيل" على مو كله عند القاضى نف » 
و فلا (سف) . ادعی آنه وکیل" الا ااي ار الغرم 
مر بدافعه (ف) اليه › فان" جاء الغائب فان" صَداَقَه وَل دقع ليله انيا 


سے سے ا لے ا۱ے 


ورج عى ال وکیل إن کان فى يىدە > وان کان ا ان کن“ 


ENES 


دفعه إليله ولم ينصداقه ٤‏ 


الاستيفاء فيملكه ( والفتوى على قول زفر ) لفساد الزمان وكثرة ظهور الميانة فى الناس » 
والوكيل بالتقاضى ملك القبض بالإحماع › لأنه لافائدة للتقاضى بدون القبض . قال ( ولو 
قر الوكيل على موكله عند القاضى نفذ وإلا فلا ) وقال أبو يوسف : أولا لاينفذ أصلا 
وهو قول زفر » تم رجع- وقال : جوز فى مجلس القاضى وغيره . لزفر أن الإقرار يضاد" 
الحصومة > والشى ء لايتناول ضذه كا لايتناول الصلح والإبراء . ولأ يوسف أن الوكيل 
قام مقام الموكل فيجوز [قراره عند القاضى وغيره كالموكل . وما أنه أقامه مقامه ى جواب 
هو حصومة فيتقيد مجلس القاضى › فاذا أقر غير مجلسه فقد أقرَّ فى حالة ليس وكيلا 
فیا . وجواب زفر آنه وکله بابمحواب › وابحواب یکون بالإنکار ویکون بالإقرار › وکا 
بعلك أحدهما عطلق الوكالة ملك الآلحر فصار كما إذا أقر أنه قبضه بنفسه › والإقرار 
فى مجلس القاضص خحصومة تازا > لأن اضرو سب له » وتبطل وکالته عند من قال 
لايصح إقراره » لأن الإقرار تضمن إبطال حق الموكل ولا بملكه » وإبطال حقه نى اللحصومة 
وأنه بملكه فيبطل » والأب والوصى لاإيصح إقرارهما علىالصغير بالإحماع » لأنه لايصح إقرار 
الصغير فكذا نائبه » ولأن ولايما نظرية ولا نظر فيه . وذکر محمد رحه الله ی‌الزیادات 
لو وکله على أن لایقر جاز من غير فصل . وروى ابن ماعة عن محمد أنه جوز إن کان 
طالىا » لأنه لاجبر على اللحصومة فيوكل با يشاء و إن کان مطلوبا لاجوز لأنه بر على 
الحصومة فلا يوكل مما فيه إضرار بالطالب . قال ( اد عى آنه وکیل الغائب فی قبض دینه 
وصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) لأنه إقرار على نفسه › لأن ما يقبضه إنما يقبضه من ماله لما 
بينا أن الديون تقضى بأمثاها ( فإن جاء الغائب فان صدقه وإلا دفع إليه ثانيا ) لأنه ما 
أنكر الوكالة م يثبت الاستيفاء ( ورجع على الوکیل إن کان فی يده ) لأنه لم محصل غر ضه 
بالدفع وهو براءة ذمته من الديون ( وإن كان هالكا لاإيرجع ) لأنه لما صدقه فى الوكالة 
فقد اعرف أنه قبضه حى" وأن الطالب ظالم له . قال ( إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه ) 
لانه دفعه رجاء الإجازة » فاذا م بحصل له ذلك رجع عليه . وكذلك إن أعطاه مع تکذبه 
إياه »> وكذللت إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمنه عند الدفع : أى أخذ منه كفيلا بذلك ٤‏ 
لأن المأخوذ انيا مضمون على الوكيل ف زعمهما فيضمنه › وف حيع هذه الوجوه ليس 


وإن ادعى أنه وكيله ف قبل ض الود يعة م يمر بالدفع إليله وإن" صداقه ؛ 
ولو فال“ : مات المودرع وتر كتها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليله » ولو 


©. 


ادعى الشراء من المود ع وصداقه ل يدافعها إليله . 
وهی فم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة › 


الدافع اسار داد ما دفع مالم بحضر الغائب » لأنه صار حقا للغائب قطعا أو ممتملا . قال 
( وإن ادع أنه وكيله ف قبض الوديعة لم ومر بالدفع إليه وإن صدقه ) لأنما مال الغير 
فلا يصدق عليه فلو دفعها ضمن ( ولو قال : مات المودع وترکها ميراثا له وصدقه مر 
بالدفع إليه ) لأنه لما صدقه على اموت فقد انتقل ماله إلى وارثه › فاذا صدقه أنه الوارث 
لاوارث له غيره تعين مالكا فيومر بالدفع إليه ( ولو ادعى الشراء من المودغ وصدقه 
لم یدفعها ليه ) لأنه مهما کان حیا فلکه باق فلا یصدقان عليه فی انتقاله بالبیع ولا بغیره . 


کتاب الكفالة 


( وهى ) ف اللغة : الضم » قال تعالى - وكفلها زكريا - أى ضمها إلى نفسه › وقال 
صلى الله عليه وسل « أنا وكافل اليم كهاتين فى ابحنة » أى الذى يضمه إليه فى التربية > 
ويسمى النصيب كفلا لأن صاحبه يضمه إليه . وف الشرع ( ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل نى المطالبة ) هو الصحيح › وهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة › 
ولا برأ الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين فى ذمته »> وهى عقد وثيقة وغرامة شرعت لدفعم 
الحاجة » وهو وصول ال مكفول له إلى إحياء حقه » وأكر ما يكون وها ملامة وأوسطها 
ندامة وآنحر ها غرامة دل على شرعيتما قو له عليه الصلاة والسلام « الزعم غارم » أى الكفيل 
ضامن › وبعث الى صلى الله عليه وسلم والناس بتکفلون فأقرهم عليه > وعليه الناس من 
لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا من غير نكير . وركنما قول الكفيل : كفلت لك بعالك 
على فلان » وقول المكفول له : قبلت . وقال أبو يوسف : القبول ليس بشرط بناء على 
أنها التزام مطالبة للحال لاغير . وعندهما المطالبة للحال وإ جاب الماك فى الموداى عند الأداء 
على مايأتى فى أثناء المسائل » وشرطها : كون المكفول به مضمونا على الأصيل مقدور 
التسلم للكفيل ليصح الالتزام بالمطالبة ويفيد فائدنما » وأن يكون الدين سحيحا حى لاتصح 
الكفالة ببدل الكتابة » لأن المولى لايستوجب على عبده شيا » وإنما وجب ضرورة صعة 
الكتابة نظرا للعبد ليتوصل به إلى العتق . وحكها : صيرورة ذمة الكفيل مذ مومة إلى ذمة 


— ۱۷ س 


ولا تصح إلا من بلك ارح٣‏ و جوز بالتفلس وال له » وتتعقد بالتقلس 
بقوله : تكفت بتفسه و برقبتّه » ویک e‏ عن البندان » 
ا ا ای ا e‏ : ضمنته > وبقوله 
e dl‏ زعم ٠"‏ أو قبيلٌ ؛ E‏ فی مکان rE‏ 
اا ا ذلك بری eT aT‏ ۽ فان" 


سے سے سے 3 ه3 


رط اليه فى وقت معين لزمه' أخضاره فيه إذا طلبه منه > فان" 


EN‏ 2 سے سے سے ار 


حضره ولا حيسه الحاكم » 


الأصيل ىح" المطالءة دون أصل الدين لما مر > ولا يلرم من لزوم المطالبة على الكفيل 
وجوب الدين عليه » ألا ترى أن الوكيل مطالب بان وهو على الموكل حى لو أبرأً الباثع 
الموکل عن امن جاز وسققطت الطالبة عن الوكيل . قال ( ولا تصح إلا من بعللك التبرع ) 
لانه الزام بغير عوض فكان تبرعا ( وتجوز بالنفس والمال ) لما روينا وذكرنا من الحاجه 
والإحماع ولاأنه قادر على على التسلم . أما الممال فلولايته على مال نفسه . وأما النفس بأن يعام 
الطالب كانه وى بيہما وبأعوان السلطان والقاضى فيصح فا احا فال وود 
بالنفس بقوله تفلت بنفسه أو برقبته وبکل عضو يعبر به عن البدن ) لأنه صريح 
بالكفالة بالنفس ( وبابحزء الشائم كامس والعشر ) لأن النفس لاتتجزى › فذكر 
البعض ذكر الكل ( وبقوله ضمنته ) لأنه معنى الكفالة ( وبقوله : على ولل ) لاما 
) بمعى الإيجاب » قال عليه الصلاة والسلام « من ترك كلا أو عيالا فالى“ أی على « ومات 
لو ا صلی الله عليه وسا ۾ من الصلاة عليه » فقال على رھی 
الله عنه : ما على > فصلى عليه » ( ه د) بقوله ( آنا زعم ) نص" ( أو قبیل ) لاله می 

الكفيل لغة وعرفا » وكذا قوله : أنا ضمين » أو لك عندى هذا الرجل » أو عل أن 
أوفيك به › أو أن ألقاك به » لأن ذلك يودّى معى الكفالة . قال ( والواجب إحضاره 
وتسلیمه فی مکان یقدر على محا کته ) لیفید تسلیمه ( فاذا فعل ذلك بری ) لأنه اتی ما از مه 
lG SS LEL ES‏ 
وكذلك ف السواد لأنه لاحاكم , ا هله ن ال ا ی السوق بری لقدرته عليه 
اوا ای رک ر ف و رو 
ی مصر آخحر برئ ) لقدرته على مخاصمته فيه » وقال : لایر لان شېوده قد لایکونون 
فيه » قلا A E CDT PTT‏ 
إذا طلبه منه ) ) إلزاما له بما التزم ( فان أحضره وإلا حبسه الحاكى ) لأنه صار ظالما كنعه 
احق » وقيل لامحبس أول مر لأنه ماظهر ظلمه NOS SS‏ 


—- ۱14 - 


فاذا مضت المدة وم محضره حبس » وإذا حبس وثبت عند القاضى 
عجزه عن إحضاره خلی سبيله › وذ يعلم مکانه لایطالب به ا 
وتبطل' موت الكفيل والمكفو ل به دو ن الملكفو ل له ؛ إن" تحفرّّ به 
إلى شر فسلمه قبلل الشهر برأ ء إن" قال : إن م وفك به قعل الألف 
الى عليه فلم وف به » فعليلم الألف والكفالة باقية” ؛ والكتفالة” بالال 
جاثزة” إذا كان دنا سحيحا حى لاتتصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات 


والحدود والقصاص 4 


فلو کان غاا آمهله الحاکی مدة ذهابه وإيابه ( قاذا مضت المدة ولي بحضره حبسه ) 
لامتناعه من إيفاء احق ( وإذا حبسه وثبت عند القاضى عجزه عن إحضاره خلى سبيله ) 
ویسلمه إلى الذی حبسه » ون شاء لازمه إلا أن یکون فی ملازمته تفویت قوته وقوت 
عياله فيأخذ منه کفیلا بنفسه ویحلیه ( و[ذا لم یعلم مکانه لایطالب به ) لعجزه عن إحضاره 
فصار كا موت » إلا أن نى الموت تبطل الكفالة أصلا للتيقن بالعجز »› وهنا لا لاحال القدرة 
بالعلم بمكانه » ولو ارتد المكفول به ولحق بدار احرب إن علم القاضى آنه مکنه دخول 
دار الحرب وإحضاره فهو كالغيبة المعلومة » وإن كان لامكنه فكالغيبة الجهولة › ولا 
تبطل الكفالة لأنه مطالب بالتوبة والرجوع مكن › فيمكن الكفيل إحضاره بعد رده 
كالغيبة المجهولة . قال ( وتبطل بمعوت الكفيل والمكفول به دون المكفول له ) أما الكفيل 
فلعجزه »› والورثة لم يتكفلوه وإ نما مخلفونه فما له لافيا عليه . وأما المكفول به فلما مر » 
حلاف المكفول له » لأن الكفيل غير عاجز والورثة لفون المكفول له فى المطالبة لأنه 
حقه » قال صلی الله عليه وسلم « من ترك مالا أو حقا فلورثته » قال ( ون تکفل به لی 
شهر فسلمه قبل الشر برأ ) لتعجيل الدين الموٴجل وهذا لأن التأجيل حقه فله إسقاطه . قال 
( وإن قال : إن لم أوفلك به فعلى الألف الى عليه فلم يوف به فعليه الألف ) لصحة التعليق 
ووجود الشرط ( والكفالة باقية ) لأنه لامنافاة بين الكفالتين » ولاحال أن بكون عليه حق" 
آحر غير الألف ؛ ولو قال الطالب : لاح لى قبل المكفول به فعلى الكفيل تسايمه لاحال 
أنه وصى أو وكيل » ولوأخذ منه كفيلا آخحر لم يبرا الأول لدم المنافاة » وإذا سلمه الكفيل 
إليه بر » وإن لم يقبله الطالب كايفاء الدين » وكذا إذا سلمهوكيله أو رسوله لقيامهما مقامه »> 
وکذا إذا سام المكفول به نفسه عن كفالته لأن الحق عليه وهو مطالب باللمحصومة فله 
الدفع عه كا مكفول بالمال . قال ( والكفالة بالمال جاثزة إذا كان دينا سحيحا حى لاتصح 
٠‏ يبدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص ) لما بيناه فى أوّل الكتاب »› وسواء 


— ۱۹۹ 

وإذا حصت الكفالة فالمكفول ل إنشاء طالب الكفيل إن" شاء طالب الأصيل 
ولو شرط عدم طا لبة الأصيل فهى حوالة" كا إذا شرط نى الحوالة مطالية 
المحيل تكون كفالة » و جوز بأمر المكلفول عله وبعَير أمره › فان" 
ات انرم فی رت عم » وان کات بعر انرم ۴ برع علي 
وإذا طولب الكفيل ولوزم طالب المكفول عله ولاز مه » وإ أدى الأصيل” 
أو أبرأه رب الديلن برأ الكقيل' » وان" أبلرئ الكتفيل م يبرا الأصيل” » 
وان اف ر عن الأصيل تأحرَّ عن الكفيل وبالعكلس لا ؛ ون قال الطالب 
رالكفيل برشت إلى مين الال رجح به على الأصيل » | 


كان المكفول به معلوما أو مجهولاكقوله : تكفلت مالك عليه » أو بما يدركلك » لأن مبناها 
على التوسع فتحتمل فيا هذه الحهالة اليسيرة ( وإذا صحت الكفالة فالمكفول له »> إن شاء 
طالب الكفيل » وإن شاء طالب الأصيل ) لما بينا من الضم » وله مطالبهما حعا وتفريقا 
يتحقق معنى الضم > بخلاف الغصب إذا اختارالمالك تضمين أحد الغاصبين ليس له مطالبة 
الآحر » لأنه لا اختار تضمینه فقد ملکه العین › فليس له أن بملکها للآحر . قال ( ولو 
شرط عدم مطالبة الأصيل فهسى حوالة ) لوجود معناها ( كا إذا شرط نى الحوالة مطالة 
اتحيل تكون كفالة ) لوجود معى الكفالة والعبرة للمعانى . قال ( وتجوز بأمر المكفول عنه 
وبغیر آمره ) لان إلزام على نفسه لیس على غیره فيه ضرر ( فان کانت بأمره فأدّی رجع 
عليه ) لأنه قضی دینه بأمره ( ون کانت بغیر مره م يرجع عليه ) لأنه متبرع . قال ( و[ذا 
طولب الکفیل ولوزم طالب المکفول عنه ولازمه ) ویقول له أ اليه » ولا بقول له 
أذ إل » وكذا يسه إذا حبسه > لأن مالحقه بسببه فیاخذه مثله » ولیس له مطالبته قبل 
ذلك » لاأنه ما لزمه بسببه شىء . قال ( وإن أدّى الأصيل أو أبرأه رب الدين برأ الكفيل ) 
لأنه تبع ولأن الكفالة بالدين ولا دين حال ( وإن أبرئ الكفيل لم يبر الأصيل ) لأن الدين 
على الأصيل » وبقاوه عليه بدون مطالبة الكفيل جائز ( وإن أحر عن الأصيل تأخر عن 
الكفيل وبالعكس لا ) لأنه إبراء مؤقت فيعتير بالإبراء المطلق ؛ فان صالح الكفيل رب الدين 
من الألف على خسمائة برى هو والأصيل » لأنه لما أضافه إلى الدين وهو على الأصيل 
برى الأصيل فيبرأً الكفيل › م يرجع الكفيل على الأصيل ممسائة إن كانت الكفالة 
بأمره > ولو صالح بحلاف جنس الدين رجع بجميع الألف لأنه مبادلة »> ولو صالمه عا 
استوجب بالكفالة لايبراً الأصيل »› لأنه إبراء له عن المطالبة . قال ر وإن قال الطالب للكفيل 
برئت إلى من المال رجع به على الأصيل ) لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب ولا علك 
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وإن" قال : أبرأنك ع يرجح » ولا يتصح تعليق البراءة متها بشَرط » 
رتح الكتفالة” ف پس a,‏ ا ضر عل سوم 0 


Cy 


ا تم إ۹ بقبول الكنشئول ن (ف) ف لجل ر ا“ إذا قال“ اريف ” 
بوارثم : نكتل رما عل مين" لدان » فتكت" دترم غاب يتمع ) 
ولو قال لأجتى فيه احتلاف المشايخ ؛ ولاتصح الكفالة عن ليت (سم) 
المفثلس (ف) ؛ 


ذلك إلا بالاداء فير جع ( وإن قال : آبرأتك ل يرجع ) لأنه إسقاط حى لاتعلق له بغيره ؛ 
ولو قال : برئت رجع عند بى يوسف » لأنها براءة ابتداوّها من المطلوب وذلاث بالإيفاء . 
وقال محمد : لاإيرجع لأنه بحتمل الوجهين فلا يرجع بالشك > وهذا كله إذا غاب الطالب 
أما إذا كان حاضرا يرجع إليه لأنه هو المجمل . قال ( ولا يصح تعليتق البراءة مها بشرط ) 
کا فى سائ البراءات ؛ وقيل جوز لأن الكفيل إنما عليه المطالبة وهذا لاير تد إبراؤه بالرد» 
بحلاف سائر الإبراءات فانما تمليك فلا تصح مع التعليق . وبخلاف براءة الأصيل لأا تمليك 
حى ترتد با لرد . قال ( وتصح الكفالة بالأعيان المضموتة بنفسها كالمقبوض على سوم . 
الشراء وا مغصوب والمبیع فاسدا ) لانه جب تسل عینه حال بقائه › وقیمته حال هلاکه › 
فكان مقدور التسلم فيصح ( ولا تصح بالمضمونة بغيرهاكالمبيع والمرهون ) لأنه لو هلك 
لاحب شىء بل ينفسخ البيع ويسقط الدين فلهذا لاإيصح › وقيل يصح وهو الأصح › 
وتبطل بالملاك للقدرة قبل الملاك والعجز بعده . قال ر ولا تصح إلا بقبول المكفول له 
ى الجلس ) وعن أىيوسف روايتان : ىرواية : يتوقف على إجازته كساثر تصرّفات 
الفضولى . وف رواية : يجوز مطلقا لأنه التزام لاضرر فيه على الطالب فيستبد الكفيل به › 
وفيه نفع للطالب لانضام ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة . وما أنه تبمليك المطالبة 
فیشر ط فيه القبول ی المجلس کھا فی سائر الملیكات ق ا 
تكفل با على من الدين » فتكفل والغريم غائب فيصح ) ' م قيل هو وصية حى لاتصح 
اغاغ یکن ۵ مال :ول له آل ارا کت قدت هاب :وف تلم اساب 
( ولو قال ) ذلك ( لأجنى فيه اختلاف المشايخ ) قال ( ولا تصح الكفالة عن الميت المغلس) 
وقالا : تصح لأنه دين ثابت وجب للطالب ولم يسقطه فلا يسقط بالمىوت . آلا تری أنه 
لو کان له مال أو کان کفیلا به لایسقط ؟ وکذا لو تبرع إنسان به صح »› ولو سقط بالموت 
لما ثبتت هذه الأحكام . وله آنه سقط موته لأنه عبارة عن المطالبة وهى فعل > ودا 
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سے @g‏ س سے سے سے ت سے سے 0 سے سے سے ی سے سے و 


» فلاا فعا مااي لك ا ی تر زی تتو‎ E 


سے سے و بے اص اص 


o£ 3 ©‏ سے سے ق 


ع٠‏ آز يقر دار الإستيفا e‏ : إن غاب قل ٠‏ ولا تو 
e‏ ا : إن a 0 e‏ 


حال » فان قال“ تک لاك عليه فقامست i‏ بشیء ت ٤‏ 
ون تک" ن فالقترل قو 0 اا > ولا الأصيل 


سے 


توص بالوجوب » إلا أنه يئول إل المال وقد عجز بتفسه وخلفه فيسقط ضرورة فوات 
عاقرة الاستيفاء . أما ذا کان له مال أو به کفيل فهو قادر ځلفه » ولانه يفضی إل الأداء 
فلا تفوت العاقبة » والتبرع لابعتمد بقاء الدين . قال ( ووز تعليق الكفالة بشرط ملام 
کشرط وجوب الق > وهو قو له : ما بایعت فلانا فعلى“ > أو ما ذاب لات عليه فع" ¢ 
أو ما غصبلك فعلى" » أو بشرط إمكان الاستيغاء كقوله : إن قدم فلان فعلی وهو مکفول 
عنه » أو بشرط تعذ ر الاستيفاء كقوله : إن غاب فعلى ) والأصل فيه قوله تعالى ون 
جاء به حمل بعیر وآنا به زعے - والإحاع منعقد على ععة ضمان الدرك » وأنه فى معى 
ما ذكرنا من الشروط ( ولا جوز بمجرد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء المطر ) 
لأا جهالة فاحشة ( فلو جعلهما أجلا بأن قال : كفلته إلى مجىء المطر أو إلى هبوب الربح 
لاإيصح ) الأجل ( وجب لمال حالا ) لأن الكفالة لاتبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح 
والطلاق ؛ وشرط الحيار نى الكفالة جائز » وهى أقبل للخيار من البيع حى E‏ 
كر من ثلاثة أيام » لأنه لما صح تعليقه بالشرط فلأن يصح بشرط الليار فيه أولى ‏ 7 
أقر بكفالة موجلة لز مته الكفالة › ولایصد ق ف‌الأجل إلا بتصدیق الطالب کا ی الإقرار 
بالدين. قال ( فان قال : تفلت با لاك عليه فقامت البينة بشى ء لزمه ) لأن الثابت بالبدنة 
كالمعاين حكها ( وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل ) لأنه ينكر الزيادة ( ولايسمع ٠‏ 
قول الأصيل عليه ) لأنه إقرار على الغير ويازمه فى حق نفسه لما عرف . قال ( ولا تصح 
الكفالة بالحمل على دابة بعيما بعيہا » وتصح بغير عینها ) لأنه مقدور له على آى دابة شاء » 
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سے س e‏ س ۾ 6. س ص ت سروس ج ص 
علهما دين › وکل واحد مهما کفیل عن الأاحر › ادا ادا 
o‏ ر 


برحع على صاحبه ج يزيد عل ال لصف فیر جح بالريادة > فان" 
تاع رل وکل واد ع ا 
رجح بنصفه على الآحَرٍ ‏ وإن ضّمن عن" رجحل خراجه وقسلمته ونوائبة 
جار إن كاتت النوائب بيحق » ككرى ار » وأجرة الحارس » و تجهيز 
اليش وفداء الأسارّى › وَإن" م تكن" مى كالحبايات »› قالوا : تتصح 
فی زماننا . 

بخلاف المعينة » لأنها لو ماتت عجز عن ذلك »› وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه أو حياطة 
خياط بيده › لأن فعله لايقوم مقام فعل غيره › فان تكفل بتسلم العبد أو الحياط أو بفعل 
الحياطة جاز لأنه مقدور له › فان المستحق مطلق اللحياطة › فأى خياطة وجدت حصل 
المكفول به ؛ ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقة كل شر جاز » وليس له الرجوع عن 
الضان فى رأس الشر ؛ ولو ضمن أجرة كل شر نى الإجارة فله أن يرجم نىارأس 
الشہر » والفرق أن السبب نى النفقة م يتجدّد عن رأس الشر بل تحب فى الشهر كلها 
بسبب واحد » وسبب الأجرة فى الإجارة يتجدّد فى كل شر لتجد د العقد > فله أن 
يرجع عن الكفالة المستقبلة . قال ( عليهما دين » وكل واحد مهما كفيل عن الأخر »› فا 
أدّاد أحدهبا م يرجع على صاحبه حى يزيد على النصف فير جع بالزيادة ) لأنه أصيل 
فى النصف كفيل ف النصف ٠‏ والكفالة تبع فتقع عن الأصيل إذ هو الأولى والأه ٠‏ م 
ما يود به بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعينها فير جع به لمامر . قال ( فان تكفلا عن رجل 
وكل واحد مهما كفيل عن الآحر » فا أد اه أحدهما رجع بنصفه على الآخر ) لأن ما يلزم 
كل واحد مهما إنما لزمه بالكفالة لأنه كفل عن شريكه بابحميع وعن الأصيل باب يع › 
فا أده أحدهما وقع شاثعا عنما لعدم الأولوية » إذ الكل كفالة › حلاف المسألة الأولى 
م يرجعان على الأصيل » لأنما أد ّيا عنه بأمره أحدها بنفسه والآخر بناثبه . قال ( وإن 
ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز إن کانت النوائب بحق » ککری الہر > 
وأجرة الحارس » وتجهيز اميش › وفداء الأسارى ) أما اللحراج فلأنه دين مطالب به 
يبعکن استيفاؤه فيصح : وأما ما ذ كر من النوائب فقد صارت كالدين . وأما القسمة فهى 
حصة من النوائب الى صارت معلومة لهم موظفة عليهم كالديون › وباق النوائب ما ليس 
معلوم ( وان م تکن بح کابلبایات فالوا : تصح فى زماننا ) لأنہا صارت كالديون 
حى قالوا : لو أح من المزارع جبرا له أن يرجع على المالك . والكفالة بالدرك جاثرة › 
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وهو الزام تسلم العن عند استحقاق البيع » لأن المعصود تأكيد أحكام البيع وتقريرها › 
ولو استحق البيع ل يوذ الكفيل حى يقضى على البائع » لأن البيع لاينتقض إلا بالقضاءء 
فلعل المستحق بجيزه فلا يلم البائع نقد المن فلا حب على الكفيل » ولو قضى على المشترى 
بالاستحقاق فهو قضاء على البائم لأنه خحصم عنه » فيوخذ الكفيل ؛ والضان بالعهدة 
باطل » لأن العهدة تحتمل الدرك وغيره فكان مجهولا . أما الدرك فيستعمل فى ضان 
الاستحقاق . وعن ی يوسف أن العهدة كالدرك » لأنه ترجح استعماها فی ضان 
الدرك عادة وعرفا . | 


€ الحرء الثانى من « الاحتيار لتعليل الحتار » 
ويلييه : 
الحزء الثالث » وأوّله : كتاب الحرالة 


فهر س 


مه 


۲ 


ارا 
۳٤‏ 


| كتاب البيوع 


ما بنعقد به البيع 

رکنه وشرطه وځرته 
شروط صحة البيع 

a al 
فصل ى الإقالة وأحكامها‎ 
باب الحیارات‎ 

من له الحیار ومن لاخیار له 
ا الشرط وأحکامه 

ما يسقط به خيار الشرط 
حيار الرؤية وأحكامه 

ما يسنةط خيار الرؤية 

بیع الفضولى وسائر تصرفاته 


فصل نى آن مطلق البيع يقتضى سلامة ‏ 


المبيع 

حيار العيب وأحکامه 

فصل ى التلجثة وأنواعها ٍ 

باب البيع الفاسد و أحكامه 

باب التولية › وال مرامحة › والوضيعة 
باب الر با 

أنواع الربا »> وعلة حرمة كل 
نوع مېا 

باب | 


بیان مایصح السلم فيه وما لایصح 


۸ فصل إذا استصنع شیثا جاز استحسانا 

۹ باب الصرف 

۴ كتاب الشفعة 
ماتكون فيه الشفعة 

۳< می جب الشفعة › ومی تسر ي 
ومی ملك ؟ 

۷ فصل فما يبطل الشفعة 

٠‏ کكتاب الإاجارة 

۴ه فصل نى أنواع الأجراء وحكم الجر 
المشترك 

الأجير الحاص" وأحكامه 

٥‏ فصل فيا تستحق" به الأجرة 

۷ فصل ی بیان مامحب إذا فسدت 
الإجارة 

٠١‏ فصل فيا تنفسخ به الإجارة 

۲ کتاب الرهن 

۷ فصل نى صعة رهن الدراهم والدنائير 


Ve 


۷۸ 


فصل تى حكم الرهن إذا باعه الراهن 

فصل نى أن جناية الراهن على الرهن 
مضمونة 

كتاب القسمة 

فصل إذا طلب أحد الشركاء القسمة 
وکل منم پنتفع بنصیبه قسم بیبم 

فصل فیا بنبغى أن يفعله القاسم 


AY 


۸۹ 


۹۱ 
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فصل نى أن المهايأة جائزة استحسانا 
کتاب أدب القاضي 

من يول القَضاء ؟ 

يجوز قضاء المرأة فيا تقبل فيه 
شہاد ہا 

ماینبغی للقاضی أن يفعله بعد 
تو ليته 

فصل وإذا رفع إليه قضاء قاض 
أمضاه إلا أن الف الكتاب 
أو السنة المشمورة أو الإحماع 
الدليل على وجوب حبس من عليه 
الدين » ومى جوز 


فصل يقبل کتاب القاضی إلى 
القاضی ف کل حق لايسقط 


بالشة 

فصل فما جوز فيه التحکم وما 
لا جوز فيه 

کتاب الحجر وأسبابه 

كتاب المأذون . له فى التجارات 


کتاب ال کراه | 

کتاب الدعوى 

شروط الدعوى وحکكها 

ما لاستحلف عله عليه وما ستحلف 
عليه 

می ثبت نکول المد عى عليه عن 
ايين 


فصل ى أن بينة اللحارج أولى من 
بينة ذى اليد على مطلق الماك 


ا 


۱۱۹ 


\or 
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فصل إذا اخنلفا فى المن أو المبيع 
فأيهما أقام البينة فهو أولى 

فصل ف دعوى النسب 

فصل ئی حکے قولین متناقضین 
صدرا من المد عى عند الحا کم 
کتاب الإقرار 


فصل ف حکم الاستثناء ی الإقرار 


فسل ى ديون الصحة › وما لزمه 


ف مرضه بسبب معروف مقد م 
على ما افر به ق مرضه 

کتاب الشہادات 

فصل جوز آن یشید بکل ما ممه 
أو أبصره من الحقوق والعةود ) 
فصل فی آن کل من ردت شاد 
لمانع م زال فأدَّاها قبات 

فصل ف أن اجرح على 
التعديل 


فصل ف جواز الشادة على الشہادة 


فا لايسةط بالشبة 

باب الرجوع عن الشادة وما 
رتب عليه 

كتاب الوكالة 

فصل نى أن ابلحهالة ثلاثة أنواع 

ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإ 
الموكل » ومى ترجع الحقوق إلى 
الوكيل » ومتى ترجع إلى الموّكل 


٠١١ |‏ كتاب الكفالة وأنواعها 


